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سمي 


لمتوَفْحَيَمٌ 422 م 


الأقَضِيَة وَاَلْسَّمَادَاتُ 
ألمَرَايْضَ- الاي 
جَمال بن مسعود ججَارُوش © لمختمَّدٌ مرَاتت 
كب نْعَبْدلوَابَرْعَسُو ‏ عبد أشن عِرَينَ سكين 
َم بن كدو واعكاز راي 


بابٌ في الأقضية والشهادات 


د 


قال أبو محمد -رضي الله عنه-: 

(والبيُّعَلَى المُدّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أنَكر). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

هذا لا خلاف فيه!". 

وقد ذكره بعض أهل العلم بهذا اللفظ [مِن]© طريق ابن أبي مُلَيْكَة عن 
ابن عباس عن النبي وك قال: «البيّنة على المُدّعِيء واليمينُ على المُدّعَى 
عليه)0. 


(0) ينظر: «الإجماع؟ لابن المنذر (ص: 77). 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) رواه البيهقي ني «الكبرى» (21201-21200) من طريقين عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس مرفوعاء بلفظه. و(21199-21197) من طرق -منها ما هو في الصحيحين- عن ابن 
جريج بهء مقتصرا على قوله: «اليمين على المدَّعى عليه». 
وقال: هذه رواية الجماعة عن ابن جريج». 
وهذا إعلال منه لرواية: «البينة على المدّعِي». 


وقال أهل [النقل]): إن المحفوظ عنه -عليه السلام-: «لو أعطي 
الناس بدعواهم لاذَّعى قوم دماء قوم وأموالهم, لكن اليمينُ على المُدَعَى 
عليه)2. 

وقال للمدّض ه #شاهداك أو يمينه)©. 


وقال للحَضْرّمي: «أَلَكَ بيّنة؟», قال: لاء قال: «فيمينه»» اليس لك إِلَا 


ذلك)#©, 
ووّجهه من جهة النظر: 


فلان جَبَبَةَ المدّعي أضعف ين جَنََة المدّعى عليه وجَتََةُ المدّعى عليه 
أقوى؛ لأنه يشهد له الظاهر» وهو أنَّ ؤم برئت في الأصلء والمدَّعِي يذَّعِي 
انتقالا عن ذلك إلى شغلهاء والبيّنة أقوى مِن اليمين؛ فكانت أقوى الحجّتين 
في أضعف الجَتَبين. 
ورواه (21203) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به» بلفظ المصنفء و(21202) من 
طريق «الصحيح» عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به بلفظ: "قضى باليمين على المدعى عليه». 
وقال: «على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمرا. 
وهذا إعلال منه أيضا لرواية: «البينة على المدّعِي)؛ ثم ختمه بقوله (10/ 428): «روينا حديث: 
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ من أوجه أخر؛ كلها ضعيفة». 
(1) بياض في (ع)» والمثبت من نظائره في الكتاب, ينظر ما يأتي (ص:41»: 200). 
(2) رواه البخاري (4552) ومسلم (1711) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس 
به بمثله. 
(3) طرف من حديث رواه البخاري (2669) ومسلم (138) عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه. 


(4) رواه مسلم (139) من حديث وائل بن حجرء بلفظ: اجاء رجل من حضرموت ورجل من كندة 


إلى النبى يك ..» الحديث. 


فإذا اذَّعَى مدّع على غيزة ف فأنكر؛ فَإِنَّ الحاكم يبدأ فيسأل المدّعِي؛ فإن 
كانت له بيّة؛ [سعت ]0 وتذيت عاك فية ابد ا 

والدليل على ذلك: 

قوله يك للحَضْرّمي لما اذَّعَى أرضًا في يد الكِنْدِيٌ: «ألَكَ بيّنة؟»؛ قال: لا 
قال: «فلَكَ يمينه»2» فبدأً ببيّنة المدّعِيا6. 

ولآن خكة المدض مواجهة عبط وشخة المع عليه ون نز قبي 
ونا كا فاون مدي الأستان ون سية لس اواليية فو لانن و اذ 
خكة لفون بجية قير تذدك اللبية نداعنياوفلذلك كانت قو 

ولأ كله المدطي :لذ هون ها وعدا رق الآ تكو لا سين اكه 
فكانت أقوى مِن السبب الواحد. 

فإنَ لم يكن للمدّعِي بيّنة؛ فيّمين المدّعى عليه؛ لِمَا ذكرناه من قوّة جَتَبتِه 
على جََبةٍ المدّعِيء إلا أنَ ترد اليمين على المذّعِي فتنتقل إلى جَتَته؛ لقرّتها 
على جَتََةِ المذّعَى عليه بنكوله. 

والكلام على ذلك يأتي فيما بعد -إن شاء الله-©. 


(1) ني (ع) ما صورته: (نمعت)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) رواه مسلم (139). 

(3) نقله عن المصنف من قوله: «ووجهه من جهة النظر» إلى هذا الموضع الفاكهاني في «التحرير 
والتحبير؛ (6/ 94). 

(4) ينظر ما يأتي: (ص: 14). 


قال -رحمه اللّه-: 

(ولا يمينَ حتى تثبت تَقيْتَ الخلطة والظبّة؛ كذلك قضى حكام [و/43] أهل 
المدينة» وقد قال عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس أقضيةٌ بِقَدّر ما أحدثوا 
من الفجور»). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

اختلف أصحابنا في تأويل قول مالك: (إِنَّ المذّعَى عليه لا يُخْتلف 
المدّعِي إلا أن يكون بينهما خلطة أو معاملة»”" على وجوه: 

فمنهم مَن قال: ١ن‏ معناه: أنه ينظر إلى دعوى المدَّعِي: 

فإِنْ كانت تشبه أَنْ يُذَّعَى مثلها على المدَّعَى [عليه ]2؛ حَلّف 

إن كانت مما لايُشبه وينفيها العُرف؛ فلا يحْتلف له إِلَّا أن يأتي المدّعِي 
بِلَطْخ©». 

ومنهم تكن قال: يُنظر إلى المتداعيين: إن كان المذّعى عليه يُشبه أَنْ يكون 
مثله يُعامِل المدَّعِي؛ حَلّف. 

ومنهم من قال: المسألة على ظاهرها؛ وأنَّ الحاكم لا يَخْتلف المدّعَى 
عليه إلا أن يعلم أَنْ بينه وبين المدَّعِي خلطة أو معاملة. 
(1) ينظر: «الموطأ» (2687)» «تبذيب المدونة» (3/ 600)» «النوادر والزيادات» (8/ 143). 
(2) زيادة من «التحرير والتحبير» للفاكهاني. 


(3) اللطخ: هو اللَّوْتْء ومعناه أن يأتي بأمارة أو قرينة يغلب معها عند الظن صدقه» وهو دون البيئة. 
(4) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (6/ 98). 


ورُوي هذا عن علكَ -رضى الله عنه-» وقاله المشيخة السبعة» وعمر 


ابن عبد العزيزاة. 

وعند أبي حنيفة والشافعي: أنَّ المدَّعَى عليه يحتلف على الإطلاق على 
كل وجها©. 

والذي يدل على ما قلناه: 

أن ذلك مروي عن عل بن أبي طالب -رضوان الله عليه- أنه قال: «البينةٌ 
على المدَّعِي واليمينٌ على المدَّعَى عليه؛ إذا كان بينهما مخالطة»©» وهذا 
قول صّحابِيٌ إمام لا مخالف له. 

ؤيدل علية: 

أنه قد ثبت مِن أصلنا: «الحُكم بالذرائع»؛ ومعناها: [منع]9 الأمر بمباح 
إذا قَويت التّهمة في التطرق به إلى أمر ممنوع. 

وإذا ثبت ذلك -وقد عُلِم أنَّ النَعَحُّم على الأيّمان والإقدام عليها يَسّقَ 
ويصعب على أهل المروءات وذوي الأقدار» وكذلك اليمين الصادقة تَعْلْظ 
على أهل الدّيانة» حتى إِنَّ فيهم من بَذل ما يُدَّعَى عليه افتداء ليمينه- فلو 


(0) ينظر: «النوادر والزيادات» (8/ 143). 

(2) ينظر: «الموطأ» (2686). 

(3) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (8/ 2 9)» «الأم» (7/ 558). 

(4) رواه البيهقي ني «الكبرى» (20741) وابن حزم في المحلى» (9/ 377) كلاهما من طريق 
حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن جده عن علي؛ بنحوه. 

(5) في (ع): (مع)ء والتصويب من «المعونة» (3/ 1509). 


طع و 


شَرَحلرْسَالة لاج إن ري دِالمَيَروَايِ س 
أوجبنا اليمين بمُجِرَّد الدعوى مِن غير سبب يقارنها ويُقوّيها؛ لأدَى ذلك إلى 
ألا يشاء أحدٌّ مِن أهل الدناءات ابتذال الأفاضل مِن الناس وأهل [الديانة]1) 
إلى الحاكم؛ وتعريضهم للأيّمان التي [توجب للناس]© الظنون بهم في 
الإقدام عليها؛ إِلّا يُمَكّن مِن ذلك» فلحقه مَعَرّة بهم» أو يفتدوا منه؛ فيعود 
الضرر عليهم. 

وفي نحو ذلك ما رُوي: أنَّ عمان -رضوان الله عليه- افتدى يمينه بشيء 
أعطاه خصيمه» حين قال له عمر: اما منعك أنْ تحلف66. 

وإذا عُلم أنَّ بينهما مخالطة أو معاملة [انتفت]© التّهمة وقَّوِي الدعوى؛ 
فجاز" قبولهاء ولزِمت اليمين. 

إن قالوا على هذا: ما يذكرونه مِن أنَّ في ذلك هُجنة ومَعرّة؛ غير صحيح» 
لذن هذا إنما يُستقبِحُه العامّة والجهّال» فأمّا أهل الدين فلا مُجنة عندهم في 
أن يبَحَلقَ الآنسان عنادقا. 


فالجواب: أنَّ هذا دفع [للعادة]© ولأمر متقرّر في العُرف؛ لأنه ليس كل 


0 


مالم يكن على الإنسان فيه شيء لم يثقل عليه وب يَشْق 
(1) في (ع): (الدناة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع) ما صورته: (نرجر الناس)» ولعل المثبت أليق بالسياق» وينظر: «المعونة» (3/ 1510). 
() رواه البيهقي في «الكبرى» (20698) من طريق الشافعي بلاغا. 

(4) في (ع): (انفت)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) ينظر: الجامع» لابن يونس (17/ 480)» وفيه: افوجب قبولها». 

(6) في (ع): (العادة)» والمثبت أليق بالسياق. 


3-5 ون ا هذا؛ وهو أن الآنسان إذا كان فق 
أهل الأقدار والديانات؛ فإنه يفتدي مَن يُقدّمه إلى الحاكم ويميئه بكل ما 
يقدر عليه وإِنْ كان بريء الساحة. [يتحقَقٌ ذلك ويتيقَئُه]1'» والسبب في ذلك: 
كراهة أَنْ يتحدث الناس عنه به» فلا يُدرى على أي وجه كان. 

فإِنْ قيل: يجب على ما قلتم: ألا يُمْدِي الحاكم عليه إلا أن يعلم أنَّ بينهما 
مخالطة» يحلّفه© إِلّا إذا علم ذلك؛ لأنه يشق عليه الحضور كما يشق عليه 
النمية: 

فق كلأ يض عله ذلك» لذن اعون لا عان فول دق تقر با 
وإنما المشقة في اليمين الذي قد [يعتقد]© الناس في المُقدِم عليها بعض ما 
يكره أَنْ [يُعتقد] فيه. 

ولأنّ المذّعِي أيضا قد يُقيم البق والبيّنةٌ لا يُحتاج إقاميّها على مخالطة. 

وكد ل علق نا كنا أيضا: 

نا قد ينا في غير مسألةٍ أنَّ العُرفَ أصلٌ يرجع إليه في المعاملات» مِن 
ذلك أنه يرجع إليه في العقود والسَّيْر والحمولة© [و/44] ومتاع البيت» وغير 
ذلك. 

(1) في (ع) ما صورته: (فتحقق ذلك وثيقته)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) كذا في (ع)» ولعله سقط ما معناه: (ولا يحلفه)؛ أو نحوه. 


(3) في (ع): (يعقد) في الموضعين, والمثبت أليق بالسياق. 
(4) أي: يعتبر العرف في مقدار السير في السفرء والحمولة في الإجارة. 


شَرَحالرسَالَة لهل إن رَيْدِالمَيرَوَايةُ س 

وقد ثبت أنَّ مَن اذَّعَى على تَحليفة بلدٍ أو أمير أو مَن جَرَى مَجُراهما أنه 
ابتاع منه ما يُعلم أنَّ مثله لا يبتاعه مِن مثله» أو دعوى يُعلم كذبه فيها غالباء 
وأنَّ مثلها لا يقع؛ فإنَّ العْرف يُكدَّبٍ دعواه» وإذا كان الأمر كذلك؛ وجب 
سقوطها؛ لقوله تعالى: وم ِالْمَعرُو © القمان:17]. 

إن قيل: فقد يتعامل الرجلان ولا يَعرف الناسٌ ما بينهما؛ فيجب أنْ تبطل 
اليمين بما يذَّعِيه أحدهما على الآخر في أول المعاملة» وفي هذا تضييع 
الحو 

قيل له: قد با أنَّ العَرَض بإثيات المخالطة: أنْ يَقُوى سبب المذّعِي في 
دعواه وألّا يكون في العُرف ما ينفيهاء إن كانا غَرِيبينَ؛ م© يراعى ذلك 

وليس في منع اليمين في أول المعاملة ما يبطل الحقوق؛ لأنّا نقول له في 
أول المعاملة: «وَإِنّْ أردت التوائق لنفسك؛ فأشهد على الخلطة» حتى إن 
احتجت إلى الحاكم لم يمنعك بيمينه)» وإِنْ لم يفعل ذلك؛ فقد دل على 
السلامة؛ كما يدفع إليه المال بغير بين على السلامة. 


واحتجح مَن خالفنا: 
بقوله وَكِّ: «البيّة على المذعِيء واليمينْ على مَن أنكر)؛ فعمٌ» ولم يعتبر 
مخالطة. 


(1) ني (ع) كتب فوقها ما صورته: (لم)» ويصح المعنى بكليهما. 
(2) تقدم تخريجه (ص: 5): وينظر «نصب الراية» للزيلعي (4/ 96-95). 


فالجؤات: أن القصد كه : زناه عن كوة الك و عو واليمة وخر 
فأما في أيّ موضع تكون؟ فليس في الخبر. 

على أن عاذ : إذا كان مع الدعوى ما يشدّهاء وإذا لم ينفها عُرْف [على]1" 
ا كرتا 

قالوا: ولأنه مُدَّع لم يَعلّم الحاكم كذبه في دعواه؛ فجاز له أن يُحلّف 
خصمه إذا أنكر؛ 7 إذا كان بينهما مخالطة. 

فالجواب: أنَّ الأصل الذي ذكرناه من الذرائع والعرف بُثْركُ له القياس. 

على أنه ينتتقض فيمن اذَّعَى شيئا في يد رجل أنه له ومّن في يده يزعم أنه 
قَطه لا يَعْلّم لمَن هوء ولم يُقِم المدَّعِي بيّنة؛ فإنّ الذي الشيءٌ في يده لا 


يلف والعلة موجودة. 
علق أن المفت وال الأضل ع ةا قنيب العدعن 1 و أن العرف لا ينفي 
دعر اول يكديا: 


قالوا: ولأنَا لولم نقبل دعواه ونوجب له اليمين على خصمه إِلّا بعد العلم 
بالمخالطة؛ لأدَّى إلى تضبيع حقوق الناس والمشقة بأن يكون كل مَن يريد 
معاملة رجل يُشْهد عليه؛ وذلك باطل. 

فالجواب: أنَّ بإزاء هذا أنَّ فيه ذريعة إلى امتهان الناسء وأنْ يشتفي الأراذل 
وأهل الدناءة مِن أولي الديانات والأقدار؛ فيجب [حراسة]© هذا الباب. 


1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) في (ع) ما صورته: (حرابة)» والمثبت أليق بالسياق. 


مر عالْسَالَةِ لجن إن رَْ ِمْوَي س 

قال أصحابنا: وعلى أنَّ ما وقع نادرا وعلى وجه لا يمكن إقامة البيّنة عليه 
كلتقي لقنا قن ذلك كان المدقي عليه تشيافت قا 

قالوا: ولأنَّ المدّعِي لما لم يحتج في إقامة البيّة إلى مخالطة؛ فكذلك 
المدّعَى عليه لا يحتاج في إلزامه اليمينَ إلى مخالطة. 

فالجواب: أنَّ الفرق بينهما ظاهر؛ وهو أنَّ الييّنة لا تمص على المدّعِي في 
[قاتكياء ولا تقل عليه ويك بن لكا دق اله عدن النس ودر 
ذواث ماقم تؤلمى كذرك لتم لاز عر هذه الأمور قلعن فيواءوق ذللك 
اريفة إن ناكا 

ولأنَّ المدّعِي إذا أقام البّة؛ فقد ثبتث حُجّته وصدقّه في الظاهر, 
والمدَّعَى عليه إذا حَلَف؛ جاز أنْ يُظنَّ به الكذب وترك النّحرّز والتُوقّي 
والتّسهّل في الإقدام على اليمين» وفي ذلك ما بِّنَاه مما يُنَى [عن]!" ذوي 
الفضل والقدّرء وبالله التوفيق. 

قال -رحمه اللّه-: 

(وإذائكل المدَّعى عليه؛ لم يْقضٌ للطالب حتى يحلف فيما يذّعِي فيه معرفة). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا كما قال؛ إذا أنكر المدّعى عليه الدعوىء ولا بيّنة للمدّعِي؛ عرضت 
اليمين على المدَّعَى عليه فتَكّل؛ لم يُحكم عليه بنفس تُكُوله دون أن تعرض 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 


اليمين على المذَّعِيء فإِنْ حَلّف حُكِم له بيمينه وُكول المدّعَى عليه وإ 
تكَل فلا شيء له. 
هذا قولناء وقول الشافعي7". 
وقال أبو حنيفة: ايُحكم عليه بنفس تُكُوله في المال» وماعدا القتل العمد. 
وذلك إذا تكرّر العرض عليه ثلاثا؛ [ولا]© ترّد اليمين على المدّعِي)©. 
فأمًا الكلام في أنه لا يتقضى عليه بالدكُول المجرّد؛ فوجهه أن نقول: [,/:ه] 
قد اتفقنا على أنَّ الَكُول في دعوى دم العمد لا يلزم الحكمٌ به؛ فكذلك 
سائر الدعاوي؛ بعلَّة أنه نُكُول عن يمين توجّهت عليه. 


وه 0 ا 0 0 8 22 
فإن قيل: ينتقض [باللعان]©؛ لآنه إذا قذف امرأته برؤية زنى» ثم لم 


يُلاعِن؛ فإنه يُحَذٌَ وهذا نُكُول عن يمين توجّهت عليه. 

قيل له: الحَدّ لم يلزمه بتُكوله عن اللّعانء بل بقَذْفه المتقدّم في عدم بيّنة 
تصدّقه» فجعِل له أنْ يُسقط ذلك بالالتعان» وإذا نَكَل؛ لَزْمه الحذ لأنه لم 
سقطه. 

وكذلك حكم المرأة؛ إذا لاعن الزوج وأَبَتْ أنْ تَلتَعِنَ أن الحدَّ يلزمها 
بالتِععان الزوج» ولها أنْ تسقطها عن نفسها بِأنْ تَلْتَِنْء فإذا تكلت حُدَّت 
بالتِعَانه هو لا بكولها. 
(1) ينظر: «الأم» (8/ 93)) «الحاوي الكبير؛ (17/ 132). 
(2) في (ع): (فلا)» والمثبت من «شرح الهسكوري» [110/ أ/ أزهرية] نقلا عن المصنف. 


() ينظر: امختصر القدوري» (ص:214). 
(4) في (ع): (اللعان)» والمثبت أليق بالسياق. 
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2 رَسَاأةَ لين ريد اَلمَيَرَوَايِ ‏ - 

ا ل 3 
القتل؛ أصله: الكو الأول والثاني. 

واستدلال آخر: وهو أنَّ البيّنة جّة للمدّعِي في إثبات ما يدّعِيه» واليمينُ 
حجَّة للمنكير فيما ينفيه» وقد ثبت أن المدّعِي لو قعد عن إقامة البيّة؛ لم 
يسقط حقّه ولم يُحكم عليه بضدٌ ما اذَّعَاهءِ فكذلك المدّعَى عليه إذا قح عن 
البؤة لوي دوق انه عابا قد اال ع بن 

ابيتولال آنخرة وهوئها قاله أصحابناة إن امدق رعلنة لو امك عم 
جواب الدعوىء لو قال: ١لا‏ أعترف» ولا أنكرء ولا أحلف»؛ لم يلزمه بهذا 
حُكيٌ وهو نُكُول عن أمرين: عن الاعتراف واليمين» فكان بكوله عن 
اليمين وحدها أولى أن لا يلزمه حكمٌ). 

استدلال آخر: وهو أنَّ الأسباب التي يجب بها الحكمٌ للمدَّعِي ثلاثة: 

إِمَا شاهدان. 

أو شاهد وامرأتان. 

أو إقرار المدّعى عليه. 

ولم نذكر «الشاهد واليمين»؛ لأخهم لا يوافقونا عليه» فيجب اعتبار النُكُول 
[بأحدها]!". 

ولا يجوز أَنْ يكون كالشاهدين ولا كالإ قرار؛ لأنّ ذلك يوجب أنْ يُحكم 
به في دعوى القتل» ويوجب ألا يفتقر إلى تكرَارٍ. 


(1) في (ع): (بأحد)» والمثبت أليق بالسياق. 


فإذا خرج عن أَنْ يكون مشبَّها بأنواع البينات؛ بطل أَنْ يُحكم به على الانفراد. 

فأمّا الكلام في الموضع الآخر؛ وهو أنَّ اليمين تُرَدُ على المدّعِي ويحكم 
له إن حلّف. 

فالدليل على ذلك: 

ما رُوي مِن قوله يَكِةِ للأنصار: «تحلفون 0 دَمّ صاحبكم؟») 
قالوا: لاء قال: فيكم كوه توسون بويا 01 

فحَكم بردٌ اليمين؛ وذلك أنَّ الأيُمان في القّسّامة مع اللَوْثِ للمدَّعِينَ فلمًا 
لم يحلفوا ردَّها على المدَّعَى عليه؛ فثبت بذلك ما قلناه. 

وقد ذكر أصحابنا أنَّ هذا إجماع الصحابة؛ لأنه مَروي عن عمر وعثمان 
وعلئء ولا مخالف لهم: 


اع 


ح 


ونين غمرين الخطاب كرض ىالل هده عصومة ودار أو أرضن فجعلا أ 
بينهماء فقال أَينُ لمعاذ: إِنَّ اليمين على أمير المؤمنين فأَعْفِهه فقال عمر: لا 
عدي يداك ولع السسن ا محا 0 

وروى الشَّعْبِي: «أنَّ عشمان بن عفان -رضوان الله عليه- اذّعَى على 
الِقدَاد مالا عند عمرء فأقرّ له ببعضه وأنكر الباقي» فقال عمر: «احلف على 


(1) رواه البخاري (6898): ومسلم (1669)» كلاهما من حديث سهل بن أبي حثمة. 
(2) رواه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (2/ 256)» والدارقطني (4595) كلاهما من طريق ابن عون عن 


محمد بن سيرين به» بمثله. وقال اين حجر: «رجاله ثقات إلى ممحمد». [إتحاف المهرة (1/ 258)]. 


مَرَعاإرْسَالةِ لجن إِيَ رب درواي س 
ما أنكرت»» فأبى» فقال لعثمان: احلف ا فأبى» ففرّق بينهماء فقال 
عثمان: والله إن الذي اذَّعَيتَ عليه لَحَقَء فقال له عمر: ما بالك لم 
تحلف؟00, 

ورُوي عن عليٌ -رضوان الله عليه- أنه قال: «اليمين مع الشاهد, فإِنْ لم 
يبينه؛ فاليمين على المدّعى عليه إذا كان قد خالطه؛ وإِنْ تَكَل؛ حَلّف 
المدّعى)2. 

فإِنْ قبل: فقد رَوى [ابن أبى نباتة]©6 عن أبيه: «أنه باع جارية؛ فادَّعَى 
المشتري أنه ظَهّر عَلَى عيب بهاء فترافعا إلى شُرَّيح, فقال البائع: اردٌدِ اليمين» 
فقال شريح: لا ترد اليمين» فصوّبه عليٌ» وقال: [قالون, أي:]) صحيحٌ)5؛ 
فدلٌ على أنه لا يُدَعَى رد اليمين. 

قبل له: إن صمّّ هذا؛ فإنما أشار إلى قولة البائع بالصحة لا إلى قول 
شرّيح» على أن هذا محتملء والذي نقلناه عنه صريح؛ فهو أولى. 

ومن جهة الاعتبار: 

فلآن الأصول موضوعة على أن اليمين في جَنَبَةِ أقوى المتداعيين سببًا؛ 
(0) رواه البيهقي في «الكبرى» (20698) من طريق الشافعي بلاغا. 

(2) رواه البيهقي في «الكبرى» (20741) وابن حزم في «المحلى» (9/ 377) كلاهما من طريق 

حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن جده عن علي» بنحوه. 

(4) في (ع): (أبي)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 


(5) رواهابن المنذر في «الأوسط» (576 6)» من طريق واصل بن أبى حرة عن ابن أبى نباتة) به بنحوه. 


ألا ترى أنها تجب على المدّعَى عليه لقوّة سببه ببراءة ذِمّته في الأصل؟ فإذا 
قَوي سبب المذّعِي بشاهد انقلبت إليه. 

فكذلك في هذا الموضع؛ لما ضَعْف سبب المدّعَى عليه بنكُوله؛؟ [ر/ءه] 
قَوِي سبب المذدّعِي» فكانت اليمين في جَنَبتِه. 

ولأها حُبّة في جَتَبةِ المتداعيين؛ فوجبت ابتداء» فوجب إذا قَحَد عنها أن 
تكون في َب صاحبه؛ أصله: المدَّعِي إذا قَعَد عن إقامّة البيّة» وذلك أنَّ حجّة 
جَةَ المدَّعى عليه اليمينٌ» فإذا لم يُقَم المدّعِي لبد لم 
سقط دعواه» ولكن تنتقل إقامةٌ الحُجَّة إلى المدّعى عليه» فكذلك إذا قَعَد 
المدّعَى عليه عن اليمين؛ وجب إِلّا يُحكم عليه بأنْ تنتقل الحُجّة إلى المدّعِي. 

وإنما قلنا: «ابتداء»؛ احترازا مِن اليمين المردودة على المدَّعِي؛ أنه إذا 
نكل عنها لم ترجع إلى المذَّعَى عليه. 

إن عكسوه؛ فقالوا: «فوجب ألا يتقلها بعينها إلى الآخر؛ أصله: [بيّنة]1" 
المدَّعِي إذا قعد عنها». 

قلنا: لَسَْا ننقلها بعينها؛ لأنَّ يمين المدّعَى عليه يمينٌ نَفىء وهذا يمين 
ِثْباتِء فإحداهما غير الأخرى؛ إِذْ المقصود ببما مختلفٌ» وعلى أنَّ هذا 
الحكم فرع لحكمهما؛ لأنَّ الكلام في غير الحجَّة فرع لردّها في الجملة؛ 
فعكسهم ليس يمنع الردَّ في الجملة» وإنما يمنع مِن رد شيء مخصوص؛ 
قكان تفي لسكا 


المدّعِي البينةه و 


(1) في (ع): (منه)» والمثبت أليق بالسياق. 


- 0 

أو نقول: إنه لا تأثير لهذا على أصلهم؛ لأنهم لا يردُون حُجَةَ أصلاء 
فعندهم منع الردٌ بكون المردود مِن جنس الواجب ابتداء لا معنى له. 

واحتسّ مَن خالفنا: 

بقوله كلِْ: «البينةٌ على المدّعِيء واليمينٌ على المدّعى عليه))؛ 
فَجَعل جنس الأَيّمان في جَبَة المدَّعَى عليه» فلم تبقّ يمينٌ تجب في جَتَبَة 
المذّعِي. 

فالجواب: أنه لم يحصل جنس للأيُمان في جَتّبة المدَّعى عليه» وإنما 
المرادٌ بذلك اليمينٌ الواجبة ابتداء» لا يمين الردٌ؛ لأنه إخبارٌ عمًا يجب بنئفس 
الدعوىء وهو أنَّ المدّعِي إذا اذَّعَى؛ فعليه البيّنتُ فإنْ لم تكن له بين فعلى 
المدَّعَى عليه اليمينُ» ويمين المدّعِي ليست تجب ابتداء» وإنما تجب بردٌ؛ 
فلم يتناولها الخبر. 

وأيضا: فإِنّ اليمين التي على المذَّعَى عليه ليست مِن جنس يمين 
المَّعِي؛ لأنَّ يمين المدَّعِي يمِينُ تحقيق وإثبات» ويمينُ المدَّعَى عليه يمينُ 
َف وإسقاط» واختلاف المقصود بهما يمنع أن يكونا جنسًا واحدًا. 

قالوا: ولأنه َكِةِ جعل البيّندَ على المدّعِي واليمينَ على المدَّعى عليه 
فلمًّا لم يَجُر نقل البيّنة إلى المُدكِر؛ فكذلك لا يجوز نقل اليمين إلى المدّعِي. 

فالجواب: أنّا لسنا ننقل اليمين التي تلزم المدَّعَى عليه إلى المدّعِي؛ لأنَّ 
تلك يمينٌ نَفَيء وهذه يمِينٌ إثبات؛ فهما يَمِيئّان. 


(1) تقدم تخريجه (ص: 5). 


رن ل شرن 

قال أصحابنا: وعلى أنَّ البيّنة قد تتتقل إلى المدَّعَى عليه؛ وهو أنه إذا ادَّعَى 
أنه قضاه. 

فإن قزل الآن المذعن غليه يعبر مدعا حيقد: 

قيل له: هو وإِنْ كان كذلك؛ غير خارج من أنْ يكون في الحكومة التي 
واقعّه فيها المدّعِي مدَّعَى عليه. 

قالوا: ولأنَّ اليمين موضوعة للنفي كما أنَّ البيّنة موضوعة للإثبات» فلمًا 
لم يَجُز أَنْ تُجعل البيّنة للنفي؛ فكذلك لا يجوز أنْ تجعل اليمين للإثبات. 

وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ اليمين قد تكون للإثبات على ما نقوله في الشاهد 
واليمين والبيّنةٌ قد تكون للنفي؛ إذا ادّعى المُنكر أنه قضاه. 

قالوا: ولأنَ اليمين قولُ المدَّعِي؛ فلا يجوز أنْ يُحكم له [بقوله]*". 

وهذا باطل؛ لأنها عندنا بيّنة له وإطلاق القول بأنها: «قوله»؛ يوهم أنها 
ليست بحَجّة له. 

ولأنَّ هذا يلزم في المدّعى عليه؛ لأنه إذا حلّف حُكِم له بسقوط الدعوى عنه. 

قالوا: ولأنَّ الُدكر إذا حَلّف أَسْقط عن نفسه المطالبة؛ فوجب إذا نكل 
أن تدك عل تقو« النطالنة: 

وهذا يبطل بدعوى [قتل]© العمد, والمدَّعِي إذا قَعَد عن بّته؛ لأنه إذا 
أقامها ثبت حقّه» وإذا قَعَد عنها لم تبطل مطالبته» والله أعلم. 


)نيع (بقبوله)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (قبل)» والمثبت أليق بالسياق. 


22 شا ليلدلا يري دِأَلقَيْرَوَانَ - 
فأمًا قوله: (إنَّ المدّعِى إنما يحلف فيما يدَّعِى معرفته)؛ فلأنَّ ما لا يعلمه 
إذا حَلّف على ما يعلمه قطعا إِنْ كان مِن فعل نفسه؛ أو على علمه إِنْ كان مِن 
فعل غيره؛ لأنه لا يصل فيه إلى البّتّ والقطع. والله أعله". 
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قال -رحمه الله-: 

(واليمين [بالله]© الذي لا إله لاهو فقط. ويحلف قائماء ويحلف عند منبر 
رسول الله يكةِ في ربع دينار فأكثرء وني غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع 
في موضع يُعظّم منه» ويحلف [,/47] الكافر بالله حيث يعظَّم). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

اعلم أن التغليظ في الأيّمان عندنا في: الموضع والزمان. 

وبه قال الشافعي» وزاد: باللفظ". 

وقال أبو حنيفة: «لا يغلظ بالمكان»)©. 


واحتج مَن نصره: 


(0) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (6/ 98). 
(2) زيادة من متن «الرسالة». 

(3) ينظر: «الأم» (8/ 85)» «الحاوي الكبير؛ (17/ 107). 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (4/ 163). 


بقوله يك «البيّنة على المدّعِيء واليمينُ على المدّعَى عليه”"؛ فأطلق 
ولم يقل: في مكان دون غيره. 

وقوله للأنصار: «تحلفون ولمطرناة صاحك 15م ولم يخصٌ. 

ولأذ الج حجبان: 

حُجّة للمدّعِي؛ وهي البينة. 

وحَجّة للمدَّعَى عليه؛ وهي اليمين. 

وقد ثبت أنه ليس من شرط إحدى [الحَجّتين ]2 التغليظ؛ فكذلك الحجّة 
الأخرى. 

ولأنه استحلاف في حلٌّ؛ فوجب أَلّا يختص بمكان دون مكان؛ أصله: ما 


دون الربع دينار» وفي غير مكّة والمدينة. 


ودليلنا: 
قوله يك امن حَلف عند مِنبّري هذا على يمين كاذبة؛ فليتبوأ مَقَعَده مِن 
الثّار)©. 


قيل: وَإِنّْ كان شيئا يسيرا؟ قال: «وَإِنْ كان سِوَاكًا مِن أَرَاكِ)©. 


(0) تقدم تخريجه (ص: 5). 

(2) رواه البخاري (6898) ومسلم (1669). 

(3) في (ع): (الحجة من)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) ورواه مالك (2692)» وأبو داود (3246)» وابن ماجه (2325)؛ من حديث جابر» وصحّح 
إسناده ابن جماعة في «تخريج الرافعي» (ق/ 314/أ). 


(5) طرف من حديث أبي أمامة عند مالك (2693)» وفيه: «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم الله 
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وزُوي: 'لْقِي الله وهو غضبان)7". 
ففيه دليلان: 
ادهع الحم :اسان بالقداف عله ندل عن 
يختصٌ بمنبره» وليس ذلك إِلّا ما قلناه من التغليظ باليمين. 

ولا يجوز أن يحمل على أنْ يحكم الحاكم على المنبر فيتّفَ أن يحلف 
المحكوم عليه هناك؛ لأنَّ هذا خلاف للعادة؛ فلم بق إِلّا ما قلناه. 

والثاني: أنه توعّده على هذا اليمين» وعلّق الوعيد على شيئين: 

أحدهما: كون اليمين كاذية. 

والأخرى: كونها على المنير. 

فعم بذلك تعلّق الحكم بالمنبر. 

ومن الدثيل عليه 

إجماع الصحابة؛ لما روي: 

أن آنا بعر وطعز الفا عن الر مر 

وأنَّ عثمان طولب بذلك [في]© يمين توجهت عليه» فافتدى يمينه» وقال: 


ن في شرعه يمينا 


عليه الجنة» وأوجب له النار» قالوا: وإن كان شيئا يسيرا ...» الحديث؛ وقد جمع المصنف بينهما 
وهما حديثان. 

(1) طرف من حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري (4549)» ومسلم (138 [220]). 

(2) روى حديث أبي بكر: الشافعي في «الأم» (89/8)» ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
(6567)» والبيهقي في «الكبرى» (220694)» وفيه: «فأحلفه خمسين يمينا عند منبر رسول الله 
كا وقال الشافعي: «بلغني أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حلف على المنبر في خصومة». 

(0) زيادة من «المعونة» (3/ 1584) يقتضيها السياق. 


(أحاف أن تواقق قضاء وَقدر141: 

ورُوي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال لرجل حَلّف عن امراته» فقال: 
«حَبلك على غَارِيك)» فقال: «#يحلف على المنبر: «بالله الذي لا إله إلا هو) 
لَمَا أردثٌ الطلاق»)©2. 

ونحوه عن ابن عباس". 

فثبت أَنَّ ذلك إجماع الصحابة. 

فأمّا ما زُوي عن زيد بن ثابت: أنه كان بينه وبين رجل خصومة؛ فترافعا 
إلى مروان» فتوجهت اليمين على زيد» فقال له مروان: «تحلف على المنبر)» 
فقال: «أحلف في موضعي»». فقال: «بل على المنبر»» فوزن المال ولم 
يحلف»)©؛ فإنه شاهد لنا؛ فإنه فعل ذلك افتداء ليمينه» وذلك اعتراف منه 
بلزومه له إذا طالبه الحاكم به؛ لآنه لو كان لا يلزمه لكان يمتنع منه. 

وأيضا: فإِنَّ اليمين تراد للزّجر والرّدع؛ ليتحرّج الحالف و[يمتنع]" ين 
الوقدام على يمين إِنْ كان مبطلا فيهاء ويتحرّج مِن حقٌ إِنْ كان عليه ولهذا 
المف ا قلنا تخ :وارو شديفة# إن القصافة يخلظ فيها بكدرة العدد, 


(1) رواه البيهقي في «الكبرى» (20698) من طريق الشافعي بلاغا. 

(2) رواه مالك في «الموطأ» (2026) وفيه أن القائل عمر» وعند سعيد بن منصور في السننه) (1153)» 
والبيهقي في «الكبرى» (15011) أن عمر بعثه إلى عليّ. 

(3) رواه البيهقي في «الكبرى» (20699) من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس. 

(4) روى القصة مالك في «الموطأ» (2695) من طريق أبي غطفان ابن طريف. 


(5) في (ع): (يمنع)» والمثبت من «المعونة» (3/ 1584)» و«الجامع» لابن يونس (17/ 537). 


مَنْسَالةِ لل إن ليواي س 


يكون أولى. 

فآمّا الأخبار: فلا دليل فيها؛ لأنها تفيد لزوم اليمين للمدَّعَى عليه» وليس 
خلافنا في هذاء وإنما خلافنا في موضع تستوف فيه» وليس الكلام في لزومها 
كالكلام في موضع استيفائها في شيء. 

واعتبارهم بالبيّة لا يصح؛ لأنه ليس فيها تعلّق بالرّدع والزّجره وإنما همي 
أداء لعِلّمِ ما عند الشهود, وليس كذلك اليمين لأنها موضوعة للرّدع والرَّجر؛ 
فكان التغليظ مناسبًا لموضوعها. 

واعتبارهم بالقليل لا معنى له؛ لأنه فرع على التغليظ: لأنَّ الكلام في مقدار 
ما يُغلّظ فيه فرعٌ على الكلام في اعتبار أصل التغليظ. 

وعلى أنه ليس إذا لم يتعلّق الحكم بالقليل لم يتعلق بالكثير؛ لأنه قد يكون 
في الكثير معنى يفارق به القليل ففارقه» كما فارقه في: القطع في السرقة» وفي 
وجوب الزكاة» وغير ذلك وبالله التوفيق. 

فصل: 

وإذا ثبت أنَّ اليمين تغلّظ بالمكان؛ فالكلام في الحقوق التي تغلّظ فيهاء 
فينظر: 

إن كانت غير المال» مثل: الدماء والطلاق والعتاق وما أشبه ذلك؛ فإن 
ال ام بار 

وَإِنْ كانت الدعوى مالَا؛ فلا تخلّظ فيه عند المنبر في النّافه؛ وهو ما دون 
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ربع دينار» وتغلّظ في الربع دينار أو ثلاثة دراهم فصاعدًا. 
وقال الشافعى: «تغلظ 2 العشركة دينارَاء» ولا تغلظ فيما دون ذلك)00, 
وقال بعض المتأخرين: «تغلظ في القليل والكثير»©. 
والدليل على أنها لا تغلّظ في اليسير: 
ما رُوي أن عبد الرحمن بن عوف رأى رجلا حَلّف عتد المنير» وقال: 
الأعلى دم؟). فقالوا: لاء فقال: [و/48] «أعلى عظيم مِن المال؟ [قالوا: لاء 
قال:]© لقد خشيت أنْ يتهاون© الناس مبذا المكان»5» يعنى: يتهاونون به؛ 
فثبت تقدير المال المحلوف عليه ولم يُنكر عليه أحد. 
إن قيل: فليس في هذا أنه يحلف على ربع دينار؛ لأن ذلك ليس بعظيم. 
قيل له: إنما استدكلتا على أنه لا يُحلف على كل شىء؛ قل أو كثرء فأكًا 
الكلام في تقدير ما يُحلف عليه؛ فإنه فرع مع غيركم. 
على أَنَّ الربعَ دينار عظيم؛ لأنه ليس بتافه؛ بدليل ما رُوي عن عائشة 
(1) ينظر: «الأم» (8/ 84). 
(2) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (7/ 22)» وعزاه في «المغني» (14/ 225) لابن جرير. 
(0) زيادة من مصادر التخريج. 
(4) قال ابن عبد البر: «هكذا رواه الزعفراني» عن الشافعي: «(يتهاون»» ورواه المزني والربيع: هيه 
وهو الصحيح عندهم» ومعنى «يَيْهأه: يأنس الناس به» [«التمهيد» (22/ 9) يتصرف ].ء فلعله كان 
في الأصل: «يبهأ» فغيره الناسخ, و لهذا فسره المصنف بعدء والله أعلم. 


(5) رواه الشافعي في «الأم» (7/ 36)» ومن طريقه البيهقي (20696) من طريق عكرمة بن خالد 
القصة؛ قال ابن حجر: «إسناده منقطع» [«التلخيص الحبير» (6/ 3254)]. 


عَنلرْسَالة لان إن رَيْ ِمْوَي س 
-رضي الله عنها- أنها قالت: «كان رسول الله يك لا يقطع في الثّافه”"» وقد 
ثبت أنه كان يقطع في ربع دينار. 

فإِنْ قبل: فقد قال َيِه «مَن حَلّف على منبري ولو على سواك من 
أراك©2, فدلٌ ذلك على أنَّ الحلف غير منكور على القليل والكثير. 

قيل له: هذا خرج على ضَرب المَثّل القليل» والمَثل يُضرب بما لا يقع 
الفعل به؛ هذا معلق» مِن سَئْن مذهب العرب» ويُبيّن ذلك قوله يِه امن 
بنى لله مسجدًا ولو مثل مَمْحَصٍ قَطّاة؛ دخل الجنة/!؛ إنما أراد ضَرْب المَثل 
لاحقيقة الفعل. 

وكذلك قوله: «إذا رَنَت أمة أحدكم في الرابعة؛ فليبعها ولو بضَفِير)©» أراد 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (28697) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» بمثله» 
وأصله في الصحيحين دون هذه الجملة» ولفظه: «يد السارق لم تقطع على عهد النبي يَكلِ إلا في 
ثمن مجن»» قال البيهقي في «الكبرى» (8/ 446): «وهذا الكلام الأخير من قول عروة» فقد رواه 
عبدة بن سليمانء وميّر كلام عروة» من كلام عائشة -رضي الله عنها-» ثم أسند الحديث؛ وفيه: 
«فقال هشام: فقال أبي: إنَّ اليد لا تقطع بالشيء التافه» ثم قال: حدثتني عائشة -رضي الله عنها- 
أنه لم تكن يد تقطع على عهد رسول الله َك في أدنى من ثمن مجن حجفة أو ترس». 

(2) في مصادر التخريج: «ولو على سواك أخضر؟. 

(3) رواه أبو داود (3246) وابن ماجه (2325) من حديث جابر -رضي الله عنه-؛ وصحّح إسناده 
ابن جماعة في #تخريج الرافعي» (ق/ 314/أ). 

(4) كذا في (ع)» ويحتمل أنها: (معلوم). 

(5) رواه ابن ماجه (738) من حديث جابر - رضي الله عنه-» وفيه: ابنى الله له بيتا في الجنة» بدل: «دخل 
الجنة»؛ وصحّح إسناده النووي في #خلاصة الأحكام؛ (873) والعراقي في «المغني» (402). 


(6) رواه البخاري (2152)) ومسلم (1703) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


القليل» وضرب المَثّل به؛ فكذلك في مسألتنا. 

فإِن قاسوه على الربع دينار؛ فالفرق بينهما: أن الربع قل مال تبت 
خرمة؛ لأنه تقطع فيه اليد» ويستباح فيه البَضْعء وليس كذلك ما دونه. 

فصل : 

والدليل على أنه يحلف على الربع دينار -خلافا للشافعي-: 

أن الربع دينار مال بت له حُرمة في الشرح؛ بدليل أنه تقطع فيه اليده وأنه 
الل ما سعاعي التشع ا ]ذا كان الأ كدلك» كاقط اله 2 كذاعاى غير 
فجاز الحَلف عند المنير عليه. 


ولأنَّ الربع دينار خارجٌ عن حدٌّ القِلّ والتّقّاهة؛ بدليل ما رُوي عن عائشة 
أنها قالت: «لم يكن رسول الله يَِِ يُحلّف في النّافه وكان يقطع في ربع 
دينار»!)» وإذا صم ذلك؛ كان قياسا على العشرين دينارا. 

ولأنه ليس في العشرين دينارا معنّى يوجب اختصاصها بذلك؛ لأنّ 
التحديد مها: 

إن كان لكونها أقلّ © مالٍ ثبتت ثبتت له حُرمة في الشرع فذلك باطل؛ لأنَّ ذلك 
ثابت لِمّا دونه» وهو الربع دينار» ولأنَّ ذلك يوجب أنْ تكون دعوى الجِنْطة 
والإبل والغنم لا يُحلف عند المنبر إلّا في أقلّ نُضّبهاء وذلك باطل. 

وإذاكاة لآنه اقل :مال مف قد الركاةة قبطل يما دكرناء: 


() ينظر ما تقدم (ص: 8) وفيه أن جملة «التافه؛ من كلام عروة ب بن الزبير غير مرفوع. 
(2) ني (ع) زيادة: (من)» وحذفها أليق بالسياق. 


مَحْالرْسَالَةَ اهن إِي رَْدِالمَيْرَوَاقة ‏ 

ولأنه معنى يوجب اعتبار ذلك فيه. 

ولأنه يبطل بربع العُشْرِ؛ لأنَّ ذلك أقلّ ما يُخرج في الزكاة» فليس اعتبار 
قَدْر النصاب بأولى مِن اعتبار قَذْر ما يُخرج منه. 

فكان أولى الأمور ما قلناه» وبالله التوفيق. 

فصل: 

إذا ثبت وجوب التّخليظ بالمكان؛ فالكلام مِن بعدٌ في المواضع التي تخلّظ 
بهاء وذلك هو في أشرف المواضع: 

ففي المدينة: عند منبر النبي كَل لأنه أشرف المواضع فيهاء ولقوله له: 
«مَن حَلّف على منبري هذا يمينا كاذبة فليتبوأ مقعده من النار»)(". 

وني سائر البلاد: في أشرف البقاع بها وأعظمها خرمة؛ وذلك في الجامع. 

والمواضع التي تشرّف وتعظَّم وتغلّظ على اليهود والنصارى أيضًاء 
فيحلف اليهودي في [كنيسته]©» والنصراني في [بيعته]©؛ لأنَّ ذلك هي 
المواضع التي يعظمونها. 

ولأنَّ التغليظ إنما يراد به الرّجر والارتداع؛ وإذا عُلّظ عليهم في المواضع 
التي يعتقدون تعظيمها رجاء رَدِْهم وزّجُرِهم عمًا لعلّهم أنْ يكونوا -لو لم 
تغلّظ عليهم- حالفين عليهم مبطلين. 
(1) تقدم تخريجه (ص: 23). 


(2) بياض في (ع)» والمثبت من «المعونة» (3/ 1584). 
(3) بياض في (ع)» والمثبت من «المعونة» (3/ 1584). 


فصل: 


فأمًا التغليظ في الزمان؛ فيستحبٌ في الدماء واللّعانَ أن يكون الحَلف بعد 
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صلاة العصرء ويمكن أنْ يقال ذلك في سائر الحقوقء إِلَّا أنَّ الدماء آكَدُ 
وكذلك اللعاة: 

والدليل على ذلك: 

قوله تعالى: لَيِسُوتَهُمًا ابد اَل يمان يأ 6 المشدةهه:6» قيل في 
التفسير: «بعد صلاة العصر)("). 

وفي بعض الأخبار أن رسول الله يك قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا يُرْكّيهمء ولهم عذاب أليم: رجل 49/:1] مَنّع ابن السبيل قَضْلّ مائه 
في الفلاة» ورجل بَايمَ إمامًا؛ فإِنْ أعطاه وقاهء وإِنْ منعه انهه ورجل حَلّف 
يمينًا كاذبةً بعد العصر؛ ليَقطّع بها مال امرئ مسلم»©. 

ولأن أفناو الملوااظة أوقات محطرة مد ده ترس فنها إتحارة الذعاءه 
ويّتقرّب الإنسان إلى الله تعالى فيها بالتّسبيح والذكرء فهي أبعد مِن أن 
يكسب فيها الآثام بالأَيْمان الكاذبة. 

فصل: 

فَأمّا التغليظ بالألفاظ؛ فلا مدخل له عندنا في الأيُمان» وإنما اليمين أنْ 
يقول: «والله الذي لا إله إلا هو» فقط. 


(0) ينظر: «تفسير» الطبري (9/ 5 2). 


(2) رواه البخاري (2369) ومسلم (108) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مَنَعالْسَالةِ لان إن ري دِالمَيْرَوَايَ ‏ 

وقال الشافعي: «يزاد على ذلك: «عالم خائنةٍ الأعين وما تخفي الصدورء 
والذي يعلم مز السر ما يعلم في العلانية»» وما يشاكل ذلك)2. 

والدليل على ما قلناه: 

أن هذه لقانت دكا لكاغانة تيا نولا حصرة فلييدك أن دكن بأولن ود 
غيرهاء حتى يؤدّي ذلك إلى أنْ يحلف بجميع أسماء الله وصفاته» وذلك 
باطل. 

ويفارق هذا: «الذي لا إله إلا هو؛؛ لأنَّ لهذه الصفة مَزيّة على غيرها مِن 
الصفات؛ لكونها كلمة الإخلاص» وأصل الشهادة» ولأنها صفة لا يُشارَك الله 
تعالى فيها. 

فصل: 

ولا يراد على اليهودي أنْ يقول: «الذي أنزل التوراة على موسى». ولا 
على النصراني: «الذي أنزل الإنجيل على عيسى»» ولا يزاد على ما يحلف به 
على المسلم. 

قال أصحاب الشافعي: «يزاد عليه ذلك»)©. 

قال الإسفرايني©: «ويزاد على اليهودي: الذي نجَّى موسى من العرّق 
وأنزل عليهم المنّ والصّلُوى»» قال: «وإِنْ كان مجوسيا؛ فليحلف «بالله الذي 


(1) ينظر: «الأم؛ (2/ 244). 
(2) ينظر: «الأم؛ (8/ 86)» «الحاوي الكبير» (17/ 115). 


(3) أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني» شيخ الشافعية بالعراق (ت: 406ه). 


خلقك ورزقك). وإن كان وثنيا فإنه يحلف «بالله)» ويقتصر على مجرّد 


000 


لاض 

والدليل على ما قلناه: 

أنهةة اللسالة ني على أن: «المسلم ليد كل عليه ةفقول 

لأنها يمين وجبت في حقٌّ؛ فوجب ألا يزاد على لفظ الإخلاص؛ أصله: 
بسو انول 

ولأنَ كل صفة لم تلزم المسلم لم يخلّظ بها على المسلم؛ لم يخاظ بها على 
الكافر؛ أصله: ما زاد على ذلك مِن الصفات. 

ولأنّ هذه الصفات إِنْ زيدت لاختصاص الكنائس بتلك الشريعة؛ لم 
تكن بأولى من غيرها؛ مثل قولهم: «الذي كلّم موسى بطور سيناء»» وما أشبه 
ذلك. 

ولأنَّ هذا مما يُحتاج إليه إذا خيف أَنْ [يعتقد ]© أنْ لا إله إِلّا الذي يحلف 
به المسلم غير ما يعتقدونه» وقد عرفنا مِن اعتقادهم أنهم يعتقدون الإله الذي 
نعبده» ويشيرون إليه بالحَلف؛ فأغنى ذلك مِن زيادة عليه. 

ولأنه كافر؛ فوجب ألا يحلف بأكثر مِن اسم الله تعالى؛ أصله: الوثني. 

وقد سُكلوا؛ فقيل لهم: هلا حلّفتم الوثنئ باللّات والعْرَّى؛ لأنه يعتقد 
تعظيمهاء وإن كات لاغفنة ليا؟ 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» (17/ 115)» «المهذب» للشيرازي (3/ 433). 
(2) في (ع): (يعقد)» والمثبت أليق بالسياق. 


شَرَحالرْسَالَة لجن إن رَيْدِالمَيرَوَايِ س 

قالوا: ولأنًا أمكنا أنْ نغلّظ عليهم مِن غير ارتكاب المحرّم وقلنا ذلك» 
وهذا فيه ارتكاب محرّم. 

والجواب: أنَّ هذا يبطل فائدة التَّْلِيظ؛ لأنَّ الغرض به [الرّدع ]1 والرّجرء 
وذلك لأ يكرق لخن يدف ينا تممه وعد شري 

فصل: 

فأمّا قوله: (ويحلف قائما)» فليكون أَرُدعٌ له وأهيبَ. 

فأمّا استقبال القبلة؛ ففيه روايتان©: 

إحداهما: أنه لايحتاج إليه؛ وهي رواية ابن حبيب. 

والأخرى: أنه يستقبل بالحالف القبلة» وهي رواية عبد الملك. 

فوَجْه قوله: «إنه لا يحتاج إليه»؛ فلأنه لما لم يُخْظ بن يحلف عندها؛ لم 
يلظ باستقبالها؛ اعتبارا بسائر المواضع 

ووّجُْه قوله: «إنه يستقبل به)؛ فيكون أردع له وأدعى إلى رّجْره؛ فلن 
المسلم يعتقد تشريف ذلك المقام وتعظيمّه» ولقوله: «خير المجالس ما 
استقبل به القبلة»)©. 


() في (ع): (الروع)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) ينظر: «النوادر والزيادات» (8/ 156). 

() رواه البيهقي في «الكبرى» (14588) وهو في اسنن نن أبي داود» (1485) دون موضع الشاهد من 
طريق محمد بن كعب عن ابن عباسء وقال البيهقي: «لم يثبت في ذلك إسناداء وقال أبو داود: 
«روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية»» وني الباب عن ابن عمر -رضي 
الله عنه- عند الطبراني في «الأوسط» (8361) وفي سنده متروكء وأبي هريرة -رضي الله عنه- 
(2354) وف سنده مقال. 


فكأنَّ هذه الرواية أقيسُء والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(وإذا وَجَدَ الطالبٌ َه بعد يمين المطلوب لم يكن عَلِم بها؛ قُضيّ له بها 
وإِنْ كان عَلِم بها؛ فلا تقبل منه» وقد قيل: تقبل منه). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

ما إذا كانت له ييه حاضرة أو [قريبة]7) الغَّيبة» وكان عالما مباء قادرا على 
إقامتهاء فعَدَّل عنها إلى يمين [و/50] المدّعى عليه. 3 أراد إقامتها؛ ففيها 
روايتان©: 

إحداهما: أنه له ذلك» وهو قول أبي حنيفة) والشافعي"». 

والأخرى: ليس له ذلك. 

فوّجه قوله: إن له إقامتها» قوله يك «البينة على المدَّعِي»6؛ فعم. 

ولأنه حال لو أقرّ فيها المدّعَى عليه لتَبَت الح عليه؛ فوجب إذا أقام 
المدّعِي فيها البيّندَ أن يكون له ذلك قبل أَنْ يحلف. 


(1) ف (ع): (قربة)» والمثبت من «شرح الهسكوري» 1111/ ب] نقلا عن المصنف. 
(2) ينظر: «المدونة» (4/ 7)» «النوادر والزيادات» (8/ 1270). 

(3) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (8/ 253). 

(4) ينظر: «الحاوي الكبير» (17/ 134). 


(5) تقدم تخريجه (ص: 5). 


- 

ولأنَّ حقٌّ المدَّعِي يثبت بالبيّةِ تارة» وبالاعتراف أخرىء وقد ثبت أنه لا 
فرق بين أن يعترف قبل أن يحلف وبعده في ثبوت الحقٌّ؛ فكذلك إقامة لبي 
لافرق قبل اليمين وبعدها. 

ولأنَّ حنٌّ المدَّعِ لا يسقط باليمين» وإنما الدعوى تنقطع بهاء وإذا لم 
تسقط باليمين؛ صم إثباته بالبيئة. 

[و]"الأنها بيّةٌ لو أراد إقامتها قبل اليمين لكان له ذلك؛ فوجب ألا تقطعها 
اليمين؛ أصله: إذا كانت غائبة وكان لا يعلم بها. 

ووَجُْه قوله: «ليس له إقامتها» قوله يَكِْهّ: اشاهداك أو يمينه»1©؛ فجعل له 
أحدهما؛ فوجب ألا يكون له الجمع بينهما. 

ولأنه لو قال [للحاكم]!6: : الأريد أَنْ تجمع ب بين الأمرين؛ بين يمينه وبينتي)؛ 
لم يكن له ذلك؛ فدلٌ على ما قلناه. 

ولأنه إذا كانت له بيّنةٌ وهو قادر على إقامتها- فعَدّل إلى يمين المدذعى 
عليه؛ فذلك ترك لها أو رضًا منه بيمينه» فإذا رَضِيَ بيمينه -وقد عَلِم أنها 
تسقط مطالبته- لم يكن له الرجوع فيما رَضِيَ به. 

وَأَشْبّه ذلك أنْ يدَّعِي عليه شيئا فيْقَرٌ له ببعضه؛ فيصالحه على ما ينكره؛ 
ّم يقيم بيّتته على أصل الحنٌّ فلا يكون له؛ لأنَّ ذلك رضًا منه بتركهاء 


(2) طرف من حديث رواه البخاري (2669) ومسلم (138). 
(3) في (ع): (الحاكم)ء والتصويب من «المعونة؛ (3/ 1 158). 


[فِنَ]! تركّة؛ فليس له الرجوع فيها©. 

فإِنْ قيل: ليس ذلك رضًا منه باليمين؛ لأنَّ له اعتراضًا صحيح© منها: 

أن يقول: يجوز أنْ يعترف ليء فلا يُحتاج إلى تكليف إقامة البيّنة. 

ومنها: أَنْ يعلم كذبه إذا حلفء تُجّ قامت عليه البيّنة. 

قيل له: هذا -وإِنْ كان محتمل©- فالظاهر غيره» وأنه إنما يحلف رضًا 
بيمينه وإيثارا لترك البيّنة» ويلزم مثله في الصلح -على ما ذكرناه-. 

ولايصمٌ اعتبار إقامة البيّنة بالإقرار؛ لأنه لو أقام بين أنه قَضَاه ديته؛ لكانت 
أولى من بيّنة المدّعِي؛ لأنها طارئةٌ عليهاء ثُّمَّ لو أكذب نفسه وقال: لم أَقْضِه؛ٍ 
لسّمع إقراره؛ فعُلِم مين ذلك أن الإقرار أولى من كل بين يقيمها المدّعِي 
لنفسه. وبالله التوفيق. 

قال -رحمه الله-: 

(ويُقضى بشاهدٍ ويمين في الأموال» ولا يُقضى بذلك ني نكاح أو طلاق أو 
حدَّء ولافي دم عمدٍ أو نفس؛ إِلّا مع القَسَامة [في النفس]9» وقد قيل: بُقضى 
بذلك في الجرّاح). 


0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) أي: الصلح. 

(3) كذافي (ع). 

(4) كذا في (ع). 

(5) زيادة من متن «الرسالة». 


َي لْسَالِ لهل إن رَيْدِألقيروَاي ‏ 

قال القاضي -رضي ألله عنه-: 

وهذا كما قال؛ يُقضى عنده بيمين الطالب مع الشاهد في المال وما يتعلق 
بالمال» دون حقوق الأبدان. 

وقال [به]" علي بن أبي طالب والمشيخة السبعة» وعبد الله بن عتّبة بن 
مسعود, وأبو سَلَمَة وشّرَيح» وعمر بن عبد العزيزء وخلق من التابعين2. 

وهو قول الشافعي". 

وقال أبو حنيفة: «لا يقضى بشاهد ويمين في حق مِن الحقوق»)©. 

فدليلنا: الشّنة الثابتة والإجماع والقياس: 


فأنًا السّنّد: 


فرَوى القاضي إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا علي بن المديني» قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيء قال: أخبرن رَبيعة بن أبي عبد الرحمن 
عن سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: «أن رسول الله وَكةِ قضى 
باليمين مع الشاهد الواحد»'©. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) تنظر هذه الآثار في: «الموطأ» (4/ 1044)؛ «مصنف» ابن أبي شيبة (11/ 609)» «الأوسط» لابن 
المنذر (7/ 58). 

(3) ينظر: «الأم» (6317/7). 

(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» (8/ 69). 

(5) رواه أبو داود (3610).» والترمذي (1343)» وابن ماجه (2368): من طرق عن عبد العزيز 


الدراوردي به بمثله» وقال الترمذي: احديث حسن غريب». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 


ورّوى أبو بكر بن الِجَهُمء قال: حدثنا بشر بن موسى الكندي» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن بن [الرَّدَادِ]ا'' العامري عن سَهَِيل بمثله©. 

ورّوى أبو بكر: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا عمْران بن بكار 
ومحمد بن عوف. قالا: حدثنا ابو المبارك الصووف: حدثنا [و/51] المغيرة 
ابن عبد الرحمن عن أبي الزّنّاد عن الأغرّج عن أبي هريرة: اأنارسول اله 
يك قضى باليمين مع الشاهد»©. 

هذا مِن حديث أبى هريرة. 

فأمًا من طريق غيره: 

فرّوى القاضى إسماعيل» قال: حدثنا أحمد بن منصور: حدثنا عبد الرزاق: 
حدثنا [محمد]|» بن مسلم عن عمْرو بن ديئار عن ابن عباس» قال: (قضى 
رسول الله عَييِةِ بال ليمين مع الشاهد»)©. 

(6/ 3239): «ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه؛ فزادوا على عشرين صحابياء وأصح 

طرقه: حديث ابن عباسء ثم حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي». 
(1) في (ع): (أبي رواد)» والتصويب من كتب التراجم. ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 160). 
() رواه البيهقي في «الخلافيات» (5542) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن محمد بن 

عبد الرحمن العامري به بمثله. 
(3) رواه البيهقي في «الخلافيات» (5544()5543) من طرق عن ممحمد بن المبارك به بمثله. 


(5) رواه مسلم (1712) من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار به» بمثله» وهو عند أبي داود 


(3609) من طريق عبد الرزاق عن محمد بن مسلم به بمثله. 


زموكعل-ح مَرَعالسَالَةِلِقِ إن ري ِمْوَي ب 
ورّوى القاضي: حدثنا إسماعيل بن 0 [أويس ]207 حتذثنا ستليمان بن 
بال عن جعفرية ميخمد ع أبيه عر جده: "أن ورسول الله كله قضى باليمين 
مع الشاهد)2. 
ورواه مالك في «الموطأ» عن جعفر بن محمد © عن أبيه مرسلا©. 


ورَوى ابن الجهم: حدثنا يشر بن موسى: حدثنا الحمّيدي: حدثنا 


الح 


عبد الوهاب بن عبد الحميد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: (أن 
رسول الله وَل قضى باليمين مع الشاهد»"©. 
قال جعفر عن أبيه: اوقضى بها عليٌ بالعراق»9. 


5 200 و 

وروي أيضا مِن طريق سَعد بن عبادة. 

إلا إن أخصّرت طرقه كراهةً الإطالة. 
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فإن قيل: إن هذا الحديث مدخولء وطريقه معلول؛ لآن الثقات والامائل 

(2) رواه الترمذي (1345) من طريقين عن جعفر بن محمد به؛ بمثله» ورواه مرسلاء وقال: «هذا 
أصح». 

(3) في (ع) زيادة: (و)» وحذفها أليق كما في مصادر التخريج. 

(4) «الموطأ» (2672). 

(5) رواه الترمذي (1344)» وابن ٠‏ ماجه (2369) وأحمد في «المسند) (14278) من طرق عن 
عبد الوهاب به. بمثله. 

(6) المسند أحمد؟ (14278). 

(27) رواه الترمذي (1343)» والدارقطني (4493)» والبيهقي في ”الكبرى» (20662) من طرق عن 
الدراوردي عن ربيعة عن ابن لسعد بن عبادة» قال: «وجدنا في كتاب سعد: أن النبي كله قضى 
باليمين مع الشاهد». 


تكلموا فيه» و[أكثرٌ]" مَن ذْكِر عنهم علماؤٌكم: 

فرَوى الجمٌّ الغفير من أهل المدينة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ِنْب -وهو من فقهاتكم- أنه سأل ابن شهاب عن اليمين مع الشاهد؛ فقال: 
(بدعة» وأول مَن قضى مها معاوية»2. 

قال محمد بن الحسن في «الرد على أصحابنا»: «ولو أنصفتم أنفسكم؛ 
لعَلِمتم أنَّ ابن شهاب أعلم بحديث رسول الله يكِ ممّن رَوى لكم القضاء 
باليمين مع الشاهد»©. 

فالحواب: 

أن آفاضل أهل القل يذكروت أنَّابن ان ذكب لم يسم من الزهوري6, 

ويحتمل أنْ يكون الزُهري أنكر ذلك قبل أن يسمع بالحديث. 

وقيل: إنكاره قضاء معاوية؛ لأنه حَكم به في غير الأموال. 

َم لوصح ذلك عنه بصريح لا يحتمل التأويل؛ لم يجب المصير إليه ورك 
الو باك اسه ور شى انه سارلا ور ا ا 
هو بأعلمٌ بالحديث مِن المشيخة السبعة؛ الذين تقل عنهم ودرّس عليهم؛ مع 
أنَّ الأغلتٌ بطلانٌ هذه الحكاية غنف فإنْ ضَكَّتَء فجواها ما ذكزناه. 


(1) في (ع): (وأكثروه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) رواه ابن أبي شيبة في (المصنف» (36923) من طريق حماد بن خالد» والطحاوي في اشرح معان 
الآثار» (6116) من طريق اين المبارك» كلاهما عن ابن أبي ذئب به» بمثله. 

(3) لم أجده في القدر المطبوع من «الحجة على أهل المدينة». 

(4) ينظر: «مهذيب الكمال» للمزي (25/ 639-635). 


مَعارْسَالةِ لان إْن رَ ليواي 

فإِنْ قيل: 3 عَمّد أخباركم حديث سَهيل» وقد أنكره على رَبيعة» وزعم 
أنه لا يعرفه. 

قيل له: هذا تَخْوّص على هيل وادّعاء عليه ما لم يُقله؛ لأنه لم ينكره» 
وإنما [قال]2©: لست أذكره؛ وقد أنسيته»)» ومثل هذا جائز على الناس» ولا 
سِيّما إذا كان الراوي عنه مثل ربيعة. 

وبين ذلك: أنه كان يرويه عن ربيعة عنه؛ فيقول: ١حدثني‏ ربيعة عني عن 
أبي هريرة»)» وهذه صفة [تصديقه]2 لا صفة إنكاره. 

وذكر الدَرَاوَرْدِيء قال: «سألت سهّيلا عن هذا الحديث» فقلت: إِلَّ ربيعة 
حدثني به فقال: ١لا‏ أحفظ» ولكن © اسمعَةُ منه؛ فهو ثقة»» قال: وكان عليلا 
نيه وكان يرويه عن ربيعة» ويقول: ١حدثني‏ ربيعة عني)00. 

وإذا كانت الحكاية عن سّهّيل على ما وصفنا؛ بطل ما ادّعوه. 

فإنْ قيل: يحتمل أَنْ يكون الشاهد خزيمة بن ثابت الذي جعل النييٌ كَل 
شهادته وحده بشهادة اثنين» فسَمٌي: «ذا الشاهدين»)©. 

قيل [له]©: إِنَّ الخبر ورد مطلقا؛ فظاهره أنَّ اليمين كانت مع الشاهد ثُمَّ 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) ني (ع): (قصد ثقة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع) زيادة: (لا)» وحذفها أليق بالسياق. 

(4) ينظر: «الخلافيات» للبيهقي (7/ 474) و«العلل» لابن أبي حاتم (4/ 238). 

(0) ينظر: حديث خزيمة بن ثابت في البخاري (2807)» وقوله: «ذا الشاهدين»» رواه عبد الرزاق في 
«المصنف» (15568) وغيره؛ وفيه: «ذا الشهادتين». 

(6) في (ع): (انه)» والمثبت أليق بالسياق. 


لو صحٌ هذا -مع بُعدِه- لم يعترض عليه الخبر؛ لأنّ خزيمة لا يخلو: 

أن يكون حاله مع غير النبئ وَلِةِ كحاله معه. 

أو بخلافه. 

فإِنْ كانت أحواله متساوية؛ فإنَّ شهادته تقوم مقام شهادة اثنين» فهذا ينفي 
اليمين؛ لأنَّ اليمين لا يُحتاج إليها مع الشاهدين. 

وإ كان حاله مع غيره مخالفة لحاله معه؛ فذلك ما نقوله. 

فأمّا تسميته إيّاه: «ذا الشاهدين»؛ فعلى طريق التفضيل [والتنويه]!) 
باسمه. لا أنه على الحقيقة يقوم مقام شاهدين. 

فإنْ قيل: يجوز أنْ يكون معناه: أنه قضى بيمين المطلوب مع شاهد 
المدّعِيء فكأنه بين أنَّ الشاهد الواحد لا يلتفت إليه. 

فالجدؤانت: أن هذا سقط مو وشو 

أحدها: أنه قد رٌوي: «أنه قضى بشاهد ويمين الطالب»)2. 

الثاني: يفيد أنهما مِن جهة واحدة في حكم 152/1 واحدء وإذا كان الشاهد 
مِن جهة المدَّعِي واليمين مِن جهة المدّعى عليه؛ فليس ذلك [بقضاء]© 
بالشاهد مع اليمين. 


(1) في (ع): (والتسوية)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) رواه ابن ماجه (2371) من طريق رجل من أهل مصر عن سُرَّقَ -رضي الله عنه- مرفوعًاء وفي 
إسناده إبهام. 


(3) في (ع) ما صورته: (نقضا)ء والمثبت أليق بالسياق. 


شَرَالرَسَالَةَ لجن أي رَيْدِالمَيَرَوَاي سب 

فإِنْ قيل: فنحن نقول بموجّب هذا في موضع؛ وهو أن يَبعْ) رجل مِن 
رجل حيوانا؛ فيدّعي المشتري [أَنَّ به عيبا]©» وينكر البائع» فههنا يلزم 
المشتري أنْ يأتي بشاهد مِن أهل [الخبرة]© يشهد له بذلك» فتقبل شهادته 
عنده وحله. 

فإذا قال البائع: إن به عيبا بعته بشرط البراءة»» وأنكر المشتري؛ فإنه 
يَحلِف أنه ما اشترى على شرط البراء» ويّحكم له بالردٌ؛ فيكون هذا قضاء له 
بيمينه مع شاهده. 

فالجواب: أنَّ هذا غلط؛ لأنَّ الراوي ذكر أنه قضى به: هفي الأموال»؛ 
كذلك قال عمّرو بن دينار©. 

على أَنَّ هذا يكون قضيةٌ في دعوتين؛ قضى في إحداهما بشاهد, والأخرى 
يعن ولخي يرل على أة التشناءبالامين مع الغنامد كان قلغي وابحدة 
ودعوى واحدة؛ فبطل بذلك ما قالوه» وبالله التوفيق. 

فإِنْ قيل: فأنتم تخالفون [الخبر]؛ فتقولون: لا يقضى بذلك في نكاح ولا 
طلاق ولاعِتَاق» وإنما يقضى بذلك في الأموال خاصة. 

قيل له: ليس في هذا مخالفة للخبر؛ لأنَّ قول الراوي: "قضى باليمين مع 


(1) كذافي (ع). 
(2) في (ع): (أنه عينا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) ني (ع): (الحمرة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) ينظر: «الخلافيات» للبيهقي (5532). 

(5) في (ع): (بالخبر)» والمثبت أليق بالسياق. 


كح مو مزول ز 982 7٠7ص‏ 1س 
الشاهد» حكايةٌ فعل» لا تقع إِلّا على وجه واحدء ولا يمكن حملها على 
العموء؛ ذل انر عل كنف الأموالنة فحملناه عليه؛ وأنتم تقولون لا 
يقضى به أصلاء فالخبر حجّة عليكم. 

هذا عمدة ما يوردونه في الخبر. 

زتدضلاك ميان وك واشتهاق لاضع لذل حرفا وق الاعيان امدق 
بالخبر أولى» لكنها نذكرهاء فنقول: 

إِنَّ | المدّعِي أحد المتداعيين؛ عاذ أن تكون اليمين في جَنيته؟ أصله: 


المدّعى عليه. 

ولآذ كل خكة [أستط ]ابا المت علد عن به النطابة جار أن 
تثبت في جَنّبة المذَّعِي؛ أصله: البينة. 

ا 0 
البيّنةَ أنه قد قضى المدَّعِي وأنه قد أبرأه منها. 

ولأنَّ الأصول موضوعة على أنَّ اليمين تكون في جَتَبَة أقوى المتداعيين سببا؛ 
لقرّة سببه» وأنّ البيّئة تغبت على [أضعفهما]© سببا؛ ألا ترى أنها جعلت على 
المُدكِر إذا لم يكن للمدّعِي بين لقوّة سببه على المدَّعَى ببراءة ذمّته في الأصل. 

وكذلك إذا تداعيا دارا ليست في أيديهما؛ فعلى كل واحد البيّنةٌ فإذا كانت 
في يد أحدهما؛ كانت له مع يمينه لقوّة سببه. 


(1) ني (ع): (سقط)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (أضعفها)» والمثبت أليق بالسياق. 


عَرالرْسَالةِ لي إن رَيْدِالقَيروَاق ‏ 

وإذا صحّ ذلك» [وكان]"" المدَّعِي ههنا أقوى سببا بالشاهد الذي له 
والمدّعى عليه لا حُجّة له أكثر مِن قوله؛ وجب أنْ تكون اليمين في جَتَبة 
المدّعِي على موججب الأصول. 

ولا معنى لقولهم: «كيف تقوى جنب المدّعِي بالشاهد وهو لا حكم له 
به؟!)؛ لأنه ليس معنى قوتها به: أنْ يحكم بالشاهد, وإنما معناه: قد رَجََحت 
على دعوى خصمه بتصديق الشاهد له كما رجحت دعوى من الشيء في 
يده بشهادة اليد له. 

ولألققة ةكين أعنليا؟ أن اللعان يعد اذا قنك ذللك» ملعاء كل ماجاز 
أن يكون في جَدّبة المدّعِي في اللّعان؛ جاز أن يكون في جَتّبة المدَّعِي في المال؛ 
أصله: البينة. 

واحتي مَن خالفنا: 
وَآمْرَآككانٍ © [البقرة:282]» فجعل الْبينة: ما رجلين» وإمّا [رجلا]© وامرأتين» ولم 
يجعل قسما ثالثاء فلو أضفنا إلى ذلك شاهدا ويمينا؛ لكنّا قد زِدنا في النص» 
وذلك نسخ. 

فالجواب: أنَّ المراد بذلك حال التََحجّل [لا]© الأداء؛ لأنَّ الأمر بالاستشهاد 
(1) في (ع): (فكان)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (رجل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (الا)» والمثبت أليق بالسياق. 


إنما هو أمر بتحمّل الشهادة. 

ويُبيّن ذلك: قوله تعالى: مقن لَّمْ يكوا مجن فجن وآ ركان 4» إلى قوله: 
لمكن عْدَدهُمَا الشّرّئ 4 البقر::2:د)؛ فأخبر أنَّ الفائدة في استشهاد امرأتين 
مع رجل عند عدم رجل آخرهو: أن تذكّرها إذا نسيت» وهذا إنما يكون في 
حال التَحمّل لا حال الأداء. 

إن قيل: قوله: مين يصون مِنَ اليد 4 البقرة: 282] يفيد حال الأداء؛ لأنَّ 
حال التَحمّل يُستشهد المَرضِيٌ وغير المَرضِيٌ. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنّ التوثق لا يحصل باستشهاد غير الْمَرضِيٌ. 

ّم لو سلّمنا أنَّ المراد حال الأداء؛ لم يجب أنْ يكون نسحا للظاهر؛ لذن 
النسخ رفع موجبه وما لو ورد مقترنا به لم يجب الجمع بينهماء فأمًا إذا 
أضافه!» شيء آخر إليه» أفرة به لَصَحَّ؛ فإنه لا يكون نسخا. 

وعلى أنهم قد زادوا في الآية قبول [شهادة القابلة]© وَحْدَهاء وحكموا 
او/3ة] بمعَاقد القَمُط©» والدَّواخل والخوارج*؛ فالسؤال عائد عليهم. 


(1) قال الجصاص: «فإن قيل: ما جاز ضمه إلى الآية في خطاب واحد لا يكون نسخا...». [اشرح 
مختصر الطحاوي» (8/ 75)]. 

(2) في (ع): (الشهادة القاتلة)» والمثبت أليق بالسياق» قال الجصاص: «فإن قيل: فقد قبلتم شهادة 
القابلة وحدها...». [(اشرح مختصر الطحاوي" (8/ 77)]. 

(3) جمع قِمَاط: وهو شّريط (حبل) يشد به؛ يعمل من ليف ونحوه. ينظر: «النهاية» لابن الآثير (ق م ط). 

(4) الخوارج: «هي الطاقات والمحاريب في الجدار من باطنه»» والدواخل: «الصور والكتابة في 
الحائط بجص أو غيره»؛ وقيل: «الدواخل والخوارج: ما خرج من أشكال البناء مخالفا لأشكال 
ناحيته». [«المصباح» (خ رج)]. 


مَرَْارْسَالَة لجن إن ري دِالقيروَاي ‏ 

قالوا: ولقوله يَك: «البيّنةُ على المدّعِيء واليمينٌ على مَن أنكر»”"؛ ففيه 
دليلان: 

أحدهما: أنه أدخل «الألف واللام»؛ فجعل جنس البيّنة في جَتَةِ المدّعِي؛ 
وجنس اليمين في جَنٍَ المدّعَى عليه؛ فلم تبقّ اليمين في جَتَةِ المدّعِي» كما 

فالجواب: أنّا نقول بهذا؛ لأنه جعل جنس [البيّنات]© في جنب المدّعِين» 
لبق ذلك ماستع أن يكوة وى جملة به المدعى اهو يمين؛ لآن 
[البيّنات] تغدلفت. 

فإنْ قيل: بل فيه ما يمنع ذلك؛ لأنه كما جعل جنس [البيّنات] في جَتَبة 
المدّعِين؛ فكذلك جعل جنس الأيّمان في جَتَبَةِ المنكرين» فإذا جعلتم 
[للمدّعِي]" أنْ يحلف؛ فقد جعاتم له من الجنس الذي أفرد به المنكرء وهذا 
إيطال لفائدة الفزق. 

قيل له: قوله: «واليمين على من أنكر»؛ لا يوجب أنْ لا تكون في جَتَبةٍ 
المذَّعِي يمين منهء وإنما اليمين الذي أوجبها على المنكر هي اليمين التي 
نفى بها دعوى المدّعِي» ونحن لا نثبت بهذا اليمين في جَبَةِ المدّعِيء وإنما 
نثبت في جَتّبته يمينا [تصلح] أن تكون بيّنة له؛ وهي يمين الإثبات التي 


(1) تقدم تخريجه (ص: 5))» وينظر انصب الراية» للزيلعي (4/ 5 96-9). 

(2) في (ع): (البنات) في المواضع الثلاثة» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (المدعي)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (فصلح)» والمثبت أليق بالسياق» ويحتمل أنها: (تصح) لما يأتي بعد. 


تحَقق بها قوله. 

وبين هذا: أن قوله يكَة: «البيّةُ على المدّعِي) لفظ عام في كل بيّنة» واليّنةُ: 
ما أبانت صحة الدعوى؛ فهو عام في الشاهد والمرأتين» والشاهد واليمين؛ 
لأنَّ كل ذلك بيّنة. 

فإذا قال: «واليمين على مَن أنكر)؛ فلابد أن يُقدّر بأنها اليمين التي لاتصح 
أَنْ تكون يمينا للمدَّعِيء وهي يمين النفي؛ وإلّا كان نقضا للكلام الأول» 
ونحن لا نجعل اليمين التي لا تصح أنْ تكون بيّة للمدّعِي في جَتَبَة المذَّعِي؛ 
فبطل ما قالوه. 

إن قيل: لمّا قال: «البيّنةٌ على المدَّعِي واليمينٌ على مَن أنكر»؛ أفاد بذلك 
أنه لا يجوز أنْ يكون من الأَيّمان بيّنة للمدَّعِي بجعله إيّاها حُجّة للمُدكر. 

قيل له: لا خلاف بيننا أن اليمين المتوجّهة على المُنكر هي يمين النفي؛ 
فصار ذلك كالمنطوق به» وهذه اليمين لا توجه على المدَّعِيء ولا يجعل مِن 
جنسها ماهو حُحجَّة للمدَّعِي؛ فلا معنى لِمّا قالوه. 

قالوا: والثاني: أنه أخبر بأنَّ البيّنة ما أثبت حقًا للمدّعِيء والشاهدٌ الواحد 


ع 


0 


لذيقت بسن فل يكرة يه 
فالجواب: أنّا لا نجعل الشاهد الواحد بيّنة بمُجرّدهه وإنما نقول: إنه مع 
قالوا: ولأنه مدّع لم يكمل عدد شهوده؛ فلم يحكم له؛ أصله: إذا كانت 


- 
الدعوى في حقوق الأبدان. 

فالجواب: أنَّ هذه العبارة توهم أنه لم تكمل بيّته؛ لأنَّ ذكر الشهود عبارة 
عن البيّنق ونحن لا تُسلَّم ذلك؛ لأنَّ البيّنة كاملة عندناء كالشاهد واليمين» 
فهو في معنى من أقام شاهدين. 

وعلى أنَّ قولهم: «لم يكمل عدد شهوده» إنما يتوجّه إلى مدّعِي بيئة 
شهوده» وليست هذه البيَّةٌ شهود"؛ فلا يصح أَنْ يقال: الم يكمل عددهم» 
وهم غير معتبرين. 

فإنْ قالوا: نعتبره بِأَنْ نقول: «لم يكمل شاهدان أو شاهد وامرأتان»؛ فلا 
يصحٌ في الأصل؛ لأنَّ الشاهد والمرأة لا يُحكم بهما في الطلاق وحقوق 
الأبدان. 

وإ تركوا تقييده؛ بطل في الفرع بالشاهد والمرأتين. 

نّم المعنى في الطلاق وسائر حقوق الأبدان: تأكدها على حقوق الأموال؛ 
بدليل: القتل والزنى. 

قالوا: ولأنَّ الشاهد واليمين لو كانا حُجَّة في بعض الأحكام؛ [لكانا]© 
حُسبَّة في باقيها أو بعض حُجّة؛ِ كالشاهدين هما بعض حُجّة في الزنى وحجّة 
في غيره» فلمًا لم يكن الشاهد واليمين في غير الأموال حُجَّهَ ولابعض حَُجّة؛ 
لم يكونا حجّة أصلا. 
(1) كذا في (ع). 
(2) في (ع): (لكان)» والمثبت أليق بالسياق. 


فالجواب: أن هذا يبطل بالشاهد والمرأتين؛ لأمما بمجموعهما حجَّة في 
الأموال دون النكاح والقتل. 

قالوا: ولأنّ يمين المدّعِي مع شاهدٍ كالتزكية له» وتزكيته له غير مقبولة. 

فالجواب: أنَّ الحاكم يعرف تزكية الشاهدين مِن غير جهة المدّعِيء 
ويميئُه هي بعد سماع شهادة شاهده؛ والحاكم لا يسمع شهادة شاهده إلا 
وقد عرف تزكيته» فليس يحتاج إلى أَنْ يقال: (إنَّ اليمين تزكية له). 

ولأنّ ذلك يلزم فيمّن أقام شاهدين لأنه لم يدّعِهما بيّنة إِلّا وهما مزكّيان 
عنذه. 

قالوا: ولأنَّ اليمين لوكانت كالشاهد؛ لجاز تقديمها عليه كما جاز تقديم أحد 
الشاهدين على 4/,1:] الآخرء ولمّا لم يَجُّر ذلك؛ دلّ على أنها ليست كالشاهد. 

فالجواب: أنَّ اليمين إنما تتسمع مع قوّة المدّعِي بالشاهد» وليس كذلك 
حكم الشاهدين؛ لأنهما يسمعان لضعف جَبَبة المدّعيء فكل واحد منهما 
يسمع مع ضعف جَّبته؛ فجاز تقديم أحدهما على الآخر. 

وعلى أنه لا يجب إذا [تعلّق]"" باليمين حكم على وجه مخصوص أن 
يتعلّق بها على كل وجه. 

يدلّك عليه: أن المُدكر يميئه حُبجّة» ولا تصحٌ إلا بعد استحلاف الحاكم 
ياه فلو بدأ باليمين قبل الإنكار أو قبل أنْ يُحلّفه الحاكم؛ لم [يعتد]© بها. 


(1) في (ع) ما صورته: (تعلن)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع) ما صورته: (يتعد)» والمثبت أليق بالسياق. 


عر لرْسَالَةِ لهل إْنَ رَيْدِألقََرَوَايٍ س 

قالوا: ولأنَّ ذلك موضوعٌ اليمين للنفي» كما أنّ موضوعٌ البيّنة للإثبات» 
فلمًا لم يَجُر أن تجعل البيّنة للنفي؛ لم يَجُر أن تجعل اليمين للإثبات. 

فالجواب: أنَا لا ل أ موضوعها للنفي» وإنما تلزم المُنْكِرٌ لقوة 
[سببه]© بالأصل الذي هو براءة ذِمّته» فإذا حصل مع المدَّعِي شاهدٌ؛ فقد 
قَوِي سببه على المُنكِرء فكانت اليمين في جَنبتِه؛ فاليمين موضوعة لمّن قَرِي 
سببه من المتداعيين» وليس لها حكم يختصٌ من إثبات ونفي. 

وعلى أنَّ البيّة قد تكون للنفي عندنا؛ على ما نقول فيمّن أقام شاهدين أنه 
لا وارث لأبيه غيرٌه؛ فهذه شهادة على النفي وهي مقبولة. 

قالوا: ولأنَّ يمين المدّعِي لو كانت حُجَّة؛ِ لوجب أنْ تراعى حاله؛ فلا 
تقبل إذا كان عبدا أو فاسقا كما يجب ذلك في الشهود. 

فالجحوات؛ أن هذا باط بالتّحآن وبالمدّعَى عليه» لأن يميم جه وتقبل 
منه وإِنْ كان عبدا أو فاسقا. 

فإِنْ قيل: يمين المدّعَى عليه يمينُ إسقاط» ويمين المذَّعِي يمينٌ إثبات؛ 
فهي كالشهادة. 

قيل له: [لا اعتبار]© بالإسقاط والإثبات في هذا؛ كما لو أقام البيّنة أنه 
قضاه. 
(1) كذا في (ع). 
(2) في (ع): (بسببه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (الاعتبار)» والمثبت أليق بالسياق. 


قالوا: ولأنّ يمين المدَّعِي قولّه وتحقيقٌ لدعواه» ولا يجوز أن يحكم له 
بقوله؛ لأنَّ ذلك كالشهادة لنفسه. 

فالجواب: أنَّ هذا يبطل باللّعان؛ فلأنه قول الملاعن وتحقق لدعواه ثُمَ 
نقول: فرقًا بين قوله الذي ليس بيمين وبين قوله الذي هو يمين؛ كما يفرّق 
ذلك في المذَّعَى عليه. 

وبالله التوفيق. 

فصل: 

وقوله: (إنَّ ذلك في الأموال وما تعلّق بها دون حقوق الأبدان)؛ والإجماع 
على ذلك؛ لأنَّ الناس قائلان: 

قائل باليمين مع الشاهد» وقاصر لها على هذا النوع. 

وراد لها في الجميع. 

ولأنّ حقوق الأموال أخفضٌ رتبة مِن حقوق الأبدان؛ بدلالة أنه يقبل فيه 
النساء. ولا يقبل ذلك في حقوق الأبدان. 

فآمّا (جرّاح العَمْد)؛ فقد اختلف قوله فيه!": 

فإذا قلنا إنه لا يقبل فيه الشاهد [و]© اليمين؟ فلأنه من حقوق الأبدان؛ 
لأنَّ الواجب به القصاص فقط؛ فأشبه القتل. 

فإذا قلنا يقبل منه؛ فلأنه قد يجب فيه المال؛ لأنَّ على إحدى الروايتين: 


(0) ينظر: «النوادر والزيادات» (14/ 212). 
() زيادة يقتضيها السياق. 


- 
«يجب فيه تخيير المَجنِي عليه بين القصاص والعَقل)! مع كونه أخفض رتبة 
من النفوسء وأَنَّ من [جنسه]© ما لا يجب القَوَّد فيه مع وجوبه في نفس 
المجروحء وهذا احترازا مِن القتل. 

والأول أولى. 

فأمًا وجوب اليمين مع الشاهد؛ فلأنَ القَسَامَة مخصوصة دون سائر 
الدعاوي» [وليس ذلك لمعئى]© يرجع إلى الشاهد» لكن لمعنى يرجع إلى 
اللَّوْتْء كان شاهدا أو غيره؛ ألا ترى أنها تجب مع قول المجروح: «قتلني 
فلان»)؟! 

مستأألة 

قال -رحمه الله-: 

(ولا تجوز شهادة النساء إِلّا في الأموال» ومائة امرأة كامرأتين» وذلك 
كرجل واحدء يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين [فيما]) يجوز فيه شاهد 
ويمين» وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة 
والاستهلال وشبهه جائزة). 

قال القاضي -رضي اللّه عنه-: 

اعلم أن الحقوق المشهوة بها على صريين: 
10) ينظر: «النوادر والزيادات» (14/ 95). 
(2) في (ع): (جنبة)» والتصويب من «المعونة) (3/ 1547). 


(3) في (ع): (ويحسن ذلك بمعنى)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (فما)ء والتصويب من متن «الرسالة». 


حب براض عب لوه ليذراوي 

منها: ما لا مَدخل لشهادة النساء فيه جملة. 

ومنها: ما لشهادتبنٌ مدخلا فيه. 

فآمًا ما لا مدخل لشهادتهنّ فيه أصلا؛ فهو: كل حكم يثبت في الأبدان 
يطّلع عليه الرجال في غالب الحال» ليس [بمال]”" ولا مقصود به المال؛ 
وذلك كالنكاح والرّجعة والطلاق والعِتّاق» والشهادة على 655/0 القتل 
والزّنى والإحصان. والتّعديل والتّجريح» وما أشبه ذلك. 

وأمّا الضَّرْبِ الثاني» وهو ما لشهادتهنٌ مدخل فيه؛ فإنه ينقسم إلى نوعين: 

نوع تجوز شهادتهنٌ فيه على الانفراد. 

ونوع لا تجوز شها عون فيه إلا مع غيرهر؛ وذلك الغير هو: الشهادةٌ 
رجل). أو ١يمينُ‏ المدّعِي)» أو ل المدَّعى عليه». 

فالنوع الأول: هو الذي تجوز شهادتهنّ فيه على الانفراد؛ مثل: الولادة 
والاستهلال والرّضاع وعيوب المَرْج وما أشبه ذلك مما لايقف عليه الرجال. 

والنوع الآخر: وهو الذي لا تقبل فيه إلا مع غيرهنٌ؛ وهي الأموال وماكان 
المقصود منه المال» وما أشبه ذلك؛ كالقَرزض والعَضّب والبيع والإجارة 
والصلح والرَّهْنْء وجنايات الخطأ والعَمْد الذي لا [قَوَّد]© فيه وكذلك 
الوصية بالمال أو [ما]© يجري مَجَرى المال. 
(1) في (ع): (بماله)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (يقود)» والمثبت من «شرح الهسكوري» [112/ أ] نقلا عن المصنف. 
(3) في (ع): (لا» والمثبت أليق بالسياق. 


مرا لرْسَالَةَ لان أي ريد أَلقَيَرَوَانَ ب 

واختلف في «الوكالة بالمال»: 

فقال مالك وابن القاسم وابن وَهُب: «يجوز فيه شاهد وامرأتان». 

وقال أشهب وعبد الملك: «لا يجوز)2". 

وكل موضع أجيزت فيه شهادة النساء فتكفي فيه شهادة امرأتين» سواء كُنَّ 
منفردات أو مع غيرهن» ولا يحتاج إلى زيادة عليها. 

ولا تقبل امرأة واحدة في شيء مِن الأشياء. 
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والله الموفق للصواب. 

فصل: 

ما القتصاص والحدود؛ فلا خلاف بين مَن يعتمد عليه في منع قبول 
شهادتبن فيه. 

فآمّا ما عداه من حقوق الأبدان؛ كالتكاح والطلاق والعتّاق وغير ذلك؛ 
فعندنا وعند الشافعي: أنها لا تقبل فيه أيضا©. 

وقال أبو حنيفة: «تقبل في جميع ذلك إِلّا فيما أوجب قتلا أو حدًا)©: 

لقوله تعالى: إن لَّم يونا من فَرجْلٌ وَأمرَككان؟ [لبقرة:282]؟ فأقام الرجل 
والمرأتين مقامٌَ الشاهدين على الإطلاق. 


0) ينظر: «النوادر والزيادات» (8/ 398» وما بعدها). 
(2) ينظر: «الأم» (8/ 117). 
(3) ينظر: «الأصل» للشيباني (11/ 505). 


يراض ع لوف يشر(وي 

ولأنه معنّى لا يوجب قتلا ولا حدذَاء فكان [لهن]! مدخلا فيه؛ 
[كالأموال]©. 

والذي يدل على ما قلناه: 

قوله تعالى في الطلاق والرّجعة: لإوَأَتِدُوأْدَوَىَ عَذْلٍ مَك 4 الطلاق:2]» وهذا 
كناية عن رجلين؛ لأنه [تثنية]©. 


والمقضوة.بذلك ناث وجه التوتق بالأشهاد ولو كالق شهادة الشهاء 


...© اعتبارا بالقتل والزنى. 

ولأنَ كل ما ليس بمال» ولا مقصود به المال؛ إذا لم تقبل فيه شهادة النساء 
[بانفرادهن]5)؛ لم [تقبل]© مع غيرهن؛ كالقصاص والحدود. 

ولأنَّ حقوق الأبدان في الأصول أكثر مِن حقوق الأموال؛ لأنه يتعلّق بها 
مِن الأحكام ما لا يتعلّق بالأموال. 

ولأنَّ من جنسها” ما لا يُقبل فيه إِلّا الرجال» فإذا ثبت ذلك؛ وجب أنْ 
(1) في (ع) ما صورته: (امر)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (فالأموال)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (بينة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(4) الظاهر أن فيه سقطاء يعلم من عدم ترابط المعنى. 
(5) في (ع): (بانفراده من)» والمثبت أليق بالسياق. 
(6) في (ع): (يقتل)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) أي: حقوق الأبدان. 


شَرَالرَسَالةَ لهل إْيَ رَيْدِالفَيَروَاي س 
[تَقَوَى]" في الجملة على حقوق 0 لتأكدها عليهاء كما لما تأكد 
دواد ار رح طن 

فأكا الظاهر>قرازة ف الجالة ومناق الأ يدل عله 

والفرق بين حقوق الآموال والأبدان؛ قد ذكرناه؛ والله أعلم. 

فصل : 

فآمًا قّبول شهادتهنٌ فيما لا يطّلع عليه الرجال غالبا؛ كعيوب النساء التي 
تحت الثياب والولادة» وما أشبه ذلك؛ فلا خلاف فيه مِن ذلك -على ما 
سنبيئه -. 

والدليل على هذه الجملة: 

أن الشهاداك' قد ذتيت ف الشريعة على حت الأشياه المشهوه نا 
وتأدّدها وضعفهاء وإمكان التوصل إلى إثباتها: 

فجُعل في الزّنى أربعة من الرجال؛ لأنه غلّظ فيه» فجُعل التّخلِيظ به مِن 
وجهين: 

أحدهما: الجنس. 

والآخر: العدد. 

وجُّعل في القتل وغيره مِن حقوق الأبدان شاهدان رجلان؛ فغلّظ فيه مِن 
الجنس فقط؛ لآنه لم يطلب فيه من الستر ما طلب في الزّنىء وجعل فيه 


(1) بياض في (ع)2» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع) ما صورته: (يرى)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


س٠‏ يراض عب الوق يفوي 
القّسَامة مع اللَّْثْ لتأكّد أمره» ولئلا يجترئ الناس على الدماء. 

وجعل في الأموال شهادة النساء والرجال؛ لأنها أخفض حرمة مِن 
الأبدان. 

ودَعَت الضرورة في هذا الموضع (و/::] -أعني في الولادة وعيوب النساء 
وما أشبهها- إلى قبول شهادتينٌ منفردات؛ لأنّا لولم نفعل ذلك؛ لكان الأمر 
يؤول: 

إلى إسقاط الحكم فيها؛ وذلك غير جائز. 

وإمًا أنْ يطّلع الرجال؛ وذلك أيضا غير جائز. 

كما دَعَت إلى قبول شهادة الصّبيان فيما بينهم مِن الجرّاح!). 

فصل: 

إذا ثبت هذا؛ فجملة ما تُقبل فيه شهادتهنّ منفردات: ما ذكرناه من عيوب 
النساء التي لا يطلع عليها سواهنً» والولادة والاستهلال والرّضَاعء وما أشبه 
ذلك. 

ولا خلاف في هذه الجملة إِلّا في الرّضَاع: 

فإنَّ قولّنا وقول الشافعي: أنَّ شهادتبن مقبولةٌ فيه على الانفراد©. 

وعند أبي حتيفة: آنا لا تقنا شهادم قار 
3) ررل السرة زف 1054 ) الأمائن لم نقبلها؛ لأدى ذلك إلى إضاعة دمائهم». 


(2) ينظر: «الأم» (6/ 94). 


(3) ينظر: امختصر القدوري» (ص:153). 


ودليلنا: 

أن هةاامكا لا فير الريكال ق:الخالين» نجاز أن تلن فيه تداع 
كالولادة والاستهلال. 

ولأنها شهادة على عور لشهادة الساء مدخل فيها» فتجاز أن يفيلق فنه] 
منفردات؛؟ أصله: الولادة. 

وقولنا: «عورة»؛ احترازا مِن المال. 

وقولنا: الشهادة النساء مدخل فيها»؛ احترازا مِن الزنى. 

وإِنْ شئت قلت: لأنها شهادة على عَوْرة في حق آدمي؛ كالشهادة على 
الولادة. 

واحتتج من خالفنا بأنْ قال: 

لأنه مما يطلع عليه الرجال؛ بدلالة: جواز نظر ذوي المحارم إلى دي 
المرأة وهي ترضع» وما جاز [للرجال] الاطلاع عليه؛ لم تقبل فيه شهادة 
النساء منفردات؛ كالمال. 

فالجواب: أنَّ هذا تدفعه العادات على ما يينّاه. 

ولأنَّ هذا إِنّْ ثبت؛ لم يصح على أصلنا؛ لأنّ إمكان اطلاع الرجال عليه 
يمنع قبول شهادتهن جملة مِن غير مراعاة لانفرادٍ وانضمام إلى غيرها. 

قالوا: ولأنه سببٌ لتحريم مؤيّد؛ كشهادة اكاك لد اوقد ار 
كالتكاح. 


(1) في (ع): (الرجال»» والمثبت أليق بالسياق. 
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وقولهم: «[كشهادة]!) الرجال»؛ فالجواب: أنا قد ينا أنه لا يصح إطلاق 
القول بأنه [كشهادة]© الرجال. 

نُّ إنه لو صحّ الوصف؛ لم يؤثّر على أصلنا؛ لأنَّ إمكان اطلاع الرجال 
يَمنع عندنا قبول شهادتبن أصلا 

أو نقول: إنه ليس بعورة؛ فلم يَجْر أَنْ يُقبلن فيه منفردات» وليس كذلك في 
الرَضَاء؛ٍ 0 

قالوا: ل لايثبت [بشهادة]© امرأة؛ فلم يثبت [بشهادة] امرأتين؛ 
كالأموال. 

فالجواب: أنَّ هذا باطل على أصلنا بالولادة والاستهلال وعيوب النساء. 

والمعنى في المال: أنه مما يطّلع عليه الرجال في غالب الحالء وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأما النوع الآخر؛ وهو الذي لا تقبل فيه إِلّا مع غيرهنٌ؛ فقد بِيّنّا أنه: 
الأموان وما فلن ا 

والدليل على قبول شهادتهنّ في هذا النوع: 


قوله تعالى: إوَاسْكَفْيِدُوا َيِيِكنٍ من رَجَالِكُمَْ ون لَمْ يكنا يجن هَيَجِلُ 


ع سا مه 


ركان مِمَّن يَصَوْنَ من اسهد أن تَضْلَّ إِحَدَنهُمَا منَكَرَ حدما الل 4 
(1) في (ع): (شهادة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (شهادة)» والمئبت أليق بالسياق. 


(3) في (ع): (شهادة) في الموضعين» والمثبت أليق بالسياق. 


شَرَلرْسَالةِ لهل إِيَ رَيْوِالمَيرَوَايِ س 
[البقرة:282]؟ فنص على قبول شهادة امرأتين مع رجل. 

سباق الآية يدل غاق أن ذلك فق الما لقوله ف أولها : مدا تَدَليَسمُ يدن © 
ابقر:22]؛ فدلٌ هذا على قَبول شهادتهنٌ في هذا النوع» وعلى أنها لا تقبل إلا 
مع غيرهن. 

فإذا ثبت هذا؛ فإِنَّ شهادتمنَ جائزة على ما كان مالا والمقصود منه المال: 

فالمال مثل: القَرْض والعَصْب والملك والهبة للمال» وما أشبه ذلك. 

والذي يقصد به المال: كالبيع والإجارة والرّهن والصلح, وما أشبه ذلك. 

فآمّا «الوكالة بالمال»: 

فوّجْه قول مالك وابن القاسم وابن وَهُب: «إنها جائزةٌ شهادة رجل 
وامرأتان»: هو أنها شهادة على مقصود به المال؛ فأشبهت الشهادةً على اع 
والالخارةه وذلك أن الوكالة بالمال يقصد بها قَبْضِ ذلك المال أو [ تقب تقبيضه]1') 
أو المطالية به وليس يتعلّق به [و/::] حكم يثبت يثبت في البدن. 

ووّجْه قول أشهب وعبد الملك: أنَّ [ما]© تثبته الوكالة نفسها ليس بمال» 
وإنما هو إثبات ولاية وتصرفء وذلك مِن حقوق الأبدان؛ فلم تقبل فيه 
شهادة النساء. 

واعتلٌ عبد الملك: أنَّ هذا ممّا لا يجوز فيه الشاهد واليمين؛ فكذلك لا 


(1) ني (ع): (تقبضه)» والمثبت أليق بالسياق» ومعناه: إعطاء المال لغيره. [«الصحاح» (ق ب ضص)] 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 


تجوز فيه شهادة النساء؛ لأنّ شهادتهنّ مع الرجال في الأموال قد أقيمت مقام 
شاهد ويمين» فتمتنع حيث يمتنع الشاهد واليمين. 

فآما «الوصية بالمال»؛ فتجوز فيه شهادة امرأتين مع رجل» وشهادة رجل 
وامرأتين مع يمين الموصى له؛ لأنها سبب الولك؛ كالبيع والهبة. 

فزن كانق يعر مال #الفشق والتديك[قل]1 جور فهاددي :لذن هله 
أحكام تثبت في البدن. 

إن [اشتملت]© على المال وغيره؛ [نَبيَت ]© في المال وسّقطّت في غيره؛ 
لأنبا شهادة على مال؛ فوجب قبولها كما لو انفردن بها. 

وتبعيض الشهادة ههنا جائزة» وإنما يمتنع ذلك في التّهمة. 

وهذا كله إذا ثبت موت الموصي بغيرهما. 

فأمًا إذا لم يكن ثبت بغيرهما؛ فلا تجوز شهادة النساء؛ لأنَّ شهادتمنٌ على 
الموت غير جائزة؛ لأنه مما يطّلع عليه الرجال في غالب الأمر وليس بمال 
ولا مقصود به المال؛ فلم تجز شهادتهن فيه. 

قال أمخ النمو ا وإذا لم تكن للموصي امرأة ولا تَذبير ولا وصية بعتق 
لّا الأموال تقسم وتورث؛ جازت شهادة رجل وامرأتين على موته». 


(1) في (ع): (ولا»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (استدلت)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (يثبت)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) ينظر: «النوادر والزيادات» (8/ 396)» «المدونة» (4/ 338). 


- 

قال القاضي: و[مقتضى]!" هذه الاحترازات يوجب أنْ تكون [علته]© في 
ذلك أنها شهادة لا يستفاد [منها]" إِلّا إئبات مال دون حقٌّ مِن حقوق 
الأبدان» فأشبهت الشهادة على أسباب الأموال. 

وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ الموت تتعلق [به]© الأحكام في البدن» لأنها 
ينقطع به ما يراعى حال الحياة» والله أعلم. 

فصل: 

فإذا ثبت هذا؛ فالكلام بعده في بيان العدد المشترط فيهنٌ: 

وأا ما لا يُقبلن فيه إِلّا مع غيرهنٌ كالأموال وحقوقها؛ فلا خلاف أنَّ 
شهادة ام رأتين تكفي فيه. 

ويدل عليه النصٌ» وهو قوله تعالى: «إمَيَجُزٌ وأترَأككان)» [ابتر:22]. 

فأمّا ما تقبل فيه شهادتبن منفردات؛ فقد اختلف الناس في العدد الذي 
يُجزئ منهن: 

فذهب أصحابنا: أنَّ شهادة امرأتين تكفي في ذلك5» وهو قول ابن أبي 
ليلق 


(1) في (ع): (يقتضي»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (عليه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) ينظر: #المدونة» (4/ 22)» «النوادر والزيادات» (8/ 398). 

(6) ينظر: «اختلاف الفقهاء» للمروزي (ص:564)» «الأوسط» لابن المنذر(7/ 328). 


وحكِي عن عثمان البَنّي: أنه أقلٌ ما يكفي ثلاتُ نسوة". 

وقال الشافعي: الأيقبل فيه أقل وى أريع تفيروةز 

وأصحاب أبي حنيفة فصَّلوا؛ فقالوا: 

إنْ كان فيما بين السّرة والركبة؛ قبل فيه شهادةٌ امرأة واحدة. 

وإِنْ كان فيما زاد على ذلك؛ لم يُقبلن منفردات©. 

واعلم أنَّ إيرادنا أدلنا على إفساد هذه المذاهب في حالٍ غيرٌ ممكن» فإذن 
يجب أنْ نتكلم عليه في التفصيل: 

والدليل على إفساد ما ذهب إليه البَتّي مِن أنه يحتاج إلى ثلاث نسوة: 


٠ رمه‎ 


قو انطضق: شور لاقت فضي الاعت عل تلوف الجقاضن يد 


جنس واحد احترازا مِن المال. 
ولا يلزم عليه الزّنى؛ لأنَّ الثلائة تراد فيه للزوم الأربعة» [لا أنها]"» شرط 
وَلأنَّ النساء جنس له مدخخل في الشهادات؛ فوجب ألا يقف ما يشهدون 
به على ثلاثة أشخاص منه؛ أصله: الرجال. 
واحتبّ مَن خالفنا بأنْ قال: 
(1) ينظر: االمحلى» لابن حزم (8/ 482). 
(2) ينظر: «الأم» (6/ 94). 
(3) ينظر: الأصل» للشيباني (11/ 519))» «المبسوط» للسرخسي (16/ 143). 


(4) في (ع): (شهود).» والتصويب من «الإشراف» (5/ 57). 
(5) في (ع): (لأنها)» والمثبت أليق بالسياق. 


كل معنى ثبت [بشهادة]"" النساء [فلابدٌ]© فيه مِن ثلاثة أشخاص؛ كالمال. 

وعن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه نعكسه بأنْ نقول: فوجب ألا يحتاج إلى ثلاث منهنً؛ 
كالمال. 

والثاني: أنَّ المعنى في المال أبن لا يقبلن فيه بانفرادهنٌ» فإذا شهدن مع 
رجل؛ احتيج إلى اثنين منهنّ ليعدل بهما شهادة رجلء وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنّ شهادبنٌ تقبل على الانفراد؛ فلم يحتج إلى ما زاد على الاثنين. 

فصل : 

فأمّا الدليل على فساد قول الشافعي من الحاجة إلى أربع منهنّ: 

أنَّ كل جنس قُبلت شهادته في شيء على الانفراد؛ كفى فيه شسخصان. 

ولأ [ه/:ة اعتبار أربع نسوة لابدَّ أن يكون راجعا إلى جنسهنٌ» أو إلى 
قيامهنّ مقام الرجال: 

وإنْ كان راجعا إلى جنسهنٌ؛ فذلك دعوىء فلم كان جنسهن موجبا 
لاعتبار أربع نسوة» دون اعتبار خمس أو ستّ؟! 

إن كان راجعا إلى قيامهنَ مقام الرجال» فيحتاج إلى أربع ليقوم كل اثنين 
مقام رجل؛ فذلك باطل أيضاء لأنَّ قَبولهنَ على الانفراد يوجب أنْ يكون 
لهنّ حكم لنفسهرنً» وأن لا يقمن مقام غيرهن. 


() في (ع): (شهادة)» والمثبت أليق بالسياق. 
2020 ف (ع0: (ولابد)؛ والمثبت أليق بالسياق. 


رت 

ولأنَّ الأصول قد دلت على أنَّ حكم الأربع منهنٌ حكم الاثنين؛ دليله: المال. 

واحتج مَن خالفنا بأنْ!" قال: 

لأنَّ شهادة امرأتين قد أقيمت في الشرع مقامٌَ رجل؛ وإذا كان الأمر كذلك 
[احتيج]© إلى أربع منهنّ ليَقَمنَ مقام رجلين» ومتى اقتصر على اثنين؛ كان 
كشهادة رجلء فلا يثبت به حكم. 

فالجواب: أنَّ هذا صحيحء ولكنه معتبر في الموضع الذي يُقَمن فيه مقام 
الرجالء فَأمّا فيما ينفردن فيه؛ فلا يقمن مقام غيرهن, فلا يحتاج إلى ذلك. 

فإِنْ قيل: كل موضع شَّهدن فيه؛ فإنما يقمن مقام الرجال. 

قيل له: هذه هي الدعوى التي [يُعْوِرُكم]© إقامةٌ الدليل عليها؛ فلا يلزم 
قبولها. 

قالوا: ولأنها شهادة في حقٌ؛ فلم يثبت بشهادة امرأتين؛ دليله: المال. 

فالجواب: أَنّا نعكسه بأنْ نقول: فوجب أنْ يكون حكم الأربع [و]"الاثنين 
فيه سواء؛ دليله: المال. 


ّم المعنى في المال: أنبنّ لا [تقبل]© شهادتهنَ فيه بانفرادهن. 


(1) في (ع): (بأن من)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (احتج)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3)في(ع) ما صورته: (يعوذكم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (ع): (يقبلن)» والمثبت أليق بالسياق. 
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رسال لجن إن رَيْدِالمَيَرَوَايِ ‏ 

قالوا: ولأنَّ المرأة لو أضيفت إليها شهادة رجل لم تقبل شهادتها مع قوّة 
شهاذة الرجل وتاكدهاة أن لا تقبل شهادة امرأتين أولى. 

فالحوات: أن هذ مقالطةلآن الامتصبار على الختنين متهن إتماضاة لأن 
لون مواق رصب ا كرد ون مك لقيو الاجم نيو 
رجل بطل اعتبار انفرادهن» وصار الحكم شهادة الرجلين» فاحتيج إلى مَن 
يقوم منهن مقام رجل آخر» وذلك لا يكون إِلّا بامرأتين؛ فبطل ما قالوه. 

وبالله التوفيق 

فصل : 

وذهب أبو حنيفة إلى: أنَّ شهادة القَابلّة وحدها تُقبل في ولادة الزوجة"". 

والدليل على فساد هذا القول: 

هو أنها شهادة في حقٌ؛ فلم تنبت بشهادة شخص واحد؛ أصله: سائر 
الحقوق. 

ولأنَّ شهادة الرجال آكَدُ وأقوى مِن شهادة النساءء فإذا لم قبل شهادة 
رجل واحد؛ فشهادة المرأة أولى. 

ولأنه تك تثبيت ولادةٍ بشهادة؛ فلم تثبت تغبت بامرأة؛ كو لادة المطلقة©. 
حقٌ مشهود فيه؛ فلم يختلف الحكم في شرط الشهادة من المطلقة 


(1) ينظر: «الأصل" للشيباني (11/ 520). 
(2) أي: «لم تصدق إلا بامرأتين عادلتين على الولادة» ينظر: «المدونة» (2/ 2532» «التنبيهات 
المستنبطة» (2/ 960). 


ا 


ولأنه 


[و]”" الزوجة؛ أصله: سائر الحقوق. 

فإِنْ لم يُسلّموا أنها شهادة» وقالوا: هو خبر؛ دللنا عليه بأنه: 

لا تقبل فيه شهادة العبد والأمة وإِنْ قبل خبرهما. 

وبأنه لا تقبل بانفرادها في ولادة المطلقة. 

واحتبح مَن خالفنا: 

تجا وق كنف أن وول الله كي قبل شياةة القابلة في الولادة»2. 

فالجواب: أنّا نقبل شهادتهاء ولكن مع غيرها. 

وفائدة الخبر: قبول شهادتها وإن كان المشهود فيه كفعل نفسهاء بخلاف 
شهادة القَسّام وغيرهم. 

قالوا: وروي عن عليٌ -رضي الله عنه-: «أنه قبل شهادة امرأة واحدة في 
الاستهلال)2). ولا مخالف له. 

وهذا لم يظهر عنه ولم ينتشر؛ فلم يكن حجّة والقياس مقدّم عليه. 

قالوا: ولأنها شهادة لم يعتبر فيها الرجال؛ فلم يعتبر فيها العدد. 

وهذا قياس عَكس؛ يبطل على أصلنا بالرّضَاع. 

ولأنَّ عدم اعتبار الرجال يؤكد اعتبار العدد؛ لأنَّ النساء أضعف مِن الرجال» 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
رواه الدارقطني في «سننه؛ (4556) (4557) وغيره بإسناد فيه رجل مجهول. وقال الذهبي في 

«المهذب» (8/ 4155): اما صح هذا». 


(3)روآاه الدارقطني (4558)) والبيهقي (20544)) وفي سنده جابر الجعفي» قال البيهقي: الايصح. 
جابر الجعفى متروك). 


ع ْالرْسَالةِ لجل إن رَيْدٍاَلقيروايِ ‏ 
وإذا اعتبر العدد في الرجال مع [قوتهم]!" وتأكدهم؛ ففي النساء أولى. 

قالوا: ولأنَّ الضرورة تدعو إلى ذلك؛ لأنه موضع لا يحضره النساء لو/59] 
غالباء ولا تكون إِلَّا القَابلة وحدها. 

وََدذا عامل لأن العاوة عناذف ها فالوه رعو أن السناء حفيرن الولادة 
ويعاون بعضهنٌ بعضّاء اللهم إِلّا أنْ يكون فجأة؛ فلا اعتبار به لأنه نادر. 

ويبطل بالشهادة على ولادة المطلقة؛ لأنّ العادة فيها وفي الزوجة واحدة 
في هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

فصل : 

فإذا ثبت ما ذكرناه؛ عدنا إلى بيان ما يَنْضمٌ إليهن في الموضع الذي لا 
لقيلف يهطل الانقزادة وهو الأموال وما على يا :وذلك العير هر قلؤاثة 
أقبياء: 

أحدها: شهادة الرجال. 

والآخر: يمين المدّعي. 

والثالث: نُكول المدَّعَى عليه. 

فأمًا [شهادتهنٌَ]© مع الرجال؛ فلا خلاف في أنَّ شهادتهنٌ تقبل مع شهادة 


٠. 5 2‏ 7 2 2 06 00 
رجل واحدا"» والنص قد ورد بذلك بقوله -عرٌ وجل -: «إهَيَِلُ وأرأكان 4 
[البقرة:2 28]. 
(1) ني (ع): (قولهم)ء والمئبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (دتبن)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) ينظر: «الإقناع» لابن المنذر (2/ 531). 


وأمَا مع نكُول المدَّعى عليه؛ فلا يُتصوّر مع أبي حنيفة والشافعيت 
رحمهما اللّه: 

لأنّ أبا حنيفة: يحكم على المدَّعَى عليه بمجرّد التُكُول0". 

والشافعي: عنده أنَّ النُكُول لايؤثر في تنفيذ الحكم أصلا©. 

وإنما يجيء على قولنا؛ لأنه يؤثر عندنا في الحكم لا بمجرّده؛ ولكن مع 
غيره؛ كالشاهد الواحد وامرأتين» ونحن نذكره فيما بعد -إن شاء الله-. 

فصل : 

فآمًا شهادتهما مع يمين الطالب؛ فيُتصوّر الخلاف فيها بيننا وبين 
الشافعي, ولا يتصور مع أبي حنيفة؛ لأنها مِن فروع الشاهد واليمين؛ وهو لا 
يقول به. 

فإذا تقرّر ما ذكرناه؛ فعندنا أن شهادة امرأتين تُقبل مع يمين الطالب©. 

وعند الشافعي: لا تقبل. 

فدليلنا: 

أن المرأتين قد أقيمتا في الشهادة على الأموال مقامَ رجل؛ بدليل قوله 
تعالى: (إهَريِلٌ وَأمرَأكحان؟ [البقرة:282]. 


(0) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (8/ 95). 
(2) ينظر: الأم» (8/ 214)» «الحاوي الكبير» (17/ 140). 
(3) ينظر: «المدونة» (4/ 24)» «النوادر والزيادات» (421/8). 


(4) ينظر: مختصر المزني» (ص:399)» «الحاوي الكبير» (17/ 10). 


ا - 

وقوله: اشهادةٌ امرأتين شهادةٌ رجل2". 

وإذا كانتا كالرجل ُمّ جاز أن يحكم بشهادة الرجل مع اليمين؛ جاز أيضًا 
أن يحكم بشهادتهما مع اليمين؛ لأنَّ كل شيء أقيم مقام غيره فهو بمثابته. 

إن قيل: إنما أقيمت [شهادتهما]© مقام شهادة رجل على صفة» وهي: 
أَنْ يكون [معهما]© رجلء لا على الإطلاق. 

قيل له: ليس هذا في الظاهرء وإنما فيه: أنه إذا لم يكن رجلان جاز رجل 
وامرأتان» ونحن كذلك نقول. 

ولأنها شهادة إذا انضافت إلى الشاهد الواحد حُكم بها؛ فجاز أنْ يُحكم 
بها مع اليمين؛ أصله: الشاهد الواحد. 

أو نقول: إنها أحد شرطي شهادة المال؛ كالشاهد الواحد. 

ولأنَّ شهادة امرأتين سبب يؤثّر في الحكم. قَّويت به حُحبّة المدّعِي؛ فجاز 
أن يلك "ةا املد تكرل الماذقق عليه لآن الكرللاله ناير ف السكية 
بذليل؛ الايوضيه رد الننين على المدعى: 

ولأنَّ شهادة المرأتين أقوى مِن اليمين؛ بدلالة: أنهما إذا كانتا مع رجل لم 
يُحتج إلى اليمين» وأنَّ اليمين إذا تقدَّمت عليهما فلا حكم بهاء وإذا كان الأمر 
كذلك؛ وجب جواز الحلف معهما كشهادة الرجل. 


(1) طرف من حديث رواه مسلم (29)» وأبو داود (4679) واللفظ له كلاهما عن ابن عمر. 
(2) في (ع): (بشهاد:هما)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (معها)» والمثبت أليق بالسياق. 


واحتبَّ مَن خالفنا: 

بقوله تعالى: لإ لم كه َب يفل نكاد ابرهد:د؛ فلم ييجعل 
لهما حكمٌ إلا مع الرجل. 

فالجواب: أنَّ هذه دعوى؛ لأنه لم يَقل: إنهما لا يقبلان مع غير رجل؛ 
وإنما قال: مهما يقومان مقام الرجل عند عدمه. 

وأيضا: لو كان الأمر على ما ادَّعوه؛ لم يُقبل شاهد ويمينء أو لم يُقبل في 
المال [بشهادة]"" امرأتين حكمٌ إِلّا مع رجل؛ فكذلك يوجب ألا يكون 
للشاهد الواحد حكم إِلّا مع المرأتين 

فإنْ قالوا: كذلك كان يوجبه الظاهر لولا البيّنة في قبول اليمين مع الشاهد. 

قلنا: نحن لا تُسلّم هذا إلا أن القَدْر الذي أوجبه الظاهر أنَّ المرأتين 
تقومان مقام الرجل عند عدمه في كل موضع قبل فيه؛ إِلّا أن يقوم دليل. 

قالوا: ولأها بينة ليس فيها ما يقبل في النكاح؛ فلم تقبل في المال؛ أصله: 
الأربع نسوة. 

كالحوانة أن هذا ناطل ون وض 

أحدها: أنَّ البيّنة عبارة عم نفذ به الحكمء ولذلك لم تسم شهادة الفساق 
والعبيد به وعند مخالفنا: أنَّ الحكم لا ينفذ [بشهادة]© امرأتين واليمين» 
ل ع 
(1) في (ع): (شهادة). والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (شهادة)» والمثبت أليق بالسياق. 


ااه لجن إن ري ٍاليرَاي ‏ 

والثاني: أنَّ قولهم: «ليس فيها ما يقبل في التكاح»؛ لا تستعمل عبارته لر/ه6] 
الخقييا كان اناي العتاع والعناء حس وابحد: 

والثالث: أنه لا يجوز اعتبار مَن يُقبل في الآموال بِمّن يُقبل في التكاح؛ 
عقاوق الالو ديوعيها» لذ النباة لين دعسل فى الآمؤاله ولا مدعل 
لهنَّ في التكاح. 

والرابع: المعنى في الأصل: أنه يؤدّي إلى [تثبيت]2 المال بجنس واحد 
غير الرجال وذلك ممتنع في الأصول. 

قالوا: ولأنَّ شهادة النساء ضعيفة في الأصلء ويمين المدّعِي أيضا ضعيفة؛ 
فيجب متى حصل أحدهما؛ أنْ يضاف إليه أقوى فيحكم به وإذا انضاف 
ضعيف إلى ضعيف لم يحكم به. 

فالجواب: أنَّ شهادتبنٌ وإِنْ ضعفت عن شهادة الرجال في الأصل؛ فهي 
أقوى مِن اليمين مِن الوجوه التي ذكرناهاء فلا [نقول]© قد اجتمع ضعيف 
إلى ضعيفء بل قد اجتمع ضعيف إلى ما هو أقوى منه؛ فلم يمتنع قبولهما. 

قالوا: ولأنَّ شهادة المرأتين تجري مجرى اليمين؛ بدلالة أنه يحكم بها 
فيما يحكم فيه بالشاهد واليمين» ويمتنعان فيما تمتنع فيه اليمين» فإذا اجتمعا 
كانا كمنن انضيمت إلى بوي : 


(1) ني (ع): (لاخلاف): والمثبت أليق بالسياق. 
)يع ماصورته: (ثبت)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (فنقول)» والمثبت أليق بالسياق. 


ح# براض بل لوق يساوي 

ففي هذا جوابان: 

اخدمقاء أن واد الكتاء أقرى ب البعيه «علما ناك فلسيت قورف 
مّجراهاء بل تجري مَجرى شهادة الرجل. 

والفاق :"إن القدى :ل" التياة نرف الما مين شره قر الريكال» 
وليس كذلك المرأتان مع اليمين» وبالله التوفيق. 

[فصل ]"2: 

ويُحكم [للمدّعِي]© بشهادة [الواحد]" ونُكُولٍ المدّعَى عليه. وكذلك 
شهادة امرأتين مع الدكُول. 

وقال الشافعي: ١لا‏ يحكم له بذلك)©. 

ودليلنا: 

أ اكول سي موثر في الحف؛ فوجب إذا انضاف إلى الشاهد الواحد 
أن يحكم به؛ أصله: يمين المدّعِي. 

وبين تأثيره في الحكم: أنه إذا نكل المدَّعَى عليه انقلبت اليمين إلى جَتبة 
المدّعى فحلف؛ فكان تُكوله كشاهد المدَّعِي. 

فإنْ قيل: لا تُسلّم بتأثيره في الحكم؛ لأنَّ [يمين]" المدّعِي إذا حَلّف هي 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) في (ع): (المدعي»» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 
(4) ينظر: «الحاوي الكبير' (17/ 75). 
(5) في (ع): (تبين»» والمثبت أليق بالسياق. 


شَرَحالسَالَة لهل إن رَيْدٍالمَيرَوَايةٌ س 
الوؤتزة لا كول المدعى علنة: 

قيل له: هذا يوجب أنَّ الحكم يحصل عن سبب واحد؛ وذلك حلاف 
الأصول. 

قياس آخر: لأنه سبب لو انضاف إلى يمين المدَّعِي يحكم به؛ فكذلك إذا 
انضاف إلى الشاهد؛ أصله: الشاهد الواحد وشهادة المرأتين. 

فإِنْ قيل: ينتقض باللَّوْتْ؛ لأنه إذا انضاف إلى يمين الأولياء حُكِم لهم به 
ومع ذلك فلو [انضاف]) إلى شاهد الأولياء لم يُحكم لهم مِن الشاهد 
واللرثك لا يحكم به. 

قيل له: إنْ حلف الأولياء مع اللّوْتُْ؛ٍ فيمكن أن نقول إِنَّ الحكم يقع 
بأيمامهم لا باللَّوْتُء لكن اللَّوْث قرَّى دعواهم؛ فكان لهم أنْ يحلفواء وليس 
هذا مثل قولهم: «إنَُّ حكمنا بيمين المدّعِي»؛ لأن الفا يوتحي أن يكوة 
الحكم وقع بسبب واحد كالمرأتين. 

َلآ القكسامة مخصوضة نوين سائر التعاوئ؟ لما لا يقم اعفن بنا: 

قياس آخر: وهو أنَّ الشاهد الواحد أقوى مِن يمين المدّعِي؛ بدليل أنه إنما 
يُحتاج إلى اليمين عند عدم الشاهدء وأنَّ اليمين مختلف في دخولها في [بيّئة 61 
المدّعِيء والشاهد غير مختلف فيه؛ فإِنَ الشاهد يدخل في الْبيّة في جميع 
الحقوق وليس كذلك اليمين؛ [لآخها ]© غير مضافة إليه» وهو مضاف إليها. 


)في (ع): (اضاف).؛ والمثبت أليق بالسياق. 
(2) ني (ع): (نية)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 


وإذا ثبت تأكدّه على اليمين» وكان الكو إذا اجتمع مع أضعف السَّببين 
يحكم به؛ كان إذا انضاف إلى الأقوى والآكّد أولى. 

واحتيّ من خالفنا بأنْ قال: 

أن الشاهد الواحد ليس بحجّة وإنما هو سبب فتقوى به بيّة المدّعِي؛ 
فلم يَجْر الحكم به مع نُكُول المدّعَى عليه؛ أصله: اللَّوْتْ في القَسَامة؛ وذلك 
أنه لو كان مع المدَّعِي لَوْث فتكَل ورد اليمين على المدَّعى عليه فتكّل؛ لم 
يلزمه بدكُوله مع اللَّْث شيء؛ كذلك إذا َكَل مع شاهد المذَّعِي. 

فالحواب: 

أنّ المدَّعَى عليهم القتل إذا ه/ :6 نَكّلوا مع حصول اللَّوْث للمذَّعِين؛ فَعَنْ 
مالك روايتان": 

إحداهما: أنهم يُحبسون أبدًا حتى يحلفوا. 

والأخرى: أن الدّية تلزمهم في أموالهم. 

فعلى هذه الرواية لا تُسِلّم قياسهم. 

وعلى الرواية الأخرى؛ لا يصحٌ القياس» لأنَّ القّسَامة مخصوصة 
[الصورة]©؛ فلا يصمٌ اعتبار سائر الحقوق بها. 

والأعوة أن المعنى فق الآضل :أن القشامة لذ يتان قبيا اهك وام آنان: 
ولبدن كذلك و مبمالتنا. 


(0) ينظر: «النوادر والزيادات» (14/ 203)» «التبصرة» (1/13 645). 
(2) في (ع): (للصورة)» والمثبت أليق بالسياق. 


شَرَحلرسَالةِ اهل إْيَ رَيْدِالمَيرَوَاي ‏ 

قالوا: لأنَّ ما تقوله يفضي إلى القضاء بشاهد واحد. 

قيل: إِنَّ يمين المدَّعَى عليه هي حُبّة في سقوط المطالب عنه؛ فإذا قعد 
[عن] حجته؛ لم يكن قعوده حجَّة لغيره» ألا ترى أَنَّ من له شاهدان فلم 
تقنيياة أذ ذلك أكون شك عرب كذلك كوك المدّعن غلية عن اليميق 
لا [يكون]© حجة [للمدَّعِي]» فتكون [كأنَا]1» حكمنا له بالشاهد الواحد. 

فالجواب: أنَّ نُكُول المدَّعَى عليه وإِنْ كان قَحَد عن حجته؛ فقد صار عندنا 
شك اللماعى» لأذ شي :قد كرك جا ولي ذلك كم له شاهذان: فلم 
يُقِمْهُما؛ لأنَّ المدَّعَى عليه لم تَقُوَ ته بذلك؛ لأنَّ قوّة سببه بالأصل الذي هو 
راف ؤت قلقي ذلك نموي لأن ون فد وكا لدي اهن اعد لأن هذا 
مبني على أنَّ كول المدّعَى عليه لا يثّرِ [ولذلك]6 ما قد منعناه. 

قالوةة ولأ قزاقيك الدالا بجوو الكت ميرد التكولعوما قلدمود يوقي 
إلى ذلك؛ لأنَّ المدَّعِي إذا أقام شاهدًا فله أَنْ يحلف معه. فإذا لم يحلف 
انتقلت اليمين إلى جَتّبة المدَّعَى عليه» وسقط حكم الشاهد؛ لأنه إنما يقوى 
باليمين» وإذا لم يحلف فقد أبطله. فإِذًا سقط حكم الشاهد؛ كما لو حكمنا 
لففين لكر لساك ويه اكول وذللع مساق 


(0) ني (ع): (على)» والتصويب بما بعله. 

(2) في (ع): (نكول)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (المدعي»» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (كان)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (وكذلك»» والمثبت أليق بالسياق. 


فالجواب: أنَّ امتناع المدّعِي مِن اليمين ليس بإبطال لقرّة شاهده. ولكن 
مراعى : 

فإِنْ لف المدّعى عليه؛ بطلت قرَّة الشاهد. 

ون تَكل؛ انضاف الدُكُول إلى قوّته فحُكم بها. 
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نأك اناد يمت تيعد قل الميق إلى عن المدعى قلي لودل عن 
بطلان قوّة الشاهدء وإنما يدل على أنه قد عرّضها للبطلان» وهو إثبات 
البعين المدع علية: 

فإِنْ حَلّف؛ بطل حكم الشاهد. 

فأمًا ما لم يحلف المدَّعى عليه؛ فهي مراعاةٌ كما كانت قبل أنَّ يحلف 
المدَّعِي مراعاةً: 

فإِنْ حَلّف؛ فقد نفذ الحكم. 

وإِنْ نَكَل؛ فهي على أصلها إلى أن ييحصل ما يبطلها. 

فأمّا بمجرّد نقل اليمين إلى جَتَبة المدَّعَى عليه؛ فلا تبطلء والله أعلم. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ولا تجوز شهادة ححَضْم ولا ظَنين). 
قال القاضى حر حمه الله-: 

هذا لمنع رسول الله جَلَِةِ ذلك: 


فرَوى أبو بكر بن أبي شَيْبة» قال: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن 
طلحة بن [عبد الله]) بن عوف. قال: «أَمَر رسول الله يَلكَِةِ مناديا؛ فنادى حتى 

انتهئ ال الشيّة: لا تجوز شهادة خَصُم ولا ظك 0 

ِ ل 5 ا 3000 
وروى الحكم بن مُسْلم عن عبد الرحمن بن [فروخ ]80 قال: قال 

رسول الله يككِ: «لا تجوز شهادة ذي الظْنةٍ ولا ذي الجنة)©. 

- 5 2 32 اع ابن 
ورّوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله عَكَِدِ قال: بالا 

تجوز شهادة حَائْن ولا حائنة» ولا ا 
والمعنى في ذلك: أن الخَضم [منّهَعٌ]6 بِجَرٌ المنفعة إلى نفسه ويدَفع 

الضرر عنهاء وكذلك الظّنين» والظنة: التّهمة: ومن ذلك الأب يشهد لابنه» 

(2) امصنف» ابن أبي شيبة (23310»» ورواه أبو داود في "المراسيل» (396) من طريق عبد العزيز بن 
محمد عن محمد بن زيد به» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 3232): اليس له إسناد 
صحيح؛ لكن له طرق يقوى بعضها يبعض». 

(3) ني (ع): (شروح)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (15366) وأبو داود في «المراسيل» (397)» والبيهقي في 
«الكبرى» (20859) من طريق ابن أبي ذئب عن الحكم به بمثله» وني رواية البيهقي: «الجَنّة: 
الجنونء والحِنّ: الذي يكون بينكم وبينه عداوة» وقال البيهقي: «أصح ماروي في هذا الباب وإن 
كان مرسلا». 

(5) رواه أبو داود(3601) وابن ماجه (6 236) والدارقطني (4600 وما بعده)» والبيهقي (8 2056 
وما بعده)؛ من طرق عن عمرو بن شعيب به بنحوه» وليس عندهم ذكر الظنين» قال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (6/ 3215): اسنده قوي». 

(6) في (ع): (منهم)» والمثبت بمعناه من «التحرير والتحيير» للفاكهاني (6/ 108). 


والابن يشهد لأبيه» وسيرد ذلك فيما بعدا» -إن شاء الله-. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يقبل إِلَّا العْدّول). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا لقوله تعالى: وَأشَيِدُوأ دوق عَدلِ ينكد 4 [الطلاق:2]. 

وقوله: تمن يَْصَوْنَ مِنَاْلشُهَدَآءِ © [البقرة:282]. 

ولا خلاف في ذلك©. 

قال -رحمه الله -: 

(ولا تجوز شَهادةٌ المَحَدُود). 

قال القاضي - رحمه الله-: 

يعني: إذا لم [يَتْبْ]© مما حُدَّ فيه؛ لأنه فاسق لثبوت ذلك المعنى الذي 
حَدَّ فيه؛ لأنه 1و2 لا يُحد إلا من معنى يوجب فِسْقه؛ مِن زنى أو سرقة أو 
شرب خمر أو قَذْفء وكل هذا يوجب تفسيق فاعله فإنَ تاب قبلت شهادته؛ 
لزوال فسقه بالتوبة. 


(1) ينظر مايأ (ص: 91). 
(2) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر(7/ 258). 
(3) في (ع): (يثبت)» والمثبت أليق بالسياق. 


ل كك 


قال -رحمه الله-: 
(ولا تجوز شَهَادةَ عَبدِ). 
قال القاضي -رضي الله عنه-: 
هذا قولناء وقول الشافعي!" و[أبي]© حنيفة© وأكثر فقهاء الأمصار». 
وذهب قوم إلى قبول شهادتها8. 
قالوا: لأنَّ أصل الناس العدالة» وقد قال تعالى: «إوَأشْيدُوأْدَوَىَ عَدْلٍ ينكد 4 
[الطلاق:2]. 
ولأنَّ كل مَن قَويت أخباره قّويت شهادته؛ كالخرٌ. 
أو لأنه [مُكَلّف]© صحيحٌ القولٍ غير فاسق؛ كالخرٌ. 
ولأنَّ الخبر يلزم العمل به كالشهادة؛ فإذا قبلت شهادته في أحد الأمرين؛ 
فكذلك في الآخر. 
ودليلنا: 
(1) ينظر: «الأما (8/ 199)» «الحاوي الكبير» (12/ 58). 
(2) في (ع): (أبو)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) ينظر: «الأصل» للشيباني (11/ 513). 
(4) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (2/ 268). 
(5) وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر»ء وغيرهمء ينظر: «مسائل الإمام أحمد» للكوسج (8/ 


4 «الإشراف» لابن المنذر (4/ 274). 


(6) في (ع): (ملك)» والمثبت من «شرح الهسكوري» [112/ ب-أزهرية] نقلا عن المصنف. 


ب برضي ع الوَهرليدراوي 

قوله تعالى: (إوَأَشَيِدُوادَوَىٌَ عَدْلٍ يتك 4 [الطلاق:2]؛ فلو اقتصرنا على قوله: 
طدَوَىٌ عَدْلٍِ 4؟ لجاز أنْ يقال: إنه [منتظم]1" العو لكف أن الكدل من 
اعتدلت أحواله. فلمًا قال: تإيكي 4؛ علم أن المراد به الأحرار. 

فإِنْ قيل: المراد به: المسلمين. 

قيل له: قد أفادنا ذلك قوله: تإدَوَىَ عَدْلِ 44 لأنَّ [الكافر]© ليس بعدل. 

ولأساتدي ل توق ةكد تاكن الكقار كن اقب ال فيه 
السّبِّئ بالكفر. 

أو لأنه نقصٌ يمنع إحصانه؛ فمّنع قبول شهادته؛ [كالكفر ]. 

لأنه مُوَلَى عليه لا يلزمه فرض الحجٌ؛ فأشبه الصبي. 

وإنما قلنا: «لا يلزمه فرض الحجٌ»؛ احترازا من المُوَلَى عليه الخُر؛ لأنَّ 
مالكا -رحمه الله- نصّ في «المختصر»» على قبول شهادته إذا كان عدلاء 
وقد قيل: إنها لا تقبل6. 

فأمّا الظاهر؛ فدليلنا على ما يينّاه. 

والمعنى في الحُيّ: أنه كاملٌ غير ناقص؛ بدلالة أن أحواله كاملة في حدوده 


(1) في (ع): (منظم)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (الكفار)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) بياض في (ع)»؛ والمثبت من «الإشراف» (61/5) للمصنف 

(4) يريد اممختصر» ابن عبد الحكم, ولم أجده في القدر المطبوع منه. 


(5) ينظر: «النوادر والزيادات» (8/ 296). 


َرلرْسَالَة لان إْيَ رن دِألميَروَانيٍ س 
و[طلاقه]!© ومواريثه» وليس كذلك العبد. 

وأما الخبر؛ فقد سُومِح فيه ووسّع في الشهادة, والله أعلم. 

قال -رحمه الله -: 

(ولا صَبيٌ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ الصبئ ليس مِن أهل التكليف؛ فأشبه المجنون. 

وان قرط قبول الشهادة: العدالة» وذلك مِن صفة البالغين. 

ولاخلاف في ذلك. 

فأمّا قَبول شهادة الصّبيان في الجرّاح؛ فللمّرورة» وسنذكرها فيما بعد إن 


شاء الله2. 


قال -رحمه الله-: 
(ولا كافر). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
وهذا لأنَّ الكافر فاسقٌ؛ فلم تقبل شهادته. 
فآمّا على مُسَلِم؛ فلا خلاف فيه. 
(1) في (ع): (بطلانه)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) ينظر ما يأي (ص: 103). 


وإذا شّهد على أهل مِلَّته؛ِ فعندنا: أنَّ شهادته لا تقبل بوجوء سواء شّهد 
على أهل مِلّتهه أو على غيرهمء هذا قولناء وقول الشافعي”". 

وقال أبو حنيفة: «تقبل شهادة أهل الذَّمة؛ من كان منهم عدلا في دينه على 
أل يله وغيرهم ين الكفار»”. 

وذك رعق الشعيق وغيره: «أنها لا تقبل شهادته إِلّا على أهل مِلّته دون 


غيرهم)20. 

والدليل على ما قلناه: 

قوله تعالى: مايا لذن امون جآهك كايو © [الحجرات:6]؟ فيجب التثبت في 
سماع خيره؛ والشهادة أخيان: 

يدل :ايه 


قوله تعالى: 6 اسك سَكَْيِدُوأ سَهِيِديِ من رَجَالِكُمْ © [البقرة:282]» وهذه الإضافة 
لا تخلو: أنْ ترجع إلى جنس الحُرّية أو الدين أو النسبء وأيٌّ ذلك كان؛ 
فالكافر لا يدخل فيه؛ لأنه -وإن كان خُرّا- فليس مِن رجالنا في الدين. 
وكذلك قوله تعالى: مأمِمَّن يْصَوْنَ مِنَ أَلشْهَدَةٍ © البقرة:282]؟ والكافر ليس 
(1) ينظر: «الحاوي الكبير» (61/17). 
(2) ينظر: «الأصل» للشيباني (11/ 16 5). 
(3) روي عن ابن شهاب أيضاء ينظر: (مصنف» عبد الرزاق (15527615529)» «مصنف» ابن أبي 
شيبة (23331). 


(4) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (111/6»)» والهسكوري في اشرح الرسالة» 


121 س-أزهرية]. 


ممن يرضى. 

ولأنَّ كل مَن لا تقبل شهادته على المسلمين؛ لم تقبل على غيرهم؛ أصله: 
الفاسق المسلمء أو الكافر الفاسق في دينه. 

ولأنه ناقصٌ بمعنَّى يقتضي فِسقه؛ فأشبه الفاسق المسلم. 

ولأنها شهادة مِن فاسق؛ فلم تقبل؛ أصله: إذا شّهد على مسلم. 

ولأنَّ المسلم إذا قَسَقَ؛ فلم يحصل منه كفر» والكافر قد ساواه في الفِسّْق 
وزاد عليه الكفر فإذا لم تقبل شهادة من انفرد بالفِسّق ولم يكفر؛ كان من 
جمع بين الفْسَّق والكفر أولى أنْ لا تقبل. 

فإنّ قيل: إِنَّ الفاسق المسلم يفسّق بالفعل ولا يتحاشا الكذبء والكافر 
ليس فيه إِلّافِسّق في الدين» وفِسّق الدين لا يوجب الفِسّْق بالفعل» ولا يقتضي 
أن ينهم بما يُنّهم به الفاسق في الفعل؛ [و/ 63] من الإقدام على الكذب في شهادة 
الزور. 

قبل له: فآّجِرْ شهادته على المسلم بهذا المعنى؛ لأنّ هذا لا يختص بقبول 
شهادته على كافر دون مسلم. 

على آن ما الوقن تسلمة لايم عندنا فْسَاق الفعل والدين: 

أمّا الدين [فاعتقادهم]!) الكفرٌ وتكذيب نبينا يَكل. 

وأمّا بالفعل؛ فبإخبار الله تعالى عنهم بالكذبء لقوله تعالى: لإسَمّعُوت 
ِنَكَذِبٍ أَكَُونَ لمحت # المئدة 42]» ولقوله تعالى: تإيحَرَهوْنَالْكِلمَعَن موَاضِعِهء # 


)يع (فاعقادهم). والمثبت أليق بالسياق. 


[النساء: 46]» 020 ا م عل أدوالكذب وهم يعلمو, رك 4# [آل عمران:75]؟ 
فثبت بهذا فِسّقهم بالدين والفعل. 

ولآنا فد اتققنا على أن الكفر فقصض عؤثر في الشهادة؛ بدليل: أ الوَدَنِىَ 
والحربئ لا تقبل شهادتهم, وأنَّ الم لا تقبل شهادته على مسلم؛ فجّرى 
مَجُرى الرّقّ في أنه نقصٌ موث فإذا ثبت أنَّ العبد لا تقبل شهادته لأجل الرّقَّ؛ 
واحت أن يكون ذلك الكافر. 


واحتسح مَن خالفنا: 
224 تبون لت لعريي امام >#ر حل مولس عر له 
شولدع و يكأمهَا أده ا إذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ أَلْمَوَثُ حِينَ 


َلْوْصِيَةٍ أَنْسَانِ دوا عَدَلِ ل ِنَم لمن من خيرم # [المائدة: 106]؟ معئاأ ه: من غير أهل 
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ملتكم» كذلك فسّره أبو موسى الأشعري"". 

فض هتاه الآبد يرعت بول قهافة كن الذنة على المسلفيق »إلا أن 
الإجماع منمّ هذاء فبقي حكم التَّبيها©؛ وهو أنَّ شهادتهم إذا قبلت على 
المسلم؛ كانت أنْ تقبل على الدّمي أولى» ولا يمتنع بقاء حكم اتبيه مع 
زوال حكم النصّ؛ لأنه في حكم [المنفصل ]3 عنه. 

فالجواب: أنَّ أهل التفسير مختلفون في هذا ورُوي عن بعضهم: امن غير 
بيلتكم»©؛ لأنَّ العرب كانوا إذا سافروا سافرت القبيلة بأسرهاء وربّما خرج 


(1) ينظر: #تفسير الطبري» (9/ 66» 27)» سنن أبي داود» (3605). 
(2) أي: تنبيه الخطاب. 

(3) في (ع): (المفصل»» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) ينظر: اتفسير الطبري» (9/ 67). 


سَرَحالرْسَالِ لجن إن رَيْدِالفَيَرَوَايِ ‏ 
معها غيرها. 

على أن مأ قلناة اولك ؟ لأنّ حكم العدالة مضمّرة فيه باتفاق» فكان تقديره: 
أو آخران مِن غيركم إذا كانوا ذوي عدل»» ونحن لا تُسلَّم ذلك في الكافر. 

وما ادّعوه مِن بقاء حكم التَّبييه مع زوال النصّ؛ مبنٌ على أَنَّ المراد بقوله: 

ِنَغَيهُْ 4 المدةهه:: من [غير ]1 أهل مِلّتكم» وهذا ما قدّمناه» فلو ثبت 
لهم؛ لم تُسِلّم أن يبقى حكمه مع زوال النصّ؛ لأنَّ [الشّبِيهت]© فرع النصٌّ 
ومستفاد منه» فلا يصحٌ أن ييقى حكمه مع سقوط أصله. 

قالوا: ولأنه وك رَجَم اليهوديء ولم يكن ذلك إِلّا بشهادة. 

فالجواب: أنه رجَمّهما باعترافهماء وقد نقل في حديث أيوب عن نافع عن 
ابن عمر: «أنهما اعترفا بالزّنى فرجَمّهما»©» وهذا خبر زائد. 

فإِنّ قيل: فقد رُوي في بعض طرقه: (إِنْ شَّهد أربعة منكم رجمته». 

قيل له: هو محمول على أنه أراد: إِنْ شّهِد أربعة مِن قبيلتكم ممَّن أسلم. 

قالوا: ورّوى الشَّعْبِي عن جابر: «أنَّ النبئ يكلِ أجاز شهادة أهل الذّمة 
بعضهم على بعضص62. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) في (ع): (النبيه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) روى قصة الرجم: البخاري (7543) ومسلم (2711699])» وغيرهماء من طرق عن أيوب به 
ولم أهتد إلى لفظ المصنف فيما بين يدي من مراجع. 

(4) رواه أبو داود (2 445)» والطحاوي في اشرح مشكل الآثار؛ (4545)» والدارقطني (4350)» 
من طرق عن مجالد عن الشعبي عن جابر بنحوه» وينظر ما بعده. 

(5) رواه ابن ماجه (2374) من طريق مجالد عن الشعبي به» بمثله» وهو عند أبي داود (2 445)» من 


فالجواب: أنَّ معناه: قبول أَيُمانهم في الحقوقء فعبَّر عن الأَيُمان بالشهادة؛ 
كما قال عن المنافقين: مِإحَتَْدُ إِنّكَ رَسُولُ أله © [المنافقون:1]» أيّ: نحلف» وكما 
قال في اللّعان: هده مه [لنور:»]» معناه: يمينه. 

قالوا: ولأنه عَذْل في أهل دينه؛ فجاز قبول شهادته على غير أهل دينه. 
فكذلك أهل دينه. 

قالوا: ولأنَّ الذّمي له ولاية؛ لأنه يَلِي على أصاغر ولده» ويزوّج مُتَاسبّته 
وإذا جاز أن يكون مِن أهل الولاء؛ جاز أنْ يكون مِن أهل الشهادة. 

وهذا ينتقض بالفاسق المسلم؛ فإنَّ الولاية تتعيّن بالنّسب فيقوى حالهاء 
فلذلك لم ينافها الكفر» والشهادة لا تتعيّن؛ لأنها فرض على الكفاية يقوم 
غيره مقامه فيها لضعف حالها؛ فلذلك امتنعت بمنع الكفر. 

تعن ]#اذللك: أن الولاء القتايين لعا تعس جاز أذيكوة قاسم ا عددهب» 
وعندهم [أنَ]© الحاكم لم تتعيّن له الولاية بالفسق. 

قالوا: ولأنَّ الكافر مِن أهل الأمانة؛ لقوله تعالى: للوَمِنَآمْلٍ لكب من 
تمه ممه يقِنطار يووَو إل يْكَ 4 [آل عمران: 75]» فإن كان مؤتمنا؛ بخان أن تقبل شهادته؛ 
كالفنله: 


طريق مجالد بنحوه؛ قال ابن حجر في «التلخيص» (6/ 3215): «في إسناده مجالد» وهو سيء 
الحفظا» قال البيهقي (10/ 279): «رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد. وهو مما أخطأ فيه؛ وإنما 
رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع». 

(1) ني (ع): (بين)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (وأن»» والمثبت أليق بالسياق. 


شرح الرسَالةِ لجن إْيَ رَيوٍالمََرَوَايِ س 
وعدا يق رك ما تعلتز نب لأن الأمانة وده لضن باق الحوادة؛ 

وإنما المعتبر العدالة» ومثل هذه الأمانة توجد من العبد والفاسق والوثني 
قالوا: ولأَنَّ و64 فسقه بالتدين لا بالفعل؛ كأهل الأهواء. 


فالجواب: أنَّ من فسّقناه مِن أهل الأهواء لم نقبل شهادته؛ وبالله التوفيق. 


قال -رحمه اللّه-: 

(وإذا تاب المحدود في الزّنى؛ قبلت شهادته إلا في الزنى). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

قوله: (إنه إذا تاب قبلت شهادته)؛ فلآنَ المعنى المانع من قبولها إنما كان 
للفِسّْقء وبالتوبة قد زال؛ فعاد إلى أصل العدالة فقبلت شهادته. 

فأمّا في الزّنَى؛ فقد اختلف فيها": 

فقيل: تقبل شهادته فيه وكذلك كل مَن حُدَّ في شيء ثُمّ تاب منه فشّهد في 
مثل ذلك الشيء الذي حُدَّ فيه؛ فإنَّ شهادته تقبل فيه» وذلك كالسرقة وشرب 
الخمر وغيره. 

وقيل: لا تقبل شهادته [فيما]© حُدَّ فيه» وتقبل فيما سواه» وهو قول 
مُطرّف وعبد الملك» ورويناه عن مالك في القذف والرنى. 


(0) ينظر: «تبذيب المدونة» (3/ 586)» «النوادر والزيادات» (8/ 337)» «الجامع» لابن يونس (17/ 
05). 


(2) في (ع): (فا)» والمثبت أليق بالسياق. 


وقال انك يطبي لقن فى عوك ذذلت فيو نواد 13 تان 1 تكرياد 
جائزة في كل شيء إِلّا في ذلك الذي ردت فيه). 

فإذا قلنا: إن شهادته لا تقبل»؛ فوجه ذلك: 

قوله: لا تقبل شهادة حَضُم ولا ظَنِين)7"» وهذا ظَنِينَ؛ لأنه متّهِمٌ أن يُحِبَّ 
كونَ غيره مشاركا له في المَعَرّة التي لحقته» لأنّ كل مَن لحقته مَعَرَّة من كبيرة 
يتعلق بها حَدٌ؛ فلا تقبل شهادته في ذلك النوع©... 

مز لآن تويعة توؤل الكم# فاه 


ومبذا فارق وَلدَ الزّنى؛ لأن المَعَدّة لاتزول عنهء لأنها ولادة لازمة. 


قال - رحمه ألله-: 
(ولا تجوز شهادة الابن لأبويه. ولا هماله). 
قال القاضى -رضى الله عنه-: 
هذا قولناء وقول فقهاء الأمصار©. 
وذهب قوم إلى جواز ذلك60: 
(0) تقدم تخريجه (ص: 80). 
(2) الظاهر أن في النسخة سقطاء يمكن تقديره: «وإذا قلنا: إن شهادته تقبل» فقياسا على الكافر يسلمء 
ولأن بتوبته ...»؛ وينظر «المعونة» للمصنف (3/ 1535). 


(3) أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ينظر: «اللأوسط» لابن المنذر (7/ 258). 


(4) في اشرح الهسكوري» 121 1/ بس-أزهرية]: «وقال داود وشريح وأبو ثور: يجوز». 


عر الجن إن زب ِالقنرواي ‏ 

لقوله تعالى: (وَأَشيِدُأْدَوَىٌ عَدْلٍ ينكد 4 [الطلاق:2]؟ فعم . 

ولأنه مِن أهل العدالة؛ فأشبه إذا شهد لغير أبويه وولده. 

ودليلنا: 

قوله يَكِيَِّ: ١لا‏ تقبل شهادة خصًم ولا ظَنِين)!2 و«الظّنين): المتهم. 

وهذا موجود في شهادة الولد لأبويه وشهادتهما له؛ لأنَّ قضيّة الطّباع 
والجبلّة تونب أن كل واحد منهما يُحِبَّ إيصال المنفعة إلى الآخرء ورفع 
الضرر عنه» وأنَّ محبة الأب لابنه تجري مَجْرى محبته لنفسه. هذا معلوم 
بالعادة لا سبيل إلى جحده وإنكاره. 

وقد نبّه الله عليه بقوله: لكوأ يمن القن شْهَدك ينوكو ع نيك أو 
لود وَالَْوبينَ 4 انساء:ود:؟ أي: أنَّ هذا الجنس لا زيادة [فَوْقه]© في باب 
الإشفاق والمحبة. 

وكذلك قال وك «فاطمة بُضعة مني 00©» الحديث. 

وإذا [ثبتت]©) هذه الجملة في قوة التهمة الغالبة بالطبع؛ وجب منع قبول 
الشهادة معهاء وجرى ذلك مَجَرى شهادة الإنسان لنفسه على خصمه. 

فأما الظاهر؛ فمخصوص بما ذكرناه. 

وشهادته لغيره لا يْنّهُم فيها؛ فلذلك قبلناها. 
(1) تقدم تخريجه (ص: 80). 
(2) في (ع): (فوته)» والمثبت أليق بالسياق» ويفهم من عبارة المصنف في «المعونة» (3/ 1). 


(3) رواه البخاري (3767)» ومسلم (9412449])» كلاهما عن المسور بن مَخرمة رضي الله عنه. 
(4) في (ع): (ثبتته)» والمثيت أليق بالسياق. 


حب راغي عب لوق لتشراوي 


كك 
لغ 


قال -رحمه الله -: 

(ولا الزوج للزوجة. ولاهي له). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا كما قال؛ لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه. 

وبه قال أبو حنيفة". 

وقال الشافعى: «تقبل»2. 

فدليلنا: 

قوله كَلِِ: «لا تقبل شهادة [ذي ]© ظنة)0. 

وقوله: «لا تقبل شهادة صم ولا ظَنِين )!9 و«الظَّنين)»: المتَّهّم وهذا 
عام؛ وكل أحد مِن الزوجين منَّهم للآخر؛ بدليل العادة والشرع: 

ما الشرع: فقوله تعالى: 9# وَعِنْءَاينيَوأَنَحَلقَ لكر من أُنف سكج روما إُتَسَكواً 
ها وبَحَعَلٌ يَدَحَكم موده وَيَحْمَةٌ 0 [الررم:21]؛ وأخبر أن فهها علن لهال 
والتودّد» وسكون كل واحد إلى الآخر. 


(1) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (2/ 242)» «مختصر القدوري» (ص:220). 
(2) ينظر: «الأم» (115/8). 

(3) زيادة من مصادر التخريج. 

(4) تقدم تخريجه (ص: 80). 


(5) تقدم تخريجه (ص: 80). 


نت لخ لقتال - 
فأمًا العادة: فعِلْمُنا أنَّ الإنسان يحب نفع زوجته ويكره ضررهاء ويُخضب 
لأجلها كلّ أحد مِن أقاربه» وينتفع بمالها وينبسط فيه ويتجمّل به. وهذا الأمر 
لا يمكن دفعه؛ فكانت هذه التهمة [و/ 65] مانعة من قبول شهادة أحدهما 


للآخر. 
وهذا إذا بَتّينا الاستدلال على الخير. 
وإ ند ؤتاة قزاهنا؛ قليا؛ 


كل شهادة [قويت]١)‏ وجوه التهمة [فيها وأسبامها]© بين الشاهد والمشهود 
له؛ فإنها غير جائزة؛ أصله: شهادة الأب لابنه والابن لأبويه. 
ولأنها شهادة يَجُرٌّ بها الشاهد نفعا إلى نفسه؛ فلم يصح قبولها؛ أصله: إذا 
شهد لنفسه أو لغريمه [وقد ]© أفلمن: 
ووجه [جَرٌّه] للنفع فيها: ما ذكرناه مِن انتفاع الزوج بمال زوجته. 
وينيسط فيه ويتجمّل به وكذلك حالها معه» فهذا أمر [تشهد ]© له العادات. 
وإن شفت قلس إِنَّ الزوجية مسبب يتعلّق به الإرث مع الأبوين؛ ؟؛ فوجب 
ألا تقبل معه شهادته؛ كال ولادة. 
(1) في (ع): (قربت)» ولعل المثبت أليق بالسياق» وينظر: «الإشراف» (5// 73)» و«المعونة» 
(113). 
(2) في (ع): (فيما وابنايها)» والتصويب من «الإشراف» (5/ 23)»: و«المعونة» (3/ 1531). 
(3) في (ع): (فقد)ء والمثبت أليق بالسياق. 


(4) في (ع): (جرا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (تهد)» والمثبت أليق بالسياق. 


حب لرراضي ع لوق انلراوي 

وأآن الراك كفي سنس وقننيةة فإذا كان 3 اجر 5-7 
الشهادة؛ فكذلك الآخر. 

واحتبَ مَن خالفنا بأَنْ قال: 

كل شخصين إذا مَل أحدهما الآخر لم يَعيّق عليه؛ فإِنَّ شهادته تقبل له؛ 
أصله: ابن عم عكسه: الولد. 

والجواب: أَنَّ [ابنا]"' العم لا تهمة بينهماء وليس كذلك الزوجان. 

أو نقول: لأنهما لا يرثان مع الابن» وليس كذلك الزوجان. 

قالوا: ولأنَّ الزوجية عقد معاوضة؛ فلم توجب رد الشهادة؛ أصله: البيع. 

فالجواب: أنّا لسنا نعّل لرد الشهادة بكونها عقد معاوضة؛ فلم يلزم ما 
قالوة على أن المع قالح : أنعالا تمي عدودف لوذه ينها لين 
كذلك [الزوجية]2. 

قالوا: ولأنَّ كل شخصين قُبلت شهادة أحدهما للآخر إذا لم يكن بينهما 
عقد معاوضة؛ فكذلك إذا كان بينهما عقد معاوضة؛ [كالأجانب]©. 

هذا ينتقض بغرماء المفلس» تُعٌ المعنى في الأجانب: عدم التّهمة بينهما 
فل ها باه 

قالوا: ولأن الذي بين الزوجين حرمة [حادثة]) بالزوجية؛ فلم توجب 
(1) ني (ع): (ابن»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الزوجة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) في (ع): (بالأجانب»» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (كاذبة)» والمثبت أليق بالسياق. 
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سالج إن قروا - 
[ردً]"" الشهادة؛ كالحرمة الحادثة بين الزوج وبين أم زوجته وبنتها. 

فالجواب: أن لسنا لهذه الحرمة ما© رددنا الشهادة» بل لمعنى جلبته وهو 
الم ا ا 

قالوا: ولأنه [ليس]© ما بين الزوجين آكد مما بين الأخوين؛ وشهادة الأخ 
لأخيه جائزة. 

قلنا؛ انين التوجين ]كذ لأن السحة الروجية والعر ذه ينا "سكو 
النفس أكثر مما في الأخوة. 

34 كل واحد من الزوجين ينتفع بمال الآخر وينبسط فيه كتبسّطه 
ويحصل له م مِن الجمال بغنائه وكثرته ما لا يحصل له بالأخوة ولا بغيرهاء 
وكل هذا يوجت التهجة المقضية لد الشهادة: 

قالوا: أن ما بينهما وح المحة والآلقة مجلوت مكلف لبس يظنييق؛ 
فأشبه الصداقة. 

فالحواب: 3 هذا جَحد العادات» وادّعاءٌ عليها بخلاف ما ثبتت عليه؛ 
لأنَّ المحبة بين الزوجين طبيعية وجبلّة» وليس مِن حيث لم يكن بينهما قبل 
التزويج ألفة وإمكان انقطاعهما باتقطاع سببهما؛ ما يوجب ألّا يكون بينهما 
فق حال ولجود الوجيةء كما أن الإنسان قبل أن يولك له ليس :في قلبه محبة 
(1) في (ع) ما صورته: (درك)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) هذه «ما» الموصولة وليست النافية» واستعمل المصنف هذا االأسلوب مراراء وقد نبهنا على ذلك 

في المقدمة الدراسية. 

(3) في (ع) ما صورته: (ايسر)» والمثبت أليق بالسياق. 


لوكو ةل كما امتتويففه إن كعدزة نقذ ولذاله الايقال: إن مضه لوللنة 


وعلى ذلك ننه الله تعالى بقوله: «إارك مِنْ أَويمكْ وَأوْتَدكُمْ عَدُوَا 
لَحكُمْ 4 [التغابن:14)؟ أي أ 
والمودة فيه؛ يكون منها عدوٌء فما قولكم فيما دونها. 
فول اللق شل تاكن ها وضناء؛ 


نَّ هذه الأجناس التى هى غايةٌ في المحبة والإشفاق 


فَأمّا تشبيههم بذلك بألفة الصداقة؛ فباطل» لأنه لا جمال [للصديق ]'" في 
كون صديقه غنيا أو فقيراء ولا يبسط له في ماله. 

ويكفي في جواب هذا رد العادات له. 

قالوا: ولأنَّ 1 النكاح مندوب إليه محروض”© عليه؛ فلا يجوز أن 
يكون طريقا إلى قطع الشهادة. 

فالجواب: أنَّ هذه دعوى, وليس ردٌ الشهادة منافٍ للندب إليه. 

كما أنَّ [إبقاء]" النسل مندوب إليه» ومع ذلك فهو طريق إلى ردٌ الشهادة. 

قالوا: ولأنه عَدْلُ ليس بينهما معصية» ولا سَبّب منهي عنه ولاشِرُك فيما 
شَهِد به؛ كالأجنبي. 

فالجواب: أن بينهما معنى يؤثّر في رد الشهادة مِن غير هذه الوجوه» وهو 


(1) في (ع): (الصديق)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) كذا في (ع)» ولعله أراد: (مُحَرَّ ض). 
(3) في (ع) ما صورته: (انتفاء»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


التّهمة الى ذكرناهاء والله الموفق. 
تسم اانه 


قال -رحمه الله-: 

(وتجوز شهادة الأخ العَدذل لأخيه). 

قال القاضي حر حمه اللّه-: 

ذكر ابن الموّاز في «كتابه»» قال: «وقد قيل في الأخ لا تجوز شهادته لأخيه 
ون كان نك مغو و شياضة لحو الآ الكو العذالةالقر يه 

وحكى أهل الخلاف عن الأوزاعي: أنبا 1 على وجه©. 

ودليلنا: 

أنه ليس بين الأخوين من التّهمة ما يقتضي رد الشهادة؛ لأنه ليس بينهما 
إِلّا الرّحِم فقطء فلم يَجْر ذلك مَجُرى التّهمة بالولادة والزوجية؛ فجازت 
شهادته له. 

ولأنها رَحِمّ لا يستحق الإرث بها مع الأب؛ كالعمومة. 

فإِنْ قيل: لأنه ممّن يَعتق عليه إذا مَلَكه؛ فأشبه الأب والولد. 

أو لأنه ممّن لا تقبل شهادته له في حدٌّ ولا قربة؛ فكذلك في سائر الحقوق؛ 
اعتبارا بالأب. 

قالخوابة أن الج ف الأسعؤالرلك قو التوحةه أو أذ ميت لأ يسقظانة 


(1) ينظر: «النوادر والزيادات» (8/ 304). 
(2) ينظر: «نوادر الفقهاء» (ص:308). «المحلى» (8/ 507). 


بالبنوّة. 

وعلى أنه ليس إذا لم تُقبل شهادته في حدّ ولا قربة ما يجب ألا تقبل في 
سائر الحقوق. 

ولأنَّ في الحدّ و[القربة]" تَقُوى التّهمة أن يكون قصد دفع العار عن نفسه 
بشهادته لد لان من يعد ه ]2 يَعْرٌهه فلمًا قَويت التّهمة في هذا منعنا شهادتهى 
القن امار افعو 

وواكوها ذكرة ابن الهراذ أن يقال: 

إِنَّ © الأخ منَّهّم في الشهادة لأخيه؛ وإِنْ لم يَقُو ذلك كتقوّيها في الأب 
فلل 

ولكونها تّهمة تؤثّر في رد الشهادة؛ لأنه معلوم بالطبع؛ لأنَّ الإنسان يميل 
إلى أخيه ويحبه المحبةً الشديدة» ويؤْثْر نفعه ودفع الضرر عنه؛ فكانت التّهمة 
في ذلك مقاربة للتّهمة في الأب والابن وإِنّْ كانت دونها. 

فإنْ كان مبرّزا منقطعا في الصلاح؛ جازت شهادته» وإنما كان كذلك؛ لأنَّ 
العدالة تتفاضل عندناء ويقع الترجيح بقوتها وتزايدهاء وقد ّنا أنَّ التهمة 
بالأخوة دونها في الأبوة والبنوّة. 

والله أعلم. 


(0) في (ع): (العرية)» والمثبت أليق بالسياق» والمراد بالقربة: النسبء ينظر: «التفريع» (238/2). 
(2) في (ع): (يعر)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) في (ع) زيادة: (ابن)» وحذفها أليق بالسياق. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ولا تجوز شهادة مجرّب في كذب). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

ها لآنه ليبن يذل لآنّ ضيفات العذل أن يعرف [بالعيدق كتوق قال 
أللّه 7 وج[ 2ه لان جَآء كي سق با موا 4 [الحجرات:6]» وإنما ذلك لأنه لا 


يو مَن كذبه» فالمجرّب بالكذب أولى: 


قال -رحمه الله -: 

(أو ممُظهر لكبيرة). 

قال القاضى: 

لأنه فاسق لا خلاف في فسقه. والفاسق غير مقبول الشهادة بإجماع. 
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قال -رحمه اللّه-: 

(ولا جَارٌ لنة فس ول( ماق ها : 

قال القاضى -رحمه الله-: 

وهذا حَصًم فيما يشهد فيه» وقد قال كَلِلِ: «لا تقبل شهادة حَصّم ولا 


)قي (الصدق)» والمقت بن اشر اليسكوري4 1731 بك أزهعرية!. 


ظَنِين)!0. 

ولأنها تهمة قائمة غالبة في الطّباع» فكانت مانعة مِن قَبول الشهادة؛ كتهمة 
الأب للابن. 

قال -رحمه الله-: 

(ولا وَصِميَّ ليتيمه. وتجوز عليه شهادته). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

ما شهادة الوصِيٌ [لمَن] يَلِي عليه؛ فإنها غير مقبولة» لأنها يَجُرّ بها إلى 
006 وهو جواز تصرّفه في المال وكونه في قَبْضِه لحقٌّ ولايته» وشهادةٌ 
الإنسان فيما يؤدِّي إلى هذا غير [و/67] مقبولة. 

ولأنه منّهم في شهادته. وقد قال عله ١١لا‏ تقبل شهادة خصّم ولا ظَنِين)©. 

وأمًا شهادته عليهم؛ ففيها روايتان: 

إحداهما: أنها مقبولة» والأخرى: أنها مردودة©. 

فوّجْه قوله: «إنها مقبولة)؛ فلأنَّ التّهمة منفية عنه فيهاء بخلاف الشهادة 
لهم؛ لأنه يُخرج مِن تحت يده مالا ويقطع حقٌّ ولايته» فليس في هذا ما 


(1) تقدم تخريجه (ص: 80). 
(2) في (ع): (بمن)» والتصويب من «المعونة» (1531/3). 


(3) تقدم تخريجه (ص: 80). 
(4) ينظر: «االتفريع» (2/ 238»» «النوادر والزيادات» (8/ 332). 
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بوجت التهمق :وإذا كآن كذالك؟ وجب شولها. 

ولأنَّ من لم تقبل شهادة الإنسان له قبلت عليه؛ أصله: شهادة الأب لابنه» 
والابن لأبيه. 

ولأنَّ كونه وصِيًا ليس فيه أكثر مِن ثبوت الولاية على الغير» وذلك لا يمنع 
قبول كتهادته على ابئه الضعين: 

ولأنَّ الولاية في السب آكد في الثبوت من الولاية بالوصية؛ لأنَّ تلك ولاية 
بغير تولية» وهذه ولاية بتولية» فإذا كانت أقوى الولايتين لا تمنع قبول 
الشهادة على مَن يلي عليه؛ كان أضعفهما أولى. 

ووَجْه قوله: «إنها لا تقبل»؛ فلأنها شهادة في حقٌ لوليه بولاية فلم تقبل؛ 
أصله: الشهادة لهم. 

ولأنَّ التّهمة قائمة في شهادته عليهم كقيامها في شهادته لهم؛ وذلك أنه 
يريد أن يخرج مِن أيديهم مالا قد تعلّق عليه حفظه؛ ومُسقط عن نفسه ما لزمه 
مِن ذلك بقبوله؛ فذلك ما لا سبيل إليه. 

ولآنَّ في قبولها ضدٌ ما توجب التولية؛ [وهو]"' حفظ المال والقيام دون 
[إتلافه] © وإخراجه عن مالكه» وإذا كان كذلك؛ وجب منع قبول شهادته 
عليهم مثل ما وجب منع قبول شهادته لهم» وكونه مناقضا للمقصود 
بالولاية» والله أعلم. 


(1) في (ع): (هو)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (إتلاف)» والمثبت أليق بالسياق. 


حب يواض عب لوف لتشراوي 
قال -رحمه الله-(0: 
(وتقبل شهادة الصّبيان في الجرّاح قبل أنْ يُفرّقواء أو يَدْخُلَ فيهم كَبيرٌ). 
قال القاضي -رضي الله عنه -: 
هذا مذهب أصحابناء ورُوي عن عليٌ [و]© ابن الزبير!. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لاتقبل على وجه©. 
فدليلنا هو: أنَّ الضرورة تدعو إلى ذلك؛ لأنَا لولم نقبلها لأدّت إلى أمور غير 
جائزة» وذلك أنه قد ثبت أن مندوبون إلى تعليمهم الرَّمْي والصراع وتمرسهم 
على الحرب؛ لقوله تعالى: لإوَأعِدُوا لَهُم مَاأسَْطعَممِنفْوَوَ) الآية [الأنفل:60]. 
ولأنه كَل كان يأمر الصّبيان بالمصارعة والمسابقة والرّماية» ويحثهم على 
ذلك©. 
ومعلوم أنه إذا كانت الحال هذه؛ فإنهم [عند]© معاناة هذه الأمور والسَّبّق 
(1) في متن الرسالة قبل هذا الموضع زيادة لم يتعرض لها المصنف بالشرح وهي قوله: (ولا يجوز 
تعديل النساء ولا تجريحهنء ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدلٌ رضّاء ولا يقبل في ذلك ولافي 
التجريح واحد). 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) سيأقي تخريجه (ص: 107). 


(4) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (8/ 108)» «الأم» (8/ 119). 


(5) ينظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 164). 
(6) في (ع): (عندنا»» والمثبت أليق بالسياق. 
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معهم الرجالء فإنه قد يجني بعضهم على بعضء ولم يَجْر أَنْ تهدر دماؤهم؛ 
لأنهم من الجنس المحقونة دماؤهم والمحفوظة نفوسهم. 

فكان أمر الجرح والقتل قد عُلّظ حكمه وأَكّد الأمر في حفظه؛ حتى 
قْل]" في القتل قولُ المقتول نفسه في القسَامة» وأدنى سبب يقوّي دعوى 
الأولياء» ثم ترم الأوكناء بالكينان قبل المدعى علية: 

و[لمّا]© لم يكن في هذا الموضع منه مِن البالغين -لِمَا ذكرناه من أنهم لا 
يحضرون مواضع الصبيان في الغالب-. وَأنْ الكااك يكن ال الها 
وتعمٌّد الإشهاد عليهاء ولم يَجّرْ هدر الدماء فيه؛ دَعَت الضرورة إلى قبول 
شهادة بعضهم على بعض على الشرط الذي نعتبره» وهو أَنْ يكونوا في 
فَؤْرهم لم يتفرّقوا ولم يَتَحَبّيُواة؛ لأنَّ الغالب في أمرهم أنهم إذا عوجلوا في 
ذلك وأخذوا بالكشف على أمرهم في الحال كانت بديهتهم الصدق فيما 
يخبرون به وأ: مهم لا يهتدون لتعمّد الكذب فيه هذا هو الغالب مِن أمرهم. 

فإذا كان الأمر [كذلك]©؛ وجب لهذه الضرورة قبوْل شهادتهم؛ كما 
وجب قَبول شهادة النساء منفردات في المواضع التي لا يحضرها الرجال 
(1) في (ع): (قيل)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) قال الباجي: «أن يدخل بينهم كبير أو كبار على وجه يمكنهم أن يلقنوهم الشهادة» ويصرفوهم عن 


وجههاء أو يُرَيّنوا لهم الزيادة فيها أو النقصان منها». [«المنتقى» (231/5)]. 
(4) زيادة يقتضيها السياق. 


للضرورة الداعية إلى ذلك في مثل: الولادة والاستهلال وعيوب النساء. 
وسائر ما لا يطَّلع عليه الرجال في ذلك. 

[ولا يلزم]!" على ما قلناه [تخريق ]2 ثيابهم؛ لأنّ حرمة الدماء أعظم مِن 
حرمة المال وآكّد [,/65] أمرا مِن الوجوه التي ذكرناهاء والحكمٌ في حفظها 
أغلظ؛ ألا ترى أنه لا يحلف المدَّعِي فيها مع اللَْتْء بخلاف الدماء. 

ولا يلزم عليه أيضا قبول [شهادة] النساء بعضهن على بعض إذا 
اجتمعن في الولائم والأعراس والمواضع التي لا يحضرها الرجال؛ لأنَّ ما 
يفعلنه مما يؤدّي إلى التّجارُح؛ وهو منهي عنه» ولا ضرورة بنا إليهنّ فيه؛ لأنه 
لم يتوجّه عليهنٌ فرضٌ بالقتال» ولا [أمرنا]© به فيهنٌ كما أمرنا به في الصبيان. 

ولأنَّ ذلك إن وقع؛ فهو نادر وليس بغالبء لأنَّ اجتماعهن لغيره. 

فَأمّا شهادة بعضهن على بعض في هذه المواضع على تخريق ثيابين؛ فإنها 
جائزة مع يمين المذَّعِي؛ لأنها شهادة على مال. 

ولا يلزم عليه أيضا قَبول شهادة قطَّاع الطريق في الجرّاح والقتل؛ لأنه لا 
ضرورة بنا إلى حفظ دمائهم» وما يجتمعون عليه مِن ذلك منهي عنه ولأنّ 
الغالب مِن أمرهم الكذب. 
() زيادة من «الإشراف» للمصنف (2/ 964) يستقيم بها المعنى. 
(2) في (ع): (بتخريق)» والمثبت من «الإشراف". 


(3) في (ع): (شهاد)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (أمرن» والمثبت أليق بالسياق. 
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وكذلك أهل السجون؛؟ إلا أن فق في المحبوسين عَدول يحبسهم 
السلطان ظلما؛ فتقبل شهادتهم 

ولا يلزم عليه صِبْيان أهل الذَّمة؛ لأنّا ممنوعين'" مِن تعليمهم؛ ولا 
ضرورة بنا إلى ذلكء ولأنَّ دماءهم ليست [كدماء]© المسلمين في مراعاة 
حقها وتأكدها؛ بدليل أنه لا قَسَامة فيها. 

ولا يلزم عليه العبيد؛ لأنهم ليسوا مِن الجنس المقبول شهاداتهم. 

وقد قال بعض [متأخري ]© أصحابنا: «إنها © تقبل». 

ولا يدخل عليه حال تفرقهم؛ لأنَّ استدلالنا هو للجملة دون التفصيل. 

ولأنا قد احترزنا منه بأنْ قلنا: «ما لم يعرض مَن ليُحَيّهم أو يُلقَنهِم ]6 فلا 
تعلم أمارة صدقهم). 

ولا معنى لمَنْعهم ما ذكرناه مِن انفرادهم بنفوسهم وقولهم: «لابدٌ أن 
يكون معهم أستاذ»؛ لأنَّ هذا أمن يلق بالعادات» لاتعلق لها بالمذاهب. 

وما ذكرناه عادةٌ العرب التي ينشأ عليها صبياهم» وهو رأيهم وإلفهم 
(2) في (ع): (كدنا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (المتأخري»» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (إنها لا تقبل)» والصواب حذف (لا)؛ فقد نقل ابن عرفة في امختصره» (9/ 247) عن 

ابن زرقون قولّه: «حكى القاضي في اشرح الرسالة» عن بعض متأخري أصحابنا: أن شهادة العبد 


منهم جائزة». 


وعليه يموتون» بخلاف عادة الموّلدين؛ فبطل ما قالوه. 
هذه جملة ما يسألون عنه» ويُلزمونه على هذا الدليل. 


ويدلٌ على ما قلناه: 
أن ذلك إجماع الصحابة؛ لأنه مَروي عن عليٌّ وابن الزبير ومعاوية. 
وزوي: «أن عليًا كان يأخذ بول شهادة الصّيبان)!. 
[رَوى]© مالك عن هشام [بن]© عروة #: «[أَنْ عبد الله بن الزبير]" كان 
يقضى شهاذة الصضينان بينهم 2 الجراح»©. 
ورّوى قتادة: «أن معاوية كان يجيز شهادة بعض الصّبيان على بعض. ما 
لم يدخلوا البيوت772» لموضع الخلاف. 
واحتبَ مَن خالفنا بأَنْ قال: 
لأنها شهادة من غير مكلّف؛ كسائر الحقوق. 
وهذا لا يصحٌ؛ لأن الضرورة تدعو إلى قبول شهادتمهم فيما بينهم في 
الجرّاح» ولا تدعو إلى ذلك في المالء كما تدعو إلى شهادة النساء فى عيوب 
(1) ينظر: اامصنف» عبد الرزاق (15504()15503)» وامصنف» ابن أبي شيبة (21447). 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) ني (ع): (عن)» والمثبت من «الموطأ؛». 
(4) في (ع): (عن أبيه) وليست في «الموطأ». 
(5) زيادة من «الموطأ». 
(6) «الموطأ» (2689). 
(7) ينظر: امصنف» عبد الرزاق (15501)» «المحلى» لابن حزم (9/ 420). 
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النساء والولادة» وما يتعلّق بها مِن الضرورات التي لها تأثير في الشهادات. 

قالوا: ولأنَ المال أوسع مِن الجرّاح ولا يقبل فيه الصَّبيان؛ ففي الجرّاح أولى. 

وهذا يبطل باليمين مع اللَّوْتْ؛ٍ لأنه مقبول في الجرّاح ولا يقبل في الأموال» 
فعُلم أنَّ كونه أوسع منه لا يمنع أن يساويه في مواضع الضرورات. 

قالوا: ولأنَّ كل مَن لا تقبل شهادته في المال لم تقبل في الجرّاح؛ كالفاسق. 

فالجواب: أنَّ هذا لا يصح؛ لأنَّ الحقوق تختلف: فمنها ما تقبل فيه وما 
لااتقبل فى غيرء» :على أن الفاسق إننا دوت شتهادتة لفسقة هذا معنى 
يستوي فيه الجرّاح وغيره. 

قالوا: ولأنَّ كل من لم يقبل إقراره على نفسه؛ فكذلك على غيره؛ 
#المشون. 

وهذا أيضا فاسد؛ لأنّ المجنون ليس مِن أهل [القَصُودِ]» والعلم 
[فيما]© يخبر به وليس كذلك الصبيٌ. 

ولأن الكران عليه قبل هاده على عزون ولا يقل إقرارة غلن تفي 
وكذلك الوكيل إذا أقرّ بقبض دين لموكله مِن غريمه فادّعى تَلّفه. 

قالوا: ولأنه لما لم قبل شهادتهم إذا افترقوا؛ فكذلك إذا لم يفترقوا؛ لأنّ 
حكم الشهادة لا يختلف [بالاجتماع] والافتراق. 


(1) في (ع): (المقصود)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في(ع): (إنما)» والمثيت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (بالاجماع)» والمثبت أليق بالسياق. 


فالجوات أن هذا يل بالشهوه على الزن 
نُمّ الفرقٌ بين الموضعين: أنهم إذا افترقوا حُيّوا ولّقّنواء وإذا لم يفترقوا 
دوا الأمر على جهته. هذا معلوم مِن عاداتهم, وبالله التوفيق [و/669. 
قال -رحمه الله -: 
(وإذا اختلف البائعان'" استّحلف البائع» ثُمّ يأخذ المبتاع أو يَحلِف 
وير أ]2). 
قال القاضي -رحمه اللّه-: 
ما إذا اختلفا في مقدار الثمن؛ فعَنْ مالك -رضي الله عنه- ثلاث روايات©: 
أحدها: أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجه كان؛ سواء كانت في يد 
البائع أو المشتريء باقية أو تالفة. 
وهذا قول أشهب. وإليه ذهب الشافعي"». 
والثانية: أن السلعة إِنْ كانت لم تقبض؛ فالتحالف والتفاسخ بينهما. 
وإِنْ كانت قد قبضت؛ فالقول قول المشتري مع يمينه. 
وهذه رواية ابن وهب. 
(1) في متن الرسالة: (المتبايعان). 
(2) في (ع) ما صورته: (موسرا)» والمثبت من متن الرسالة. 
() ينظر: «النوادر والزيادات» (6/ 408» وما بعدها). 
(4) ينظر: «الحاوي الكبير» (5/ 297). 
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[والثالثة]": أنَّ السلعة إِنّ كانت باقية لم تَقْت ولا تغيرت في بَدَن ولا 
سُوق -سواء قبضت أو لم تقبض- فإنهما يتحالفان ويتفاسخان. 

وإِنْ تلفت أو تغيّرت بما ذكرنا؛ فالقول قول المشتري مع يمينه. 

وهذه رواية ابن القاسم» وإليها يذهب أبو حنيفة©. 

فوجه الرواية الأولى؛ وهي: «أنهما يتحالفان ويتفاسخان على كل وجه): 

ما زُوي أنه ككَِدِ قال: «إذا [اختلف ]© المتبايعان؛ فالقول قول البائع أو 
يترادّان»)©. 

ورُوي: ١تَحَالفا‏ وتقَاسَخا)6. 

وزوي: «فالقول قول البائع»"©. 


(1) في (ع): (والثالث)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي؟ (3/ 80). 

(3) في (ع): (حلف». والتصويب من مصادر التخريج. 

(4) رواه مالك في «الموطأ» (2474) بلاغاء وأبو داود (23511)» والترمذي (1270)» والنسائي 
(4648)» وابن ماجه (2186)) جميعهم من طرق بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود رضي الله عنه» 
وقال الترمذي: «حديث مرسل»» وقال الدارقطني في «العلل» (5/ 205): «والمحفوظ هو 
المرسل»» قال ابن عبد البر في «التمهيد» (24/ 290): الوهو عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول» 
وبنوا عليه كثيرا من فروعه؛ واشتهر عندهم شهرة يستغنى بها عن الإسناد»» قال البيهقي في «الكبرى" 
(5/ 542): روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا». 

(5) قال ابن الملقن: هذه رواية غريبة لم أجدها في شيء من كتب الحديث بعد البحث التام... وإنما 
توجد في كتب الفقه». [«البدر المنير» (6/ 597)]. 

(6) رواه الترمذي (1270) من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسعود. وزاد فيه: «والمبتاع بالخيار؛» 


وقال: ««حديث مرسل» عون بن عبد الله لم يدرك أبن مسعود». 


ولم يَفُصل بين القبض وعدمه. ولا بين بقاء المبيع وتَلّفه؛ فوجب كونه 


عامًا في جميع الأحوال. 


ولأجما إذا اخعلفا ف المن ولم تم لواعد متهما:رية حتن استؤت 
حالهما؛ فإنه يتعذَّر إمضاء العقد بينهما على أحدٍ [التمَيّْن]"؛ إذ ليس قول 
أخلاهها بان فشكل غليه بأو عن فول الآغو وكان كل :واحددهتهما مدعا 
مِن وجه؛ لأنَّ البائع يدعي فضل الثّمن ويمنع ملك سلعته بأقلّ منه 
والمشتري ينفي فضل الثّمن ويدّعي ملك السلعة بما ذكره؛ فوجب التحالف 
في الحالين. 

ولأنَّ الاختلاف إذا وقع في كيفية [زوال]© الملك بين المتعاقدين لم 
يجعل القول قول مدَّعِي الملك عند تَلّف السلعة» كما لو اختلفاء فقال 
أحدهما: بعتكها بألف»», وقال الآخر: ([وَهَبْتَنِيها]0))؛ كان القول قوله أيضا 
في صفة ذلك الشيء ما أمكن. 

ولأنهما متبايعان اختلفا في قَدْر الدّمن الذي عقدا به عقدًّا دامت صحته إلى 
حال التنازع؛ فوجب أنْ يثبت التحالف بينهما؛ أصله: مع بقاء السلعة. 
(1) في (ع): (اليمين)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (بزوال)» والتصويب من «الإشراف» (2/ 534). 
(3) في (ع): (هبتنيها)» والتصويب من «المعونة» (2/ 1078)» و«الإشراف» (2/ 534). 
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وقولهم: «ما دامت صحته» احترازا مِن تلّف السلعة في يد البائع؛ لأن 
التلّف يبطل البيع. 

وبعض هذه الأسولة لأصحابناء وبعضها لأصحاب الشافعي". 

وإذا قلنا: «إنَّ القول قول المشتري مع يمينه إذا كانت السلعة قد تلفت أو 
تغيّرت» -وهو قول أبي حنيفة- فوجهه: 

ما رواه الحسن بن عمّارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
عبد الله» قال: قال رسول الله كَلئِةِ: «إذا اختلف المتبايعان؛ فالقول ما قال 
البائع» فإن استهلكت؛ فالقول قول المشتري»2» وهذا نص. 

ورُوي: «والسلعة قائمة؛ تحالفا وترادًا»20» فشرط في التحالف بقاء 
السلعة» فدل على أن مجرّد الاختلاف لايوجب التحالف. 

فإِنْ قيل: هذا كر بعض ما يتناوله عموم خبرناء وذكر بعض الجملة لا 
يحص به العموم. 

قيل له: إنما لا يُخصٌ العموم لذكر بعض الجملة إذا لم يُستفد به معنى» 
فأمّا إذا استفيد به معنى» وهو كونه شرطا يتعلق به الحكم؛ فإنه يكون على 
(1) ينظر: «الحاوي الكبير» (5/ 298). 
(2) رواه الدارقطني (2861) من طريق طاهر بن مدرار عن الحسن بن عمارة به بمثله» وقال: 

(الحسن بن عمارة متروك». 
(3) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير) (4/ 1816): «وانفرد مبذه الزيادة» وهي قوله: (والسلعة 


قائمة» ابن أبى ليلى» وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه» وهو ضعيف سيء الحفظهء وأما قوله فيه: 


«تحالفا» فلم يقع عند أحد منهم» وإنما عندهم: «فالقول قول البائع» أو يترادن البيع»». 


وجه البيان» ويقع به التتخصيص. 

فإنْ قيل: إِنَّ دليل الخطاب إذا اعترض على النطق سَقَطء وفي هذا 
الموضع هو معترض على النطق؛ لأنه وله إنما أثبت التحالف مع بقاء 
السلعة؛ لتعذر تقدم قول أحدهما وعدم المزيّة» وهذا موجود في حال التَلّف. 
فلو انظ لفالف :حال [الكلف ]1ه لماه بإتقاظ النطق: 

قيل له: هذه غفلة شديدة؛ لأنَّ دليل الخطاب إذا قُدّر مع تُطقٍ؛ فإنما يقدّر 
يغلا فلن انقراذم فزاليلن الطاب قر أن النطقزنهنا اوعس معدا وان 
لايكون أحدهما [,/:7] أولى مِن الآخر ولا مزية له عليه؛ مع البقاء [ل2]1 مع 
الفوات» ولو سدَّمنا هذا المعنى على الإطلاق [ووجب]© التحالف؛ أسلمنا 
إسقاط الدليل. 

إن قيل: يحتمل أن يكون ذَكَر بقاء السلعة لكونه شرطاء ويحتمل أن يكون 
للتنبيه على موافقة حال التَّلّف [لحال]4 البقاء؛ كالتنبيه لقوله تعالى: إوَمِئَهُم 


بالسيفالثة 


(1) في (ع): (التحالف»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الا)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (وجب». والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (كحال)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (الموافقة)» والمثبت أليق بالسياق. 
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ووجهه في هذا الموضع هو: أنَّ حال البقاء يمكن أَنْ يُعلم صدق أحدهما 
بتقويم السلعة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الناس يتبايعون بالأثمان المقاربة. 

فلو كان القول قول أحدهما؛ لكان يكون مع بقاء السلعة» لأنَّ في تلك 
الحال يتوصل إلى العلم بصدقه. 

فلما جُعل التحالف مع هذه الحال؛ كان بِأنْ يغبت حال التَّلّف التي لا 
يُتوصل فيها إلى صدق أحدهما أولى. 

فالتحوات: أن غات إنها تنكم : على القسيمة ذا كان مسن الدينه 
مَعق و لاممتة لا بآن يكو مذعى: 

وليس :في الكين ما يدل على ما.ذكزوه وهؤة معتى التتبيهة فلم يج أن 
يترك الظاهر الذي هو الشرط بدعوى. 

وقلن أن بارع هك الدموع فاه ار للوننيا ومن أذ خف النافة افون 


على أحدهما. 
ولأنَّ كل واحد يأخذ عين ماله» وحال التّّف يلحق الضرر بالرجوع إلى 
القيمة. 


م 


أو أن التحالف :إنها يكو لأجل اتاد فينجت أن يكون فق حال البقاء: 
[لتعذر]”" التَّرادٌ مع الفوات. 
يدل عليه: قوله: «البينة على الخدعن: واليمين على المدّعى عليه) 2 


(1) في (ع): (يتعذر)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) تقدم تخريجه (ص: 5). 


وروي: «على م 0 والمشترى هو المدعن عليدة فيجب .أن تكون 
اليمين عليه وحده. 

إن قيل: كل واحد مدّع ومدَّعَى عليه مِن وجه: 

فالباء ئع مدّع للشمرة الذي يذكرمة مدعو قله [استحقاق ]© سلعته بدونه. 

والمشتري مدَّع لأنه يسة يستحق السلعة بدون ما يذكره البائع» وصُكرٌ مضل 
الثمن. 

فيجب أَنْ تتوجّه اليمين إليهما. 

لجس او ل أنه القطالي مكاحت 
السلعة» وهذا معنى يَخْص البائع؛ ألا ترى أَنَّ المشتري ليس بطالب 
[شيءٍ ]!6 فضي أن ست مدعنا لأجلة: 

وإنما دعوى البائع تضمنت جواب المشتريء فلمًا أنكر حصل من إنكاره 
أنه يستحق السلعة بدون ما قاله البائع؛ فلا يجب أنْ يسمّى بذلك مدّعِياء وإن 
كان لا يُقبل قوله على البائع في ذلك إلا بيمينه. 

وهة] يؤنكب أن كوزن شن اذى عاق وض فالا هذفان المص عليه 
إذا أنكر؛ فهو مدّع لبراءة ذمته من حيث كان المذدَّعِي مذّعِي عليه شُغْلهاء فلمًا 
لم يقبل أحد هذا؛ بطل ما ادّعوه. 


(1) رواه البيهقي في «الكبرى) (0 © وينظر «نصب الراية» للزيلعي (4/ 96-95). 
(2) في (ع): (استحلاق)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3)في(ع) ما صورته: (سمى)» والمثبت أليق بالسياق. 
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فإنْ قيل: الذي [ يب ا أنَّ مع بقاء السلعة هما 
متداعيان؛ فالمَوّات لم يرد ذلك د 

قيل له: لأنَّ هناك عَينا قائمة 0 النّداعي فيها؛ فالمشتري يذّعِي 
استحقاقها والبائع ينكر ذلك إِلَّا بما يدّعيه. 


وليس كذلك مع الفوات؛ لأنه دعوى صرف من البائع لاستحقاق الفضل 


الذي يذكره. 
فإن قب : مدّعيا؛ [بينته ]© إذا أقام بيّنةَ أنه ابتاعها بما 
تُسمع م عها 
ك1 5107 لا تسمع. 


قيل له: إنما تسمع بيّتته لإسقاط دعوى خصمه. كما لو أقام المُنكر بينة 
بإقراق خضهة أنه للا شيدق طلنه ها فاه لا سني مدغنا: 

[ووجه]© الاعتبار: أنَا وجدنا التحالف يوجب الفسخ بينهما إذا لم 
يتصادقا بعد التحالف. والسلعة بعد التَلّف لا يتأتى فيها الفسخ؛ ألا ترى أنها 
لا تفيد الإقالة ولا الردّ بالعيب؟ 

فإذا كان كذلك؛ فلا معنى للتحالف 721/1]إذا كان العمل بمقتضاه لا يمكن. 

و[تحريره]* أنْ يقال: لأنَّ التحالف سبب يثبت به الفسخ للبيع؛ فسقط 
بتَلّف المبيع» أصله: الإقالة. 
(1) في (ع) ما صورته: (تبين)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (بينة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) في (ع): (ووجهه). والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (تحديده)» والمثبت أليق بالسياق. 


سب برضي عبن لوق لقشراوي 

ولآن العقف عن الأعاة #العقن امن وانعياء وكدافك أن يده التسازة 
إذا اتقضت ثُمّ تنازعا فيما عقدا به مِن المقدار؛ لم يتحالفا لتعذر الفسخ [بعد 
تلّف]”" المنافع؛ كذلك في البيع. 

أن طاذك السو المتفدق يذلها على العيتان قوعي أن كؤن القول 
قول مَن تلفت في يده في مقدار ما يستحق بهاء أصله: الغصب. 

ولأنّا لو أوجبنا التحالف في هذا الموضع لكنا قد أوجبنا على المشتري 
القيمة» وربما كانت أضعاف ما يدَّعيه البائع مِن الثمن» فنكون قد ألزمناه ما 
لم يدّعيه عليه ححضْمهء ولا يجوز أنْ يستحٌِ الإنسان بدعواه ما لم يدّعِه. 

وإذا قلنا: إنَّ [بالقبض]© يكون القول قول المشتري من غير اعتبار تغيّر 
السلعة؛ فالوجه في ذلك: 

قوله تعالى: هوا يالْعَقُودِ © [لمائدة:1]» وهذا يمنع مِن فسخها. 

آنا ود الأصول معن أن الو مده فلن أقوى السداعية 
سببا؛ بدلالة أنها تجب ابتداء على المُنكرء لأنه أقوى سببا باستناده إلى 
الظاهر؛ وهو براءة الذَّمة فإذا أقام المدَّعِي شاهدا انتقلت إلى جََبتِهِ لقوّة 

وإذا ثبت ذلك؛ فالمشتري إذا قبض السلعة أقوى سببا مِن البائع لأنَّ 
البائع لمّا دفع إليه السلعة واثتمنه عليها لم ينو تق هه نوعب أن يكوك القول 


(0) ني (ع) ما صورته: (فقد تلفت)» والتصويب من «الإشراف» (2/ 534). 
(2) في (ع): (القبض»» والمثبت أليق بالسياق. 
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قوله» وكذلك لما كان القول قول البائع قبل الإقباض لأنه أقوى سببا مِن 
المشتريء لأنه يقول: «لم يخرج ملكي عن يديء ولا يستحق عايّ إلا بيمين 
أعترفٌ به). 

فإِنْ قيل: هذا يبطل به إذا اختلفا في عين المبيع؛ فإنَّ المشتري أقوى سببا 
بالقبضء ومع ذلك فإنهما يتحالفان. 

لهة لمن الأب كذلك» لآن مدر القمن لسن هو الذي تر مين 
المشتريء وإنما قَوِي سببّه بالقبض مع اعتراف البائع له بالبيع» وإنما قَبْض 
ما ابتاعه وائتمانه إِيّاه على الثمن. 

وإذا اختلفا في غير المبيع أو البدل؛ فالبائع لم يأتمنه على شيء يَقَوَى به 

فأمّا الجواب عن أدلة الرواية الأولى: 

هو أنَّ الخبر لا يتناول موضع الخلاف؛ لأنَّ التراد لا يكون إِلّا مع بقاء 
السلعة دون فواتهاء وإنما يلزم بِالقّوَات التّهمة» والقيمةٌ لم يَجْر لها ذكر في 
اعرد 

هذا على الرواية الأخرى. 

وأمّا إذا اعتبر قبض السلعة؛ قلنا: 

قد روي في الحديث زيادة» هي قوله: «والسلعة قائمة»!)؛ فثبت أ مجرد 
الاختلاف على كل حال لا يوجب أنْ يتحالفا. 


(1) تقدم تخريجه (ص: 112). 


وَلآن غترقا يوهي أن زةا قلق فا الت 

فإنْ قالوا: فأنتتم على هذه الرواية لا تعتبرون التلف. 

قلنا: إلا أنّ كل مَن قال بمراعاة القبض»ء يقول: (إنَّ مع التلف لا يكون 
تحالف». وإنما يبقى التحالف مع غيره» والغرض خروج الظاهر مِن أيديكم. 

فإِنْ قالوا: ما الفصل بمَن قال: إنه لما قال: «والسلعة قائمة» لم يفرّق بين 
القبض وعدمه؟ 

قلنا: لا يصحٌ لكم هذا؛ لأنَّ الخبر يفيد أنَّ نفس الاختلاف لا يوجب 
التحالف إِلّا بشرطه ثم ما ذلك الشرط؟ خلافٌ بين مَن يعتبره دوتكم؛ على 
آنا تحمل على أنه قبل القرقن حجنا ذكرتات: 

فالجواب عن قياسهم على قبل القبض: 

أنه لم يَقَو سبب المشتري؛ فلذلك وجب التحالف؛ وليس كذلك بَعدَّم 
لآن جه “قد قوى بالقبقن وامان البائم إياه؛ كما قوى.سَبب المدّصى 
بشاهده. 

وعلى الرواية الأخرى نقول: إنَّ مسح العقدٍ من حمّه أن يتعلّق بما يتناوله 
العقد. ولذلك يمنع [مع]"" التلف. 

وقولهم: "ليس قول أحدهما بأن يعمل عليه بأولى مِن قول الآخر» غير 
فشكي لأن قزل المشتزي آولى لمر اسه الشيضن: 


(1) في (ع): (من). والمثبت أليق بالسياق. 


2 اهلج إن مواق 

وأمّا إذا قال الذي هي في يده: «وَهَبْتَها [لي ]21 وقال المالك: «بعتكها»؛ 
فالبائع مدَّعَى عليه» وهو أقوى سببا؛ لأنَّ اليلك ثابت له بالأصل وباعتراف 
المشتري له» وإنما المشتري مُدَّعِي عليه استحقاقٌ سلعته بغير عوض» [,/72] 
والأقوى سببا هو المعتصم بالظاهرء وليس بحوز القبض مما يُقَوّي دعواه 
بهبتهاء كما يقؤيها في مقدار الثمن. 

وقولهم: «لمّا قبل قوله في أصل البيع؛ كذلك في مقدار الثمن» لا يصح؛ 
لأنه في أصل البيع هو أقوى سبباء لأنه مدّعَى عليه في ملكه» وبعد القبض قد 
ضعف سببه لاثتمانه المشتري ورجوعه في الاثتمان. 

وقياسهم الآخر؛ قد أجبنا عنه وبالله التوفيق. 

فصل: 

إذا ثبت ما قلناه؟ فصفة هذه المسألة على الروايات الثلاث أنْ نقول: 

لا يخلو الاختلاف في قدر الثمن أنْ يكون: 

قبل القبض. 

أو بعده. 

فإِنْ كان قبل القبض؛ فإنهما يتحالفان ويتفاسخان. ويبداً البائع باليمين؛ 
فيحلف أنه لم يبع السلعة إِلّا بما ذكره. 

إن حَلَف؛ قيل للمشتري: «اخلف ويُفسخ البيع» وإِلّا خذها بما حَلّف 
البائع عليه»؛ فإن حَلّف تفاسخا. 


(1) في (ع): (له)» والمثبت أليق بالسياق. 


وإِنْ نكل؛ لزمه يمين البائع ونُكوله» وتقرّر عليه ما حَلّف عليه البائع. 
وإِنْ نكل البائع أوّلا عن اليمين؛ تُقِلت إلى المشتري. 
فإِنْ حَلّف؛ وجبت له بما يدَّعِيه وسقط عنه دعوى البائع. 


فقيل: إذا نكلا ترادًا... 


00 
وقيل: يكون القول قول المشتري مع يمينه. 


2 


وإِنْ نكل؛ رُدَّت اليمين على البائع: 
إن حَلّف؛ وجبت له بما اذَّعَاه وَإِنّْ نكل فقد ذكرناه. 


عل ذللف2 تنب الزوانة لاع نافسع اقيق كعدمة ]ذا أعغرنا 
ثم ترتيب الرواية الاخرى2؛ في : إذا اعت 


(1) الكلام بعد هذا الموضع غير مترابط مع ما قبله» والظاهر أن فيه سقطاء وتقدير الكلام بما ورد في 
«المعونة» للمصنف (2/ 1079)» وما نقل عنه ابن يونس في «الجامع» (11/ 277): 
[وقيل: يكون القول قول البائع. 
فوجه الترادٌ: أنهما قد استويا في الحال كما لو حلفا؛ لأنه ليس أحدهما أرجح من الآخر. 
ووجه ترجيح البائع: أنه أقوى سببا من المشتري؛ لأن المشتري قد أضعف نفسه بنكوله. 
وإن كان بعد القبض؟؛ فاختلف فيه: 
فقيل: يترادان...]. 
قال ابن يونس بعد أن ساق كلام المصنف: «وقوله: (يترادان) غلطٌّ»؛ والله أعلم. 


(2) أي: رواية ابن القاسم. 
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فوات السلعة و[تغيّرها]1». 

فصل: 

فأمّا إذا تصادقا في مقدار الثمن واختلف في الأجل؛ فلا يخلو: 

أن يكون الخلاف في [أجله]2. 

أو في قدره. 

فإِنْ كان الخلاف في [أجله]ء مثل: أن يقول البائع: «بعتك حالا»؛ ويقول 
المشتري: «إلى أجل»؛ ففيها روايتان: 

إحداهما: أَنْ القول قول المبتاع مع يمينه بعد القبض؛ كالاختلاف في قدر 
الثمن» هذه رواية ابن وهب. 

والأخرى: أن القول قول [البائع ]© مع يمنيه قبل القبض©. 

وكذلك إِنْ كان الخلاف بعد فواتها بيد المبتاع: 

فرروي عن مالك: «أنَّ القول قول المبتاع». 

وقال ابن القاسم: «القول قول البائع ويكون الثمن حال 6. 

وكل هذا إذا اذَّعَى المبتاع أجلا يُشبه. 
(1) في (ع): (بغيرها)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع) في الموضعين: (أصله)» والمثبت أليق بالسياق. 
0) ني (ع): (المبتاع)» والتصويب من «المعونة» (2/ 1079)» وهو الموافق للرواية. 
(4) ينظر: المدونة» (3/ 93)» اتبذيب المدونة» (3/ 44).» «النوادر والزيادات» (6/ 419). 


(5) ينظر: «المدونة» (3/ 93)» «النوادر والزيادات» (6/ 420)» «التوسط بين مالك وابن القاسم» (ص: 
سن بن العاسم» ص 
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فإن ادَّعى أجلا لا يُشْبه؛ لم يُسْمّع منه. 


6 
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وكذلك إذا كان [للناس]!© عرف في تلك السلعة؛ أن بيعها لا يكون ! 
بالنقد أو يكون بالنقد والنّساء؛ رجع إلى العرف. 

وقال أبو حنيفة: القول قول البائع © ظاهر الحديث؛ وهو عام؛ لأنّ 
المشتري معترف له بالثمن ويدّعي أنه لا يستحق المطالبة به؛ فلا يقبل قوله 
فى ذلك©. 

ووَّجُه قوله: «إنَّ القول قول المبتاع بعد القبض»): 

قوله: «ولكن اليمين على المدَّعَى عليه»©» والمبتاع مدَّعَى عليه 
استحقاق [المبيع ]© في الحال؛ فاليمين موجَبّة له. 

ولأنَّ المبتاع قد قّوي سببه بالقبض؛ لاثتمان البائع إيّاه على ذلك -كما 


5| 


قلناه في المسألة الأولى-. 
فأمًا إن كان العرف جاريا في موضعهما [بأنَ]" بيع ذلك النوع يكون نقدا 

(1) ني (ع): (الناس)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) كذا في (ع)» ويظهر أن في الكلام سقطاء فيحتمل تقديره ب(مع يمينه؛ لظاهر الحديث)» أو يكون 
السقط أكثر من ذلكء والمراد بالحديث قوله وِيِ: «البينة على المدعيء واليمين على من أنكر»» 
فالمشتري مدع والبائع منكر» قال محمد بن الحسن: «لو قال البائع: بعتك حالا؛ كان البيع حالاء 
والقول قول البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة». 

(3) ينظر: «الأصل» للشيباني (2/ 449). 

(4) تقدم تخريجه (ص: 5). 

(5) في (ع): (اليمين)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) في (ع): (فإن): والتصويب من «المعونة» (2/ 1079). 
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فإِنْ كانا لم يفترقا بعدٌ: 

فقيل: القول قول البائع. 

وقيل: القول قول المسترئ 01 

وإذا قلنا: «إنَّ القول قول البائع»؛ فلأنه على الأصل في أنه لم يقبض» 
وليس هاهنا عرفٌ؛ لأنَّ حال التبايع قد يتقدم النقد» وقد يتأخر عنه. 

وإذا قلنا: «إنَّ القول قول المشتري)؛ فلأنٌ العرف شه له مطلقا مِن غير 
[تفصيل ]©. 

فأما إنْ تصادقا في الأجل واختلفا في مقداره؛ فالخلاف [فيه كالخلاف]© 
0 

إِنْ اختلفا في عين الثمن أو جنسه؛ فإنهما يتحالفان ويترادّان على كل 

وجه؛ لأنه ليس هاهنا عرفٌ يشهد لأحدهما. 

والقبض هاهنا لا يؤثر؛ لأن عين الثمن لا يُؤتمن المشتري عليها بالقبض. 

وَلهدا الات شك وتفريدات لا يحتهلها هذا الكتابي. 
(0) ينظر: «النوادر والزيادات» (6/ 415). 
(2) في (ع): («تفضيل)» والمثبت أليق بالسياق» وقال في «المعونة» (2/ 1079): «لأن العرف في 


الجملة شاهد له؛). 
() زيادة يقتضيها السياق» وينظر: المعونة» (2/ 1080). 


قال -رحمه اللّه-: 

(وَِذا الحمَلَهاا" المُتَدَاعِيَانٍ في شّيِء بأيديهما؛ حَلَفا وقسم بينهماء وِنْ أقاما 
بيسَينَ؛ فضي بأعدلهماء فإنْ استويا؛ حَلَا وكان بينهما). 

قال القاضي و/ 73] حر حمه اللّه-: 

إنما قال هذا؛ لأنهما متساويان في اليد الدَّالّة على الملك في الظاهرء فإذا 
لم يترجّح أحدهما على صاحبه بشيء يزيد به عليه؛ لم يكن أحدهما بأولى 
من الآخر وفسيع طيها 

فالذي يرجح به عليه هو: 

أَنْ يقيم أحدهما بين ولا يكون مع الآخر بيّة؛ فصاحب البيّنة أولى. 

وكذلك لو أقام كل واحد بيّنة» إلا أن بيه أحدهما أعدل» وذلك الشيء 
مما يقبل الترجيح بالأعدل مِن البينتين؛ فإنه يكون أولى. 

[ولأنَ]” البيئة أولى من الدعوى. 

وكذلك بكون أحد البّنّين أعدل يقتضي أنها أولى -على ما سنذكره-. 

ورجح أحدهما أيضا على الآخر بالحلف؛ إذا أقاما بينّين فتساويا أو لم 
يقيماء فإنَّ اليمين تعرض عليهما؛ لأنها أحد الأسباب المؤثّرة في ثبوت 
الدعوى: 


(1) كذا في (ع) وهي لغة» وفي متن الرسالة: (اختلف). 
)22 في (ع): (ولا)ء والمثيت أليق بالسياق. 
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إن [حَلّف]”) أحدهما ونكل الآخر؛ كان الحالف أولى, لآنه قد اجتمع 
له أقوائنة» بحي و كول خميية مراك 

إن حَلها فقد تساويا مِن كل وجه؛ فيوجب أن يقسم بينهماء [...]2. 

فأمّا إن اذَّعَى أحدهما شيئا في يد غيره وأنكر صاحب اليد: 

إن لم يكن مع المدّعِي بيّنةء فصاحب اليد أولى. 

وإِنّْ أقام المدَّعِي بِيّة؛ فالبيّة أولى» ما لم يمنع مانع من قبولها. 

على ما نقوله مِن الحيازة للرّبّاعع على حاضر نسب إليه فلا يدَّعيها 
الحاضرء تم يقيم البيّنة بعد طول المدة وتصرفي الحائز فيها بالبيع والشراء 
والإجارة والهدم والبناء» وهو لا يعارضه ويراه نسبها إلى نفسه ولا يدفعه» 
نم يدَّعِى بعد ذلك أنها له؛ فهذا عندنا لا تسمع بيّنته على هذا الوجه. 

وليس هذا مِن مسائلنا بسبيل» وإنما نريد: 

أنَّ المدّعِي إذا أقام على صاحب اليد بيّنة وهو مُسلَّم مِن هذا الاعتراض؛ 
فإنَّ البيّئة أولى. 

فإِنْ أقام صاحب اليد بيّنة؛ نُظر إلى أعدلهما فحكم لصاحبهاء فإِنْ تكافآ 
تراه ضاحب اليذغلن حاله. 

وسواء كانت الدعوى في ملك مطلق غير مضاف إلى سببء أو في مضاف 
إلى سبب؛ [تكرّر ]© أو لم يتكرّر: 


(1) في (ع): (اختلف». والمثبت أليق بالسياق. 

() بياض فى (ع) وتقديره كما فى (| نة» (3/ 1565): لوإن نكلا؛ تركا ما كانا عليه). 
ض في (ع) وتقديره كما في «المعو 1 تركا على 

(3) في (ع): (تكرار)» والمثبت أليق بالسياق. 


فالمُطلق: هو أنْ يقيم بّة على أنَّ هذا الشيء له هكذا مطلقا. 

وغير المطلّق: هو المضاف إلى سببء وهو أن يُِيّن سبب الملك. مثل: 
أَنْ يقيم البيّة على أَنَّ هذا العبد مِلكّه؛ وُلِد في ملكه. وأنَّ الدابةً له؛ يُتيجت في 
ملكه وأنَّ هذا الثوب مِلكّه؛ تسج في ملكه. 

هذا للبت على متريين: 

تتكرّر يمكن أن يتكرّرق"التدلكه مكل : الكاين» إذا قال ولحل متهما: 
«غرسته في ملكي»» فهذا يمكن أنْ يتكرّر بأنْ [يُغرس]!" دفعتين» وكذلك 
نسج الثوب الجر -على ما يقوله التجار- يمكن أن ينسج دفعتين. 

وما لا يمكن أنْ يتكرّر؛ كالولادة والنكاح» ونسج الثوب الققطن. 

وهذه الجملة قولناء وقول الشافعي؛ إِلّا في الترجيح في العدالة فإنه لا 
يراعيها. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت البيّنة على ملكِ مطلق؛ فبيّنة الخارج أولى مِن 
بين صاحب اليد وكذلك البيّنة على الملك المضاف الذي يتكرّر. 

فإِنْ كانت إلى ملك مضاف إلى سبب لا يتكرّر في الملك؛ [فبيّة]© 
الداخل -وهو صاحب اليد- أولى)©. 


(1) ني (ع) ما صورته: (يعرين)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) ينظر: «الحاوي الكبير» (17/ 302» 306). 
(3) في (ع): (بينة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(4) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (8/ 199). 
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فالخلاف [بيننا]؛ وبينه في الملك المطلق والمضاف إلى السبب 
المدكوو 

وككن اهل الخلاف د غن اعد وإسعاق: اذاي الشارع اولي ون غير 
تفصيل2. 

واحتج أصحاب أبي حنيفة: 

بقوله: «البيّنة على المدَّعِي)©؛ فجعل جنس البيّنة في جتبة المدّعِي؛ 
فاقتضى ذلك ألّا تكون حجَّةٌ المدَّعَى عليه على وجه. 

[ولأن]" بيّة الداخل كيّدهء لأنَّ كل واحد يفيد الملك؛ فإذا كانت بيّئة 
اللغترع إلى وو سافب كناك أران عن مهن 

وَلأنَ لماح الند سالقية؟ 

والأخرى: أن يكون معه دينة. 

واتبدن خوك اسه اليه آن لأيكزة للمتض 5 أن الطاغر سيد 


و 


له م قد ثبت أنَّ الداخل لو أقام بيّنة في هذه الحال لم تسمع؛ كان أنْ لا تسمع 


في أضعف حالتيه أولى. 


(1) في (ع) ما صورته: (متسا)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) ينظر: امسائل الإمام أحمد» لإسحاق الكوسج (6/ 2678)» «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود 
(ص: 284)): «مختصر الخرقي» (ص: 159). 

(3) تقدم تخريجه (ص: 5). 

(4) في (ع): (لأنه)» والمثبت أليق بالسياق. 


ؤلأن اليه احن حكني المدّعن اأغلة] فون آلا سارمن له 
المدّعِي؛ أصله: اليد مع اغبي لان 00 عليه 00 اليمين مع 
اليد والبيّنةٌ فإذا كانت يده مع اليمين لا تعارض بّنة الخارج؛ فكذلك بيّنته. 

والذي يدل على ما قلناه: 

قوله وكِ: «البيّنة على المدّعِي)©!؛ فعمٌ» ومّن الشيءٌ في يده يذّعِيه لنفسه؛ 
رك انس 

فإِنْ قبل : ُلُوا نو 74] على أن مَن الشيء في يده مدع . 

قلنا: إنَّ الدعوى هي: القول بكون الشيء المدَّعَى ملكا لمّن يدّعيه وهذا 
أمر يستوي فيه الخارج والداخل؛ فوجب أنْ يوصف كل واحد منهما بأنه 
مُذّع وإذا صحّ ذلك؛ [فإنه]!» يعمٌّه عموم الخبر. 

إن قيل: فإنه يكِةِ َصَّل مَن المدَّعِي والمدَّعَى عليه في الوصف والحكم؛ 
فوصف أحدهما بأنه: مُذّع ووضف الأخز آنه مدع غلية وحَكّم أن 
حجّة أحدهما -وهو المدَّعي- البيّة» وححجّة الآخر -وهو المدّعى عليه- 
اليمين؛ فلا يجوز خلط أحدهما بالآخر. 

قيل له: إنما كان يتم هذا السؤال لو كنا نقول: إِنَّ كل مدّعى عليه مُذّع 


() زيادة يقتضيها السياق. 

(2) في (ع): (المدعى).» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) تقدم تخريجه (ص: 5). 

(4) في (ع): (انه)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
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حتى لا يكون مدّعى عليه [إلّا]) مدَّعِيا ولا مدّع إِلّا مدّعى عليه فأمّا وقد 
يكون مدَّعِيا لايكون مدّعى عليه» ومدّعى عليه لايكون مدّعِياء ومّن يجتمع 
فيه الأمران؛ فليس فيه مخالفة للخير. 

والذي يكشف عن هذا: أن المدّععى ضربان: 

دعوى بشيء يتعلّق بالذمة» مثل: أن يدّعِي رجل على رجل أن له في ذمته 
فالآ أو خقاء أوثما أشبة ذللك: 

ودعوى معيّن مخصوص في أحدهماء يدّعيه الذي هو في يده لنفسه. 

فأمّا القسم الأول؛ فَإِنَ المدَّعَى عليه لا يكون مدَّعِياء بل لا يكون إلا 
منكرا؛ لأنه ليس يدَّعِي على المدَّعِي شيئاء وإنما يدفع دعواه فقط» فهذا يتميز 

وأمًا القسم الثاني؛ فإِنَّ المدّعِي ينفرد بالدعوىء والمدَّعَى عليه يجمع 
الوصفين؛ كونه مدَّعِيا لادّعائه الشيء الذي في يده لنفسه» وكونه منكرا 
لدعوى المدّعِي. 

إن قيل: السؤال قائم؛ لأنَّ الخبر يفيد أنَّ المدّعِي لا يكون مدَّعى عليه 
على كل وجه. 

قيل له: ما يقتضي الخبر شيئا مِن هذا أصلاهء وإنما يقتضي إثبات كل واحد 
مِن أصناف الحُجج في الجَبة التي يثبت الاسم لها فيقتضي أنَّ البّنة في جَتََة 
مَن يُسمّى مدَّعِياء واليمين في جَنََةِ مَن يُسمّى منكرا أو مدّعى عليه. 


0) زيادة يقتضيها السياق. 


كان الوضقين لايعتينان ف تقض قلسن بق الخر نا بيط 

وإذا صح هذا؛ ثبت استدلالنا بالخبر» وهو أَنَّ هذا [الذي الشية]*" في يده 
مدّع؛ فوجب أن تسمع بيتتهه كما تسمع في الخارج. 

فإِن أوردوا استدلالهم من الخبر؛ فنحن نقول به لأنَّ البيّنة ليست تلزم 
المدَّعَى عليه مِن حيث هو مدَّعَى عليه؛ لأنه من هذا الوجه تلزمه اليمين 
فقط» وإنما تسمع بيّته من حيث هو مدّع أيضا -على الوجه الذي بِينّاه-. 

وونتطية لاع وراد كه قبن مالك د ل رمق قمر امنيا 


4 
مه امم 


وذلك أنَّ الخارج لا تسمع بيّته لضعف سببه» فإذا أقام بيّنة قو سببه 
وضعف سبب الداخل؛ فلم تقبل يمين الداخل» فيجب إذا أقام الداخل بيّنة 
أن تقبل أيضا لما ذكرئاه. 

ولآنهما متداعيان [قد تساويا]© في إقامة البيّنة» وانفرد أحدهما باليد 
فوجب أن تقدّم بيّته لأجل اليد؛ أصله: إذا كان التداعي في الملك المضاف 
إلى سبب لا يتكررء كالولادة والنكاح. 

فإِنُ قيل: لا تُسلَّم في الفرع تساويهما في البيّة؛ لأنَّ بين الداخل لا تسمع 
عندنا. 
(1) في (ع): (الشيء الذي في يده)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (ببينته)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع) ما صورته: (فيتساوا)» والمثبت أليق بالسياق. 
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قيل له: لم ثُرد موضع الخلافء وإنما أردنا أن لكل واحد منهما بيّنة تشهد 
له بما يدّعيه» وهذا لا يمكن دفعه. 

فإنْ قيل: لا تلم في الأصل أنَّ ته قُدُمت لأجل يده في النتاجء لكن لأنبا 
أثبعت ما لا تثبته يده؛ لأنَّ اليد أكثر ما تفيد الملكء والبيّة أفادت ذلك وزيادة 
عليه؛ وهو إضافه الملك إلى سبب غير متكرّر على الملكء لأنه لا يجوز أن 
يثبت ملكه من ذلك السبب ثم ينتقل إلى غيره مِلكّه بذلك السبب. 

وليس كذلك حكم الملك المطلق أو السبب المتكرّر؛ لأنَ بيّته ما أفادت 
لذبن نات ينين 9ن اله ذا اكنيدك :أن مله الدان ولكهة والية ندل 
ظاهرها على الملك؛ فما أفادت إِلّا ما أفادت اليدء واليد لا تعارض بيّنة 
المدّعِيء فكذلك البيّنة المُقرَّة لما أفادته. 

وكذلك إذا شهدت البيّنة بإضافة الملك إلى سبب يتكرّرء مثل: الغْرّاس» 
نقالت: #تشهد أنّ هذا الغود لقلان: وآنه [غرسه]00: لآن هذا يمكن أيضا 
أنْ يكون الآخر ملَكه بِقَلْعه وغرسه في ملكه. 

فالجواب: أنَّ هذا [...]© به إذا كان الشيء المتداعى طعاماء وأقام كل 
واحد (,/75 البيّة أنه ملكّه زرّعه في ملكه» فهذه إضافة الملك إلى سبب لا 
يتكرّر على الملك؛ لأنَّ الطعام لا يزرع مرتين» ثم مع ذلك فإنهم لا يقدمون 
فيه ينه صاحب اليد. 


(1) في (ع) ما صورته: (غريبه)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) بياض في (ع)؛ ويمكن تقديره ب: (يتتقض). 


سس برضي بز لف رفوي 
وعلى أنه إذا كانت بيّنة الداخل إنما رجحت في الّتاج لأنها أفادت ما لم 

تفده يده -على ما قالوه-؛ فوجب ألا تُسلّم إلى الداخل بل تكون بينهما؛ لأنَّ 

الشهادة بالتّتاج مما تسقط به البيّنة الأخرى» لأنه إخبار عن أمر متقدم لا ينفي 

انتقال الملك من بعد. 
وإذا صارت اليد لا تأثير لها تجح به؛ وجب أنْ يكون وجودها وعدمها 

سواء» ويقسم الشيء بينهما بعد أَيُمانهما؛ كما لو تداعيا شيعا في يد غيرهما 

وأقاما يتين متساويتين. 
هذا هو الذي كان يقوله متقدّموهم'" والذي يعرفون به إلا إِنْ تيئّن الملك 

المطلق والسبب الذي لا يتكرّرء وهو أن يقولوا: 
(إنما [حكمنا بالملك للمدّعَى]© عليه إذا كان المشهود به غير متكبّر 

[لا]© لأجل بيّنتهء لكن لأجل يده؛ وذلك أنَّ البّتين تعارضتا وأكذبت 

إحداهما الأخرى. 
الاترى أن الذاية لذ يتجرد أن يقال: «ولدت» وهي كلها في مال المدَّعِيء 

وانَنّجت» وهي في ملك المدَّعَى عليه؛؟ فبان بذلك تعارضهما. 

(1) أي: أن متقدمي الحنفية يفرقون بين البينة في النتاج وما لا يتكرر سببه» وبينها في الملك المطلق وما 
يتكرر سببه: بأنها في الأول تفيد ما لا تفيده يده فتسمع بينة صاحب اليدء وفي الثاني لا تفيد إلا ما 
تفيده يده فلا تسمع» وتقدم بينة الخارج» خلافا لعيسى بن أبان منهم, ينظر: «المبسوط» للسرخسي 
(64/17). 

(2) في (ع): (حملنا الملك المدعى)» والمثبت أليق بالسياق» ومما سيأتي. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 
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وإذا تعارضتا سقطتا وانفرد المدّعى [عليه]!© باليد؛ فحكمنا له عليه 
بالملك لثبوت يده منفردة [لا]© لأجل بيّته. 

ولس كذلك الجلك النطلق: او الملاف المقناق زلق سبب مدن لآن 
البيّنتين لا تتعارضا هناك ولا تتكاذباء بل يجوز أنْ تكون كل واحدة منهما 
مرادقة تعفن انه ناشت ال كيزهه زرده لا سار قتي يئنة: المدعتي 
فتسقط). 

فالجواب: أَنَّ ما ذكروه يسقط بالطعام؛ لأنَّ بيه المدَّعِي إذا شهدت بأنه 
ماكو ةن انيد ع علنيد قرو تااعبيها أن مون ليله اهز عاق 
ملكه؛ فإنَّ هذه شهادة بإضافة الملك إلى سبب لا يتكرّر وقد تكاذبتا» ومع 
ذلك فلم يحكموا به لصاحب اليد» بل حكموا به للخارج. 

وعلى أنَّ هذا موجود في الشهادة بالملك المطلق؛ لأنَّ البيسين متعارضتان 
فيه» وينفرد صاحب اليد بيده» لأنّ الشيء الواحد في الحال الواحدة لا يكون 
لمالكين يملك كل واحد جميعه» ومع ذلك فلا يحكمون به لصاحب اليد. 

وعلى أنه لو كان الحكم لصاحب النّتاج لأجل اليد [لا]© لأجل البيّنة؛ 
لكان لا يحكم له به إلا مع يمينه -على قولهم- لأنَّ صاحب اليد في حكم 
من انفرد باليد عند سقوط الييّّة بالتعارضء وفي الأصل أن اليد إذا تجرّدت 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 


ل فلمّا ثبت أنه لا يلزمه هناك يمين؟ يث د يكت أله إتها 


يحكم له لأجل البيّلة. 
واستدلالٌ من هذا الأصل: 


وهو أنَّ بيّنة المدّعَى عليه إذا سُّمعت بحيث تكذَّيها ب المدّعِي 
وتعارضها -وهو إذا كان المدّعَى نِتاجا- فلن تسمع في الموضع الذي يجوز 
أن يكون صادقا ولا بيّة تكذيها -وهو في الملك المطلق والمضاف إلى سبب 
يتكرّر- أولى. 

ونكتة المسألة: هي أن كل واحد منهما قَبّل إقامة البيسّين مسَاوٍ لصاحبه 
في الدعوى. إلا أن صاحب اليد أقوى وأرجح؛ لثبوت يده على الشيء 
المدّعى» فلما انفرد بذلك قَوِي أمره؛ فَقَدَّم على المدَّعِيء وحُكم له 
بالشيء لرجحانه عليه بيده. 

وهذه حالهما بعد إقامة البيّنة؛ لأنّ كل واحد قد ساوى الآخر في البيّنة التي 
أقامها فيسقطان ويصيران كأنهما لم يكوناء وينفرد صاحب اليد بيده كما كان 
قبل إقامة البينة. 

وإذا ثبت هذا؛ فتعلّقهم بالخبر عنه أجوبة: 

أحدها: أن يكون صاحب اليد مدّعى عليه لا يمنع كونه مدَّعِيا؛ لا تناف 
ودس 

ني: أنَّ الخبر إخباره عمًا يلزم المتداعيين في الابتداء إذا تداعيا؛ أنَّ 


أحدهنا كا جين لاد مسال 1 
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بين ذلك: أنَّ المدّعِي له أن يقول: «أنا أقيم البيّنة على ما اذّعيت) فلا يمنع 
ذلك» وليس له أنْ يقول: «أنا أحلف»؛ لأنه غير حجة له ابنداءء ثم لا يمنع 
هذا أن ترجع إليه اليمين بوجهٍ يقتضي الردّ؛ فتصير حُجّة له. 

فعُلم بهذا أنَّ كون البيّنة [, »7 حُجَّة للمدَّعِي لا يمنع كونها حُبجٌة للمدّعَى 
عليه» وأنَّ الفائدة في ذلك هو الإعلام بما يلزم في الابتداء لكل واحد منهما. 

والثالث: أنه قد ثبت أنَّ جَعْله -عليه السلام- البيّنة على المدَّعِي؛ لضعف 
سببه» وهو تجرد دعواه عم يقوّيهاء وأنَّ جَعْله اليمين في جَتبةٍ المدّعَى عليه؛ 
لقّة سببه لشهادة الأصل له؛ وهو براءة ذمته في الأصل: فيجب أنْ ندور مع 
هذا المعنى كيف دار ينًا: 

وهو أنَّ المرّعِ لدار في يد زيد يدّعيها لنفسه ضعيفٌ الِجَبة؛ تلزمه البينة» 
نإذا آقاننها فعت شنب اليد غليةة لأن الثّة أقرئيين اليل فجاز أن 
تكون البيّنة حُجّة له لضعف سببه عن المدّعِي. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ ثبت ما قلناه. 

والجواب عن سؤالهم الثاني: 

أن مهن البدادو إن أفااك هما تفده لدت فهو أقؤى ون اليةبدليل : 
أنها لو تتجرّدت لحُكم بهاء واليد لو تجرّدت لم يُحكم بها إلّامع اليمين؛ فصحٌّ 
أن تقع بها معارضة البيّنة» وِنْ لم تقع باليد؛ لأنها ليست حيث أفادت ما تفيد 
اليد من كون الشيء ملكا للمدّعَى عليه؛ كانت في الضعف كاليد. 


فاليد إنما لم تعارض البينة لآمها أضعف والبينة أقوى منهاء وهي مساوية 
للبيّة الأأخرى؛ فجاز أنْ تعارضها. 

وغل أن اليك إذا كانت بافرادها لا تعارضها الدعوىة كلاه ها علي 
الملك. فإذا انضافت إلى البيّنة قَويت البيّنة ورجحت. 

وليس مِن حيث كانت البيّنة مطابقة لها ما وجب ألا تُسمع» بل هذا أولى 
بإسماعها لقوّتها على الأخرى. 

وعلى أنَّ اليد إن لم تُرجّح بيه المدَّعَى عليه لم تضعفهاء [فأسوأ]"" 
أحوال المدّعِي أَنْ لا يكون له [يد]© فيجب أن تسمع بينته» فأمّا أنّْ تضعف 
البيّنة؛؟ فلا. 

وقولهم: "لما لم تسمع بيّنة صاحب اليد مع عدم بّنة المدّعِي -وهي 
أحسن حالتيه- كان بأنْ لا تسمع مع إقامة البيّة© أولى»» عنه جوابان: 

أحدهما: إِنْ [أمكن]4 أنَّ له أن يقيم البيّةه وهو مخيّر بين ذلك وبين أن 
يحلف مع يده؛ لأممما حجّتان له وذلك كما لو كان له شاهدان: 

فإوكناء إن تقميو اجا 

وَإِنْ شاء أن يقيم أحدهما [و])يحلف. 
(1) في (ع): (فاستوى)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (ولد»» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) أي: بينة المدعي» وهو الخارج. 
(4) في (ع) ما صورته: (أمان)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
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والآخر: أنّا لو التزمنا ما قالوه؛ لم يضرنا: 

لأنَّ المدّعِى إذا لم يُقيم بيّّة؛ فيّمِين المدّعَى عليه مسموعة» فلم يكن 
لإقامة البينة معنى. 

وإذا أقام المدّعِي بيّة؛ لم تسمع يمين المدَّعَى علي لأنَّ البيئة مقدمة 
عليهاء فجاز أن تسمع بينته. 

والآول أولي: 

وقولهم: (إنَّ البيّنة أحد بي المذَّعَى عليه؛ فلم تعارض حُجّة المدَّعِي؛ . 
أصله: بيّته مع اليد»؛ ينتقض به إذا أضيف الملك إلى سبب لا يتكرّر كالتتاج 
والولادة؛ لأنَّبيّنته تعارض بيّنة المدّعِي في هذا الموضعء وإِنْ كانت يمينه 
مع اليد لا تعارضها. 

وأيضا؛ فإِنَّ اليمين مع اليد أضعف من البّنة؛ فجاز ألا تعارض البيّنة 
لكونها أقوى منهاء والبيّنة أقوى مِن اليد ومساوية للبيّنة" في القوة؛ فجاز أن 
يتعارضا. 

وليس من حيث لم جز معارضة الضعيف للقوي ما يجب ألا يعارض 
القويٌ القويٌّ؛ لأنَّ المعارضة مبنية على التساوي. 

ويوضح ذلك: أنَّ مَن ادَّعَى على رجل مالا ولا بيّة له؛ فإن اليمين حجّة 
للمدَّعَى عليه» ولو أقام المدَّعِي شاهدين لم تسمع يمين المدَّعَى عليه؛ لقوّة 
الشاهدين عليهاء ومع ذلك فللمدَّعى عليه أن يقيم شاهدين على إبراء 


(1) أي: بينة المدعي. 


المدّعِي له مما ادّعاهء وعلى أنَّ إقراره بأنه لا شيء له عليه» وبالله التوفيق. 

فصل : 

وأمّا قوله: (إنَّ العدالة ترجح بالزيادة فيها)؛ فالخلاف فيه مع أبي حنيفة 
والشافعي؛ لأنَّ مذهبهما: أنها تتعارض؛ ولا يرجح بأعدل البينتتين. 

واتتدل عليه : 

بقوله يَكِ: «البيّنة على المدَّعي)”"» وما تساوى المتداعيان في البيّنة وجب 
أَنْ يسوَّى بينهما؛ لعموم الخبر. 

ولأنَّ العدالة صفة للعدد المعتبر في الشهادة وتَبّع له» فإذا لم يقع بكثرة 
العدد ترجيح؛ فلن لا يقع بزيادة العدالة أولى. 

ودليلنا: 

أن العدالة لما كانت مدر فى الشهادة روزوم حوإتما يزاد التوئق بسنات 
[موكولة ]2 إلى اجتهادناء غير منصوص على صفتهاء والمطلوب بها لما 
وضقئامة ونه أن تكون الزيادة فيها [مطلوبة]3؛ لأنها أبلغ في التوّق, 
وأقرب إلى حقيقة ما يشهد به» فجاز أن يقع الترجيح ببا؛ لأنه معنى تقوى به 
جَئّبة المدّعِي» موكول إلى الاجتهاد. 

فإِنْ قيل: فمع هذا كله لم قلتم: (إنَّ الترجيح يقع به»؟ لأنَّ هذا ما لم يِرَدَ 


(2) في (ع): (وكولة)» والتصويب من «الإشراف» (5/ 97). 
(3) في (ع): (مطلقة)» واا ثبت من «المعونة» (3/ 1568). 
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إلى أصل؛ فهو دعوى لا يلزم قبولها. 

فيل له: ليس كل استدلال يجب أنْ يرد إلى أصل؛ وإنما ذلك القياس دون 
غيره» وإذا تبيّن ما قلناه؛ أغنى عن طلب الأصل: 

وهو أنَّ الترجيح معنى مطلوب في التّداعيء ووجدنا الغرض به [ممّا]"" 
تقو يةابيلى الهدا الود اغبي #شكونانا رذعية أقرب إلى الصدق: 

ووجدنا العدالة صفةً مراعاة في الشهادة موكولةً إلى اجتهاده!» وهي في 
نفسها متزايدة مختلفة. 

فإذا كانت صفة الشهود العدالة في الظاهر قبلت مع إمكان أنْ يكونوا في 
الباطن بخلاف ذلك؛ فنحن نقبل شهادتبما مع إمكان أنْ يكون هناك نقص 
في الاجتهاد في عدالتهما. 

فإذا كان هناك مَن تّعلم عدالته أكثر مما تعلم مِن الآخر؛ كان أولى» لأنه 
أقرب إلى أَنْ يكون ما شّهد به هو الحق, مثل: أَنْ يكون متيّقظا مِن الآخر» 
وأعرف بوجوه [التحمٌّل ]© وطرق الشهادات التي [تَنِم ]4 على من لا يعرف 
كثيرا منها. 

وإذا كان كذلك؛ وجب أن يقع الترجيح بها. 
(1) في (ع): (فما)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في «الإشراف»: «اجتهادنا». 
(3) في (ع) ما صورته: (الحميل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع) ما صورته: (يتم)» والتصويب من «المعونة» (3/ 1518)» ولعل المعنى: تخفىء ينظر: 

«اتاج العروس» (34/ 10) (ن مم). 


ب فاضي عب لوق ليفاوي 

وعلى هذا الوجه الذي رتّبناه يغني عن طلب أصل؛ آنا سيلة مدلؤل 
عليها. 

على أنَا قد وجدنا مِن الشرع ما فيه تنبيها على هذا المعنى» وهو قوله: 
إن لَّمْ يونا يَجكينٍ هَيَجُلٌ وَأرأككان ممّن يَضصَوْنَ من الشُبَدَ أن تَضِلَّ إِحَدَهُمَا 
متك حدما لتر 4 البقر::202]؛ فأخبر أَنَّ المرأة إذا كانت مِن أهل العدالة 
قبلت شهادتهاء 4 أخبر [أنها]" -وإن كانت عدلا- فقد تنسى كثيرا؛ فضمَّ 
إليها لتذكّرها إِنْ نَسِيّت. 


فثبت بذلك أن الشاهد إذا كان مِن [التيقظ ]© والمراعاة بي* فيو ريك 


وك 


من الآخر؛ أنه أولى باستماع شهادته» وأنْ [قصوره]© عن ذلك -وإِنْ لم 
يكن مانعا ون قبول شهادته- فإِنَّ غيره يرجح عليه. 

فإنْ قيل: هذا مُبطل بالعدد؛ لأنَّ سكون النفس إلى شهادة عشرة أكثر منه 
إلى شهادة اثنين. 

قيل له: العدد منصوص عليه» غير موكول إلى اجتهادنا؛ فلم يقع به 
ترجيح؛ لأنَّ الترجيح يدخل في طريقة الاجتهاد دون النصوص. 

إن قبل «سكون التقين لآ اعبار به الشتهادة» لأن من العبيد ان سكم 
النفس إلى شهادته أكثر مِن سكو بها إلى الأحرار» ومع ذلك فلا تقبل شهادته. 


(1) في (ع): (تها)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع) ما صورته: (السقط)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (قصوده). والمثبت أليق بالسياق. 
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قيل له: لسنا نرجّح بسكون النفس على الانفراد» وإنما نرجّح به في البينة 
المسدوعةة وقد دل الدليل أنَّ الحرّية شررط فق العذالة قلع تدر يما غلاة. 

فإذا كانت بين مسموعة وصفتها مجتهد فيه؛ فحينئذ يقع الترجيح. فأمًا أن 
يرجح الاجتهاد ما يدفع النصوص؛ فلا. 

ولأنّا وجدنا الشهادة أقوى مِن الخبر؛ لأنه قد نص فيها على العدد» ولم 
يقبل فيها قول العبد والمرأة بانفرادهاء وفي الخبر لم [ينصٌ ١]‏ على عدد؛ فلا 
يمنع قبول المرأة والعبد فيه. 

نّم وجدنا صفة العدالة يقع بها الترجيح في الخبر» فمّن [كان]© أعدل 
وأوثق كان أولى بأنْ [إيصار]” إلى خبره» فوجب أنْ يكون في الشهادة أولى. 

فإِنْ قيل: الخبر لضعْفه ما احتاج إلى ترجيح» والشهادة أقوى منه. 

قيل له: هذا يمنع قَبول الترجيح في الشهادة أصلاء وذلك متَمّق على 
بطلانه» فلا يجوز أن يُعترض في منع قبول نوع مِن الترجيح بما يؤدّي إلى دفع 
أصله. 

إن قيل: إنَّ الخبر لمّا صحّ أنْ يرجّح فيه بزيادة العدد؛ صم أن يرجح 
بكثرة العدالة» وفي الشهادة لما لم تترجّح بكثرة العدد؛ لم تترجّح بقوة 
العدالة. 
(1) في (ع): (نص»» والتصويب من «المعونة» (3/ 1568). 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) في (ع) ما صورته: (يتمار)» والتصويب من «المعونة» (3/ 1568). 


قيل: [و/78] ليس يجب إذا [تساويا]"" في نوع مِن الترجيح أنْ [يتساويا] في 
جميع أنواعه. 

وعلى أن الترجيح إنما قبل في الخبر بالعدد؛ فإنه لا نص عليه فيه» لم يكن 
الترجيح به نافعاء [والنصٌّ ]© في الشهادة بخلافه. 

فأمًا الخيرة هلا تعلق فيه الآنا صق على أن البيلة تقبل الترتجيح» فالكلام 
يجب أنْ يكون في طرقه. 

واستدلالهم لا يصح؛ لأنَا لا تلم أنّ العدالة تَبَع [للعدد]"» بل العدالة 
هي الأصلء وليس مِن حيث كانت معتبرة في عدد مخصوص ما يجب أن 
تكون فرعا عليه وتبّعا له» لكين العدالة والعدد ينفيان البيّنة. 

نَم العدالة أقوى مِن العدد؛ لأنه يزيد وينتقص» والعدالة معتبرة في الجميع. 

ولأنَّ اليمين تقبل مع الشاهد» وهو بعض العدد» ولا تقبل مع عدم العدالة 
أصلا. 

وإذا ثبت كون العدالة أقوى؛ جاز أن يقع الترجيح بهاء وعلى أنَّ العدد 
منصوص عليه» والنص يغني عن الاجتهاد. 


وبالله التوفيق. 


(1) في (ع): (تساوى) في الموضعينء والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (لنص»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (العدة)» والمثبت أليق بالسباق. 


قال -رحمه الله-: 

(وإذا رَجَع الشاهد بعد الحكم؛ أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد 
بزورء قاله أصحاب مالك). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

ما إنْ كان المشهود به مالا أو ما يمكن غرامته؛ فإنهم يغرّمونه؛ لأنهم 
يقرّون بأنهم أتلفوا ذلك على المشهود عليه بغير حق. 

ولا سبيل إلى نقض الحكم؛ [لأنَّهم]" في هذه الحال فسقة» فلا نأمن أن 
يكونوا كاذبين في هذا القول أيضاء فلا تقبل دعواهم على غيرهم أنه أخذ 
الما بغير حق»:وذلك إن قالوا: اغلطناء ولم تتعمّد شهادة الزُوره. 

وحكي عن الأوزاعي: 31 الحكم ينتقض برجوعهم»)2. 

وهذا غلط؛ لأنَّ قولهم الأول شهادة» والثاني إخبار عن كذبهم أو غَلّطهِم: 

فإنْ كان إخبار عن كذبهم؛ فقد شهدوا على أنفسهم بالكذب؛ فلم يقبل 
قولهم أنهم كذبواء لا في الأول ولا في الثاني. 

وَإِنّْ كان إخبار عن غَلَطهم؛ فكذلك أيضا يجوز أنْ يكونوا غَلِطوا في هذا 
القول الآخر؛ فلا يتتقض حكمٌ وقد نفذ بشهادة مّن يغلط ويغفل. 

ولأنَّ القول الثاني أولى من الأول في استماعه. إلا أنَّ الأول أولى أن يؤخذ 


(1) في (ع): (لأن)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (4/ 310). 


به؛ لأنه قد ضامّه حكم حاكم» فذلك الحاكم إذا حكم باجتهاد ثُمَّ تبيّن له 
فتاه باتضه]د لخر أنه للا افيه ]#الأن انحن الاجتيا فين قد نان له مزية 
على الآخر في نفوذ الحكم به [عليه]©. 

هذا على أحد وجهئ أصحابناء وهو قول سَحُنُونا©. 

ولأنَّ قولهم الأول شهادةٌ والثاني ليس شهادةً؛ بدليل: أنه لا يفتقر إلى أن 
يقول الشاهد: «أشهد أني غلطت أو كذبت»» ويكفي أن يقول: اليس الأمر 
على ما شهدت به)؛ فلم يَجْر أن يرتفع حكم قد ثبت بشهادة بغير شهادة. 

فصل: 

فَأمًا إن كان المتلّف قتلا أو حدَّاء فرجعوا عن الشهادة بعد استيفائه: 

فإِنْ قالوا: «غلطنا»؛ فإنهم لا [يقتلون]» لا يختلف المذهب في ذلك» 
وعليهم الدّية في أموالهم. 

وإِنْ قالوا: «تعمّدنا الكذب)؛ ففيها روايتان6: 

إحداهما: أنهم [يقتلون] » وهو قول أشهب. وأبي حنيفة©. 
(2) في (ع): (على»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) ينظر: «النوادر والزيادات» (8/ 436). 
(4) في (ع): (يقبلون) وكذا في المواضع الثلاثة بعده. ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(5) المصدر السابق (8/ 437 وما بعدها). 


(6) في «مختصر القدوري» (ص:224): «...ثم رجعا بعد القتل؛ ضمنا الدية ولا يقتص منهما». 
وينظر: «الأصل» للشيباني (12/ 46). 
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والأخرى: أنهم لا [يقتلون]ء ولكن تلزمهم الدّية» وهو قول ابن القاسمء 
والشافعي!". 

فوّجه قوله: «إنهم لا [يقتلون]» هو أنَّ الشهادة سبب القتل وليس بمباشرة» 
والقَوّد لاايجب بالسببء وإنما يجب بالمباشرة» وكذلك إذا اجتمعا تعلّق القَوّد 
بالمباشرة؛ وذلك كحََافِر القبر -في موضع ليس له أنْ يحفرها- يقع فيها إنسان 
فيتلف؛ أنه لا قَوّد عليه لأنه صاحب سبب غير مباشر. 

ولأتحنين قر فلج لأن النهود لم يُضطرُوا اليعاكم إلن: أن يقل 
شهادتهم؛ لأنه قد كان يمكنه أَنْ ينعزل عن الحكم فلا يقبل. 

ولأنَّ شهادة الشهود لا يتعلّق بها حكم؛ ما لم ينضّمّ إليها حكم حاكم 
فصار وجوب القصاص موقوفا على حكم الحاكم مِن غير فعلهما. 

ووّجْه وجوب القَوّد: 

فما لدي عنعاي رضي الله عنه-: (أنه جاءه شاهدان. فقالا: انشهد أن هذا 
سرق»؟ فقطعه. َّ م جاءا بآخر» [و/2] فقالا: «غلطناء وإنما هو هذا»)؛ فرد د قولهم 
الثاني» وقال: «لو أعلمكما تعمّدتما لقطعتكما"2» ولم يحفظ عن أحد خلافه. 

وذكر أصحابنا: أنَّ مئله مروي عن أبي بكرا6. 
(1) في «الحاوي للماوردي» (17/ 256): «...اختلف الفقهاء فيما يلزمهم برجوعهم إذا عمدوا؛ 

فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن عليهم القود...»؛ وينظر: (مختصر المزني» (ص:410). 
(2) رواه البخاري (9/ 8) معلقا مجزوما به» ووصله الشافعي في «الأم» (8/ 465)» وعبد الرزاق في 


«المصنف» (18461). 


(3) لم أقف عليه مسنداء وقد ذكره الماوردي في «الحاوي» (17/ 256)» وقال: «قصة عليٌ أثبت». 


ولأنَّ الشهود إذا كان ظاهرهم العدالة» وأدّوا الشهادة إلى الحاكم؛ لزمه 
الحكم بشهادتهم في حقوق الله -عزَّ وجلّ-» وني بعض حقوق الآدميين إذا 
طابا قن له التحكم» ول يوا اماع مم يقافه علق الولايةة فق الجوؤه إلى 
ذلك لأ ميغالة؛ فصان كالمكرة: 

ومن قولنا وقولهم: «إنَّ مَن أَكْره غيره على قتل إنسان؛ فإنَّ على فاعل 
الإكراه القَوّدا. 

ولا يلزمنا أن يقال: «فقولوا: إِنَّ على المكره القَوّد في هذا الموضع كغير 
الحاكم»؛ لوضع الفرق: 

وذلك أنَّ المكره في غير الحكم باشَّرَ قتلا محرّما لم يكن له أن يباشره؛ 
فلذلك يشارك المكره في القوّد. 

وليس كذلك الحاكم؛ لأنه إنما باشَّرٌ قتلا مأذونا فيه» بل واجبا بالشرع. 

ولأنَّ الحاكم كالآلة [للشهود]""؛ بدليل: أنه لا تبعة عليه في قود ولا دية؛ 
فكان الفعل مضافا إلى الشهود. والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(ومن قال: «رددث إليك ما وكَلْتني عليه»؛ أو «على بيعه)» أو (دفعت 


ب 0-2 2 هه و 
إليك ثمنه»» أو «وديعتك». أو «قراضك»؛ فالقول قوله). 


(10)في(ع: (الشهود). والمثبت أليق بالسياق. 
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قال القاضي -رحمه الله-: 
لذن «الوكيل» و«المودّع» و«الرسول» مؤتمنون فيما بينهم وبين الموكل 
والمودع والمرسلء فإذا ذكروا أنهم ردُوا ما دُفع إليهم إلى أربابه؛ قبل ذلك 
منهم. لأنَّ أرباب الأموال قد اتتمنوهم على ذلك؛ فكان قولهم مقبولا فيما 
فكذلك العامل في القرّاض مؤتمن في ردٌّ المال فيما بينه وبين المالك. 
إِلّا أن يكون واحد منهم أخذ المال ببيّنة؛ فلا تبرته دعوى رده إِلّا أنْ تكون 
له بينة؛ لأنَّ رب المال -حيتئذ- لم يأتمنه لمّا استوثق منه بالبيئة. 


وقد ذكرنا هذا فيما تقدم"2» والله أعلم. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ومّن قال: «دفعت إلى فلان كما أمرتني» فأنكر فلان؛ فعلى الدافع البيّنة 
وإلاضَّمِن). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا قول أصحابنا. 

وعند أبي حنيفة© والشافعي©: لا ضمان عليه. 


(1) ينظر ما تقدم (113/9). 
(2) ينظر: «الأصل» للشيباني (8/ 437). 
(3) ينظر: «الحاوي الكبير» (6/ 144). 


والذي يدل على ما قلناه: 

قوله تعالى: إمَإِدَاد فحتم لتو أَموطم دوأ عَلمَ # انساء:ه]؟ فأمر مَنْ في يذه 
المال على وجه الأمانة أنه يُشهد على من يدفعه إليه ممّن لا يأتمنه عليه؛ 
فصار ذلك أصلا في بابه. 

وهذا المعنى قائم في الوكيل إذا دفع إلى مَن أمر بالدفع إليه؛ في أنه يلزمه 
أن يتوئّق لنفسه منه. 

أن الاين لكات اليو تي اوعس طناك القرك لقان مان قا 
له للتلف ومغرّرًا به؛ فوجب أنْ يضمنء كما لو قال له: «بع بنقد»» فباع 

لذن #غاوةا /الذائز اريك :الث ان لاله قفن بنوبو انه 
وبالإشهادء وماهو [العادة]'" في التوتّق في مثل تلك الأشياء» فإذا ترك ذلك 
فقد فرّطء فوجب أنْ يضمن بتفريطه» وصار كالمودع الذي إنما يودع 
ليحفظ المال على صاحبه على سبيل ما يحفظ مثله» فإذا وضعه في غير جرز 

فإِنْ قيل: 5 الوكيل مؤتمّن؛ فيجب إذا قال :يعت أو ذفيت إلى الذي 
أمرتني بالدفع إليه) أن اد 1 

قيل له: إنما هو مؤتمن فيما بينه وبين موكّله دون غيره» وفي القَدْر الذي 
اتثّمن عليه» لا فيما لم يؤتمن عليه» ولم يؤتمن في الدعاوي على الناس» ولا 


(1) في (ع): (للعادة)» والمثبت أليق بالسياق. 
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في إتلاف أموالهم؛ فلم يقبل قوله فيه. 

إن قيل: لما كان مصدّقا إذا قال له الموكل: «تصدق بهذه الدراهم على 
المساكين»» فقال: «قد تصدقتٌ بها»؛ فكذلك في قوله: «ادفع هذا المال إلى 
زيد)؛ بعلة كونه موتها على الم إلنه: 

قيل له: أما إذا كان المساكين محصورين؛ فلا يبرأ إِلّا ,/:] بإقرارهم 
وبالبيّنة» فلا فَرْق وه وبين زيد وعمرو. 

وأمًا إن كانوا غير معيَِّينَ؛ فالدافع دخل معه على أن لا يشهد؛ إذ لا يمكنه 
ذلك. لأنه لمن ليس بمعيّن لا يمكنه سؤاله» ولا يعلم إقراره ولا جحوده. 

فإِنْ قيل: قد ثبت أنه لو قال: «ضاع أو رددته إلى الموكل» أنه يصدّق؛ 
فكذلك في مسألتنا؛ أنه أمين في الحالين. 

قيل له: هذا لأنه مؤتمن فيما بين الموكّل وبينه» وليس بمؤتمن فيما بينه 
وبين غيره. 

وأمّا الضّيّاع؛ فلا يمكنه الإشهاد عليه. 

فإِنْ قيل: لا معنى لاعتبار التمكن مِن الإشهاد؛ لأنه لو قال: «دفعته إلى 
ربّه)؛ لصدّق وإِنْ كان قادرا على الإشهاد. 

قيل له: للدفع إلى ربّها حالان: 

فإنْ كان ريّها دفعها إليه بغير بيّنة قبل قوله ...7) 


(1) الكلام في هذا الموضع غير مترابط ولا تام» فالظاهر أن فيه سقطاء وجاء في «المعونة» (3/ 


5 ) (إن قبضها بغير بينة؟ فالقول قوله في ردها كالتلف. وإن كان قبضها ببينة؟ لم تقبل منه إلا 


لأنه لم يأتمنه لما تونق منةء والله أعلم. 


قال حدر حمه اينّه-: 

(وكذلك على وَل الأيتام البينةٌ أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم, وإِنْ كانوا في 
جعافة ضدق ل الضقة نما تلية): 

قال القاضى -رضى الله عنه -: 

هذا قولناء وقول الشافعى2"). 

وقال أبو حنيفة: «القول قوله مع يمينه)©. 

فدليلنا: قوله تعالى: مإمَدَادَمَمَتُم ِلَب مو دَأضيدُوْعَليمَ 4 الساء:ه]؛ فأمر الوليّ 
بالتوق لنفسه بالإشهاد © عند [تسليم] © الأمانة التي في يده إلى غير مَن ائتمنه 
عليهاء فلولا أنه يضمن متى جَحَد ذلك؟؛ ولا يكن لامر امون فائلة. 

ولأنه مدّع لدفع المال المؤتمّن عليه إلى غير من ائتمئه عليه؛ فوجب ألا 
ُقبل قوله إِلَّا ببيّنة» إذا لم يُقرّ له بذلك؛ أصله: المودع إذا أمرمّن عنده الوديعة 
بدفعها إلى أجنبي فادّعى أنه دفعها إليه» وأنكر ذلك الأجنبي. 

ببينة ... لأن رب المال لم يرض بأمانته على التجريد وإنما رضي بها في الحفظ دون القبض لأنه 

توثق منه بما أشهد عليه حين قبضها». 
(1) ينظر: «الأم» (8/ 186). 
(2) ينظر: «التجريد» للقدوري (8/ 4050). 


)03 زاد في (ع): (و)» ولعلها مقحمة. 
(4) في (ع): (تسلم)» والمثبت أليق بالسياق. 
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فإِنْ قيل: لأنه أمين؛ فوجب أنْ يقبل قوله في الدفع؛ أصله: المودّع. 

قيل له: للمودّع حالان: 

حال شبه مسألتناء وهي أنْ يأمره المالك بدفع الوديعة إلى أجنبي 
[فيدّعِي]) دفعها إليه» وينكر ذلك الأجنبي؛ فالحكم في هذا كالحكم في 
ا ها 

وحالٌ تخالف مسالتناء وهو أنْ يدعي ردّها إلى المودع؛ فهذا [يكون]© 
القول قوله مع يمينه. 

والفصل بين الموضعين: أنه إذا اذَّعَى ردّها على المودع؛ فإنه لم يدّع 
لدفعها إلى غير من اتتمنه» فكان القول قوله؛ لأنَّ المالك لما دفع إليه بغير 
بيّة؛ فقد رضي بأمانته» وكان القول قوله؛ لأنه لو لم يأتمنه لتونّق منه 
[بالإشهاد]8. 

وإذا اذَعَى دفعها إلى الأجنبي فقد ادَّعَى دفعها إلى غير من اثتمنه عليهاء 
وكذلك وليٌ اليتيم إذا اذَّعَى دفع المال إليه فإنَّ اليتيم لم يأتمنه على حفظه 
وإنما اتتمنه على ذلك الآب والحاكم؛ فلزمه البينة. 

فإنْ قبل: لأنَّ كل مَن قُبل قوله في التَّلَف؛ قبل قوله في الدفع إلى المالك؛ 
أصله: المودع. 
(10) ني (ع): (فدعي)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) ني (ع): (كون)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (بالاجتهاد)» والمثبت أليق بالسياق. 


قيل له: هذا الاحتراز أيضا لا يكفي؛ لأنَّ المالك إِنْ كان هو الذي اثتمنه؛ 
فالقول قوله» وليس ذلك موجود في مسألتناء وإِنْ كان غير مَن اتتمنه؛ فلا يقبل 
منه. 

ألا ترى أنَّ المووع لو مات [وورثه]!" ورثته» فادَّعَى المودع أنه قد دفع 
الوديعة إليهم فإنَّ هذا دعوى دَفْعِها إلى المالك» ومع ذلك فلا تقبل إلا ببيّنة؛ 
فكذلك لا يجوز [اعتبار]© حال التَّلّف بحال الدفع إلى الغير؛ لأنَّ الإشهاد 
لا يمكن على التَلّف. ويمكن على الدفع. 

فَأمّا النفقة؛ فإنما جعلنا القول قول الوصي فيها؛ لمشقة الإشهاد عليها 
وتعذره؛ لأنها ليست تكون دفعة واحدة وإنما هي أوَّلا فأوّلاء وفي كل وقت 
يجعل القول قوله مع يمنيه. 

وفي دفع المال بخلافه؛ لإمكان الإشهاد عليه مِن غير مشقة, والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(والصلح جائزء لاما جر إلى حرام). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لقوله تعالى: مإمََا صا عَليمَآ أن يُضلِسَا بِيدّكمَا لحا وَاَلصْلح حر 
[النساء: 128]. 


(1) ني (ع): (ورثه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الاعتبار)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
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وقوله: «إوَأصَلِحُوأْدَاتَ ببَيحَكُمْ © [الأنفال:1]. 
وقوله: لإمَأصلِحُوا بَيِتبنَا ب [الحجرات:9]. 
وقوله وَكِ: 1.,:: «[الصلح]") جائز بين المسلمين؛ إِلَّا صلحا أحلّ حراما 
أو حرَّم حلالا»©. 
ولأنَّ في ذلك داعية إلى التواصل والألفة» وقطع التدابر والفرقة؛ فوجب 
يكرا زوه ذا | اندم اليل 


قال -رحمه الله -: 

(ويجوز على الإقرار والإنكار). 

قال القاضى -رحمه الله-: 

ما جوازه على الإقرار؛ فلا خلاف فيه وهو مثل: أن يذَّعِي عليه مالا؛ 
فيعترف له بما اذَّعَاه ويصالحه على بعضه. أو على شىء مِن غير جنسه. 
وذلك جائز إذا لم يكن على وجه ممنوع. 

7 ع6 وي 

وإنما الخلاف في جوازه على الإنكار» وهو: أن ينكر دعواه ثم [يصالحه ]6 
(0) زيادة من مصادر التخريج. 
(2) رواه أبو داود (3594) من حديث أبي هريرة» والترمذي (1352)» وابن ماجه (2353) كلاهما 

من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه» عن جده؛ وقال الترمذي: احديث حسن 

صحيح»ء وقال البيهقي في «الكبرى» (11352): «ورواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عورف 


المزني إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا». 
(3) في (ع): (فصالحه)»ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 


على شيء يعطيه 

فذلك عندنا وعند أبي حنيفة: جائز!". 

وعند الشافعي: أنه غير جائزا©. 

قالوا: لقوله تعالى: «( وََامَاْطُوَا أَموَلَي بَيَيْالبَطِلٍ © البقرة:ة18]» وهذا منه؛ 
لأنَّ مَن ادّعَى على رجل دارا في يده؛ فإنَّ المدَّعَى عليه محكوم له بملك ما 
في يده مما ادّعَاه خصمه. فإذا أخذ منه عوضا فقد باع منه ملك نفسه. وهذا 
أكل المال بالباطل. 

ولأنَّ الوجوه التي يجوز بذل المال فيها لا تخلو مِن ثلاثة أقسام: 

معاوضة؛ كالتجارات. 

أو صدقة وقربة. 

أو هدية ومكارمة. 

وليس في مسألتنا بعض ذلك؛ فكان أكلّ المال بالباطل. 

ولأنه لم يحكم بصدقه فيما يذّعيه؛ فلم يَجّرْ صلحه عليه؛ أصله: إذا حكم 
بكذبه. مثل: أن يُقرّ بدار لزيد ثُمَّ يدّعيها لنفسه» ويكذب نفسه ويروم مصالحة 
زيد عليها. 

ولأنَّ من ابتاع شيئا فثبت أنه مستحق؛ فلا يلزمه دفع الثمن [إلى ]1 البائع» 


() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (3/ 193). 
(2) ينظر: «الآم» (8/ 256). 
(3) في (ع) ما صورته: (مالى)» والمثبت أليق بالسياق. 
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ا 
لم يُسلّم له ما بذل عنه من جهة من [يبذله]" له» لأنه كان محكوما له قبل 
مطالبته» فهو ثابت له مِن غير جهته. 

ولأنَّ كل عقد اعتبر فيه نفي الربا اعتبر فيه نفي الجهالة؛ أصله: 
[الصَّرف]©. 

ودليلنا: 

قوله كَل (الصلح جائز بين المسلمين إِلَّا صلحا أحلٌ حراما أو حرَّم 

حلالا00؛ فعمّ حال الإقرار والإنكار. 


وقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إِلَّا عن طِيب نفس منه, وهذا قد 


طابث يهنفسة [يما ]© بذله: 
ولأنها دعوى [ما لم يحكم ببطلانها]©؛ فجاز الصلح عليها؛ أصله: مع 
الإقرار. 


ولأنها أحد حالتي المنكر؛ فجاز الصلح معها؛ كالإقرار. 


(1) في (ع) ما صورته: (يقله)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (التصرف»» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) تقدم تخريجه (ص: 154). 

(4) رواه أحمد (23605)» من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد 
الساعديء به بمثله» قال البيهقي- وقد ذكر للحديث طرقا-: «وإذا صم بعضه إلى بعض صار قويّاء 
وأصحٌ ما رُوي فيه: حديث أبي حُميد. [2معرفة السئن والآثار» (8/ 306)]. 

(5) في (ع): (ما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) في (ع): (يحكم بطلانها)؛ والتصويب من «المعونة» (2/ 1191)) و«الإشراف» (3/ 46). 


ولأنها دعوى لم يثبت كذبه فيها؛ فجاز صلحه عنها؛ أصله: إذا قامت به بيئة. 

ولأنَّ كل صلح جاز مع الإقرار؛ فصح مع الإنكار؛ أصله: الإبراء. 

ولأنه معنى لسقوط الخصومة؛ فجاز مع الإنكار؛ أصله: الاستحلاف. 

ولأنَّ المقصد بالصلح: الإرفاق وقطع الخصومة؛ وغالب ذلك أنه مع 
الإنكارء و[نادره]!» مع الإقرار» فلو منعنا مع الإنكار؛ لأخرجناه عن 
موضوعه. وأزلناه عن فائدته ومقصوده. 

ونفرض الكلام في جواز افتداء اليمين: 

والدليل عليه: 

ما زُوي عن عثمان وابن مسعود -رضي الله عنهما-: «أنهما بذلا مالا في 
رفع اليمين عنهماء ولم يحلفا»©» ولم يُحكٌ عن أحد خلاف ذلك. 

وإذا ثبت ذلك؛ فلا يخلو المدّعى عليه: 

أن يكون مقا في إتكارة. 

وملا 

[فإِن كان مبطلا]©؛ فقد أحسن إذا لم يحلف على باطل ودفع بعض الحق. 

وإِنْ كان محا فقد دفع عن نفسه شرّ المدّعِيء ونزَّه نفسه عن اليمين التي 
(2) ينظر: «نصب الراية» للزيلعي (4/ 103) فقد ذكر الأخبار عن عثمان وحذيفة وجبير بن مطعم 


والأشعث بن قيس وغيرهمء ولم يذكر فيهم ابن مسعود رضي الله عنه. 
(3) زيادة يقتضيها السياق من «المعونة» (2/ 1192). 
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تثقل على أهل الأقدار والمروءات» وتسبق الظّنة إلى المقدم عليها ومّن لا 

ولأنَّ اليمين الثابتة للمدّعِي على المنكر حقٌّ ثابت [لسقوطه]"" تأثيرٌ في 
استحقاق المال. 

أو نقول: قد يؤدَّي سقوطه إلى استحقاق الملك؛ فجاز أنْ يؤخذ عنه 
المال على وجه الصلح؛ أصله: الَوّد في دم العمد. 

وذلك أنَّ الواجب في العمد القَوَد ثُمّ قد يسقط بعفو بعض الأولياء؛ 
فيصير الحكم إلى الدّية» فيجوز حيئئذ الصلح. 

كذلك اليمين قد تسقط بأنْ ينكل المدّعى عليه فيجب له الحق؛ فجاز له 
الصلح عليه. 

وإذا ثبت هذا؛ فلا يصح [تعلّقهم]© بالظاهرء لأنَا نجوّز في الباطن صدق 
المدّعِي؛ بدليل: أنَّا نوجب اليمين» فلا نقول: (إنه باع منه ملكه» ونحن نجوّز 
أن يكون قد أخذه باستحقاق. 

ولأنَّ ذلك يلزم في الصلح على الإقرار؛ 2/.3] لأنَّ المدّعَى عليه يمسك 
بعض مال المدَّعِي ويأكله» ويدفع بعضه. 

[وأمًا]© تقسيمهم؛ فعنه جوابان: 


1) ني (ع): (لسقوط)» والتصويب من «الإشراف» (3/ 42). 
(2) في (ع): (لعلتهم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) ني (ع): (وإنما)ء والمثبت أليق بالسياق. 


حب إناضي عرز لوق بشراوي 

أحدهما: أنَّ بذل المال في هذا الموضع داخل في أحد القسمين الأولين؛ 
وهو أنه معاوضة لإسقاط اليمين. 

أو أنه يبذله وقاية لعرضه ودفعا [للأذى]!2؛ كالمال الذي يدفع لدفع 
المكروه. وهذا قسم زائد على ما ذكروه. 

و[أما]© قياسهم عليه إذا حكم بكذبه؛ فالمعنى فيه أنه مقطوع على كذبه 
في الظاهر والحكم؛ بدليل: أنه لا يمين عليه. 

أو لأنبادعوى لا تجب معها اليمين على المنكر؛ فلم يجز له صلح عليهاء 
وفي مسألتنا بخلاف ذلك. 

وما ذكروه مِن الاستحقاق مبني على أنَّ الصلح على الإنكار معاوضة 
وليس كذلك عندنا؛ لأنه بذل المال [لقطع]© الدعوى والمطالبة باليمين» 
وهذا حاصل له. 

وأا [الصرف]*؛ فإِنَّ المال المبذول فيه معاوضة» فهو كالبيع» وليس 
كذلك في مسآلتنا؛ لأنه ليس بعوض عن بيع» وإنما هو دفع [للخصومة]5؛ 
كالإبراء» والله أعلم. 
(1) في (ع): (لالدا»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (من)ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(0) زيادة يقتضيها السياقء ينظر: «الحاوي» للماوردي (6/ 370). 


(4) في (ع): (التصرف»» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): «للمخصومة).» والمثبت أليق بالسياق. 


قال -رحمه الله-: 

(والأمة الغارّة تتزوج على أنها حرّة؛ فلِسَيّدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم 
يحكم له» ومّن استحقّ أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم؛ 
وقيل: يأخذها وقيمةً الولد وقيل: قيمتها فقط إلا أن يختار [الثمن فيأخذه]!") 
من الغاصب الذي باعها). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

أمَا الأمة إذا غَّت مِن نفسها فتزوجت على أنبا حرَّة؛ فإنها باقية على ملك 
سيدهاء وله أخذها؛ لأنَّ منافع بُضعها ملك له» فلم تستحقٌّ عليه بغير 
اختياره» وغرورها لا يوجب زوال ملكه عنها ولا عن منافعها. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ كان له أخذها وأخذ قيمة الولد من أبيهم؛ [لأنّه]© 
سبب زوال ملك السيد منهم, لأنه دخل على أنْ يكون ولده أحراراء فلمًا غررته 
مِن نفسها؛ فلم يَجُر أن يسترقٌ ولده. إذا كان حكم كل وطء بشبهة عقدٍ حكجٌ 
صحيح وهذا وَطِئ بشبهة عقد على أنَّ ولده حرٌ؛ فلم يَجُز أن يسترقٌ ولده. 

وإذا لم يَجّرْ ذلك؛ كان للسيد قيمتهم عليه؛ لأنّ الأصل أن الأمة 
[]متاقعها ملك للسيد؛ فلا قرول عنه إلا يعوضن: فلمًا كان الأب سيت 


0 )ني رع( : (اليمين فأخذم)ء والتصويب من متن «الرسالة»). 
(2) ني (ع): (لأن)» والتصويب من «المعونة» (2/ 1223). 
(0) زيادة من «التحرير والتحبير) (6/ 131) نقلا عن المصنف. 


زوال ملك السيد عن ولد أمته؛ لزمته له قيمتهم. 
هذا إذا لم يكن الواطئ أبا أو ابنا أو مَن يعتق الولد عليه؛ [فإن كان ذلك ]7 
فلا رجوع له بقيمة الولد على الواطئ» خلافا لأبي حنيفة!© والشافعي©. 
لأنَّ الولد إذا وجب عتقه عليهم؛ لم يَجُر أن يأخذ عوضًا على ذلك؛ لأنَّ 
ملك الإنسان لأبيه أو ابنه يوجب عتقه عليه» وما لزمه عتقه فأَحذ العوض 


عليه غير جائز. 

وإنما تكون القيمة إذا وجبت يوم الحكم؛ لأنَّ ذلك هو وقت استحقاقهاء 
فآمّا قبل ذلك فلم يكن محكومًا له باستحقاقها؛ فلم تكن القيمة مراعاة فيه. 

فإذا ثبت هذا؛ فإِنْ الأب يرجع بالصداق على مَن غرّه ولا يرجع بقيمة 
الولدء خلافا لأبي حنيفة© والشافعي5. 

ما وجه رجوعه بالصّداق: 

فلأنه أخرج عنه ماله على وجه العوض غارًّا له فيما لم يُسِلَّم له عوضه؛ 
فكان الرجوع عليه كأنه رجوع في العيوب الأربعة©. 

وكذلك البائع إذا دلّس بعيب؛ لأنه غرّ المشتري وقصد أخذ ماله مِن غير 


(0) زيادة من «التحرير والتحبير). 

(2) ينظر: «الأصل» للشيباني (8/ 137). 

(3) ينظر: «الحاوي الكبير» (9/ 143). 

(4) ينظر: «الأصل» للشيباني (8/ 137)» اشرح مختصر الطحاوي» (4/ 307). 

(5) وهو قوله في الجديد. ينظر: «الحاوي الكبير» (9/ 144). 

(6) يريد: «الجنونء والجذامء والبرصء وداء الفرج»» ينظر: (7/ 386) من هذا الكتاب. 


عرض حصل له ييتهايلته: 

ولأنه ل لاف يكنا أن كدافدئ الذون 'يتؤماة بماخكونيه العاكم 
بشهادتهما مِن مال؛ لآنهما أتلفاه على المشهود عليه من غير عوض '" على 
وجه الغرور والمنع؛ فكذلك في مسألتنا. 

فإنْ قيل: إِنَّ الزوج قد يسلم له عوضه؛ لأنَّ الصداق عوض مِن الاستمتاع 
وقد استوفاه» فلم يكن له أن يرجع عليه به. 

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأنَّ الصداق لم [يبذل] للاستمتاع مرة 
واحدة أو مرات محصورة» بل للاستدامة والتأبيد. 

بدليل: أنه لو كان لمرة أو مرات؛ لكان للمرأة أنْ تمنع نفسها عند استيفاء 
ذلك القدر إِلّا ببدل ثان؛ كالإجارة التي تقتضي التوقيت» فإذا زالت 
[مدتها]؛ لم يكن للمستأجر الانتفاع إلّا بعقد مبتد! وبدل آخرء كذلك هذا 
لو كان مؤقتا؛ لكان حكمه حكم الإجارة. 

فإِنْ قيل: لو كان [للتأبيد]©؛ لكان إذا طلّق بعد الدخول [,/3] لا تستجق 
الفداق»ولناة: انق على أن السنواق كن لوامن أن ؤلآك بس عضول 
الاستمتاع. 

قيل له: لا يجب ما قلته؛ لأنه إذا طلّق فقد ترك ما أوجبه له العقد من 
(1) في (ع) ما صورته: (يلى)» وحذفها أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (يدل)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) في (ع): (مدتا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (التأبيد)» والمثبت أليق بالسياق. 


الاستدامة بعدما لزمه حكم [العقد]"؛ فلم يسقط عنه حكم البدل, والله أعلم. 

وما الدلالة على أنه لا يرجع على من غرّه بقيمة الولد: 

فلاانَ الغرور لم يتعلق بالولد» وإنما تعلّق بالاستمتاع؛ فلم يلزمه إِلّا قدر 
ما تعلّق بجنايه دون ما زاد عليه. 

فإِنْ قيل: هذا الاستحقاق إنما حصل عن فعله وغروره؛ لأنه لولا التدليس 
لم يستحق في مال المغرور بشيء. 

قيل له: القَدْر الذي اذعِي الغرم في تدليسه هو الصداق دون قيمة 
[الومذ ]اف فاك الرلك فق كو وقة لا مكون؛ لد يجوز أن يقال إن 
استحقاقه كان عن تدليسه». 

فإنْ قيل: لما لم يسلّم الزوج العوض في ولده؛ وإنما دخل على أن يسلّم 
له؛ وجب له الرجوع به. 

قبل له: الغارٌ لم يُتلف على الزوج الولدّ» وإنما وجب عليه قيمته» وذلك 
غير حادث عن غروره؛ لأنَّ التعدي الذي يوجبه غروره هو قطع الاستمتاع 
الذي يدل العوض على استدامته» والله أعلم. 

فصل : 

فأمًا إذا استحقٌ الأمة وقد ولدت عت مشتريها أومالكها يشبهة ملك؛ فقد 
اختلف قوله: هل له أخذ الأمة أو قيمتها؟ فعنه في ذلك روايتان: 


(1) في (ع) ما صورته: (العقل)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 
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إحداهما: أَنَّ له أخذها إِنّْ شاء). 

والأخرى: أنه ليس له إِلّا قيمتها©. 

فْوّجُْه قوله: (إنه يأخذها»: 

فلأنها باقية على ملكه؛ واستيلاد الغير إياها لا يمنع المالك أخذهاء ولا 
نويضي لباتخرية لاذه لآن ذلك نا وكوة بفعل مو كيه النكده نأا 
على وجه لا صنع له فيه؛ فلا. ْ 

ولأنها ولدت من غير من هي في ملكه؛ فلم تثبت لها حرمة الاستيلاد كما 
لو ولدت من نكاح. 

ولأنَّ اعتقاد المستحنٌ عليه أنها أمته؛ لا يوجب نقل حكمها عن ملك 
السيّد الصحيح؛ أصله: الغاصب. 

ولأنه لمّا كان وطؤه إياها بعقد التكاح في الغرور لا يمنع السيّد أخذها؛ 
فكذلك وطؤه بالملك؛ لأنَّ في الموضعين إنما وطِئ بشبهة العقد الذي استند 
الوطء إلية: 

ووَجْه قوله: «ليس له أخذها»: 

فلأنَ الواطئ إنما وطِئ بشبهة الملك» ووجدنا كل عقد يُرّد إلى صحيحه؛ 
كالتكاح غرف فلمًا كان الأتسلاه يبت للسزلد تعرمة فق الملك 
الصحيح؛ فكذلك في شبهته. 


(1) قال ابن حبيب: «أول قول مالك: إن شاء أخذها وأخذ قيمة ولدهاء وإن شاء قيمتها يوم الاستحقاق 
مع قيمة ولدها»ء ينظر: «النوادر والزيادات» (10/ 392)» «التفريع» (2/ 310). 
(2) ولا قيمة عليه في ولدهاء قال أشهب: «ثم رجع إلى القول الأول». ينظر: «النوادر» (10/ 392). 


سس ييناضي جين لق يلوي 

وإذا ثبت منع أخذها؛ لم يكن له إِلّا القيمة» وتكون يوم قَانَت [بالوطءع]"» 
كما تكون على الغاصب يوم الغصب؛ لأنَّ الحرمة تثبت لها إذ ذاك. 

فإِنْ لم يختر أخذ الثمن ولا أخذهاء واختار أخذ الثمن الذي باعها به 
الغاصب؛ فذلك له لأنه متعَدٌ عليه في ملكه؛ فالخيار له إِنْ شاء أخذ بدله وهو 
القيمة» وإن شاء رضي بالثمن. 

ولأنّ مَن باع ملك غيره بغير إذنه؛ فالخيار إلى المالك قي إجازة البيع 
وقوي 

ووّجه قوله: «(إنَّ له قب قيمة الولد): 

فإنَ الأصل أنَّ ولد أمته ملك له إِلّا أنه مُنع منه لحرمة الاستيلاد الثابت 
بالشبهة؛ فوجب له الرجوع بالقيمة على الأبء لأنه سبب مَنْع السيّد مِن 

ووّجْه قوله: ١إنه‏ ليس له أخذ قيمتهم): 

فلأنهم وُلدوا في ضمان الأب بعد ثبوت القيمة في [الآم]2» وما ولد في 
ضمانة الأصل فلا قيمة عليه فيما يتبع الأصل. 

فآمًا إذا وجدها قد ولدت من غاصب3©؛ فإنه يأخذهاء لأنه لم تشبت 
(1) في (ع): (الوطى)» والتصويب من «المعونة» (2/ 1222). 
(2) في (ع): (الامر)» والتصويب من «المعونة» (2/ 1223). 


(3) المصنف -رحمه الله- يتكلم في هذا الموضع على جزء من المتن لم يذكره في رأس المسألة» وهو 
قوله: (ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها). 


166 عد اد أي رَيَدِأَلقَيَرَوَانَ ا 
حرمة الاستيلاد [فلا]"" يمنع أخذها. 

والولد ملك له؛ لأنَّ الواطئ لم يدل على أنهم أحرار» ويكون الواطئ 
زانيا لاايلحق به الولد» وعليه الحد إذا وطِوع على الغصبء والله أعلم. 


قال در حمه الله -: 
(ومستحق الأرض بعد أنْ عُوِرت يدفع قيمة العمارة قائمة» فإِنْ أبى دفع 
إليه المشتري قيمة البقعة بَرَاحلات» فإِنْ أبى© كانا شريكين بقيمة ما لكل 
واحد). 
قال القاضى در حمه الله -: 
إنما قال ذلك؟ لأنّ مالك الأرضى أقوئ سب لكون الأرض لف والمشتري 
وإاكاق كذللق افقو تداق لكر والح فنهما انح ]40 الا يجوز إيطاله: 
فبُدِئ صاحب الأرض بالتخيير؛ [و/84] لأنه يقول: «الملك لى» [/6]0) 
أترك فيه حقا لغيري»» فيكون ذلك له. 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) أي: لانبات فيها ولا عمران. [«تاج العروس» (ب رح)]. 
(3) في متن الرسالة: (أبي). 


(4) زيادة من «المعونة» (2/ 1224) يقتضيها السياق. 
0) زيادة يقتضيها السياق. 


حب راض ع لوق لتشراوي 
فيقال له: «أعطه قيمة بناته قائما»؛ لأنه لم يتعدّ في البناء فيطالب بالقلع» 
وإنما دخل على أنه يبني في ملكه» فليس بِعِرْقٍ ظالم بل له حرمة. 
إن أعطاه قيمته؛ لزم الباني أخذه. لأنه قد زال الضرر عنه بالاستحقاق؛ 
وإذ حصل له قيمة بنائه. 


وإِنْ أبى المالك أَنْ يدفع إليه قيمة بنائه؛ قيل للباني: «ادفع إليه قيمة أرضه 


اام ا 

و[يجبر]"" المالك على ذلك إذا لم يدفع قيمة البناء واختار الباني ذلك؛ 
لآن الباني يقول: «لست أغتار أن يكون بناي في ملك غيري: وإنما دخلت 
على أنْ يكون في ملكي», فين حيث لم يُضَرَّ بالمالك بإلزامه أنْ يكون في 
ملكه حقٌ لغيره بغير اختياره؛ فكذلك يجب ألا نُضِرَّ بالباني أيضا. 

إذا ثبت ذلك؛ وجب أن يترك كل واحد على حقه؛ فتكون الشركة بينهما 
بالبناء والأرض بحسب القيمة. 

ولا وجه للقول: «إنَّ المشتري يرجع بقيمة البناء على البائع2؛ لأنَّ القدر 
الذي يلزم البائع ما أثمرته جنايته» وجنايته هو أنْ باع [الذي]© فيه بالشمن 
الذي أخذه. فإذا ردّه؛ فقد برئ مِن جنايته. 

إن قبل: إن المشتري دخل على أنْ لا يلحقه ضرر يُنيانه» فإذا ضمن رجع 
00 ادع لور لساري من (الفدرية ا 1033131 


(2) هو قول أبي حنيفة» ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (8/ 248). 
(3)في(ع) ما صورته: (الد)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
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به إلى البائع. 

قيل له: وأئٌّ الضرر عليه إذا أخذ القيمة أو حصل مساويا لرب الأرض؟ 

فإنْ قيل: يَتَزّله ذلك كرجل قال لآخر: «اهدم هذا الحائط واذبح هذا 
الشاة»» ففعل ثَُّ اس: ستحق؛ فإنّ الفاعل يرجع على الآمر لأنه غرّه وإنما فعل 
ذلك على أَنْ لا يحلقه ضمان؛ كذلك المشتري دخل في العقد على أن لا يُسلّم 
بنيانه بالشمن الذي يُسلّمه إلى البائع» فإذا لم يسلّم له؛ رجع على البائع. 

قيل له: قد أجبنا عن هذا بأنَّ البناء قد سكم للمشتري. 

على أنَّ هذا لا يشبه مسألتنا؛ لأنَّ الاستحقاق هناك حصل في العين نفسها 
عو و ل ا 
اوقد ]تنا يفطل الأرقرب و الأرقى سلمة؛ والبناة والغوين ميك 
للباني والغارسء فلا وجه يوجب الجمع بينهماء والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(والغاصب [يؤمر بقلع]1" بنيانه وزرعه وشجره. وإِنّْ شاء أعطاه ربّها قيمةً 
ذلك النقض والشجر ملق بعد قيمة أجر من يقلع ذلك؛ ولا شيء عليه فيما 
لآ قيمة له بعد القلع والهدم). 


قال القاضى -رحمه الله-: 


(1) في (ع) ما صورته: (يوم دقع)» والمثبت من متن «الرسالة». 


وإثما قال ذلك؛ لأنّ رت الآرض متعدّى عليه فى ملكه فالسيل لهعلى 
الغاصب بتعدية؛ لقوله تعالى: «إإِنَمَا أليّيلُ عَلَاَلَدِنَ يَظلِمُوتَ النّاسَ 5 [الشورى:42]» 
والغاصب ظالم بفعله. 

وإذا ثبت ذلك؛ فالخيار لربٌ الأرضء لأنه متعدّى عليه: فكان الغاصب 
أولى بأنْ يكون السبيل عليه. 

فإن اختار ربٌ الأرض قلع بناء الغاصب وغِرَاسه؛ٍ فله ذلك» لأنه ظالم 
بغرسه. ولا حرمة لعِرْقه؛ لقوله يَكِْ: اليس لَعِرْقٍ ظالم حقٌ7”0» ولا مقال 
للغاصب؛ لأنه هو المتلف على نفسه بإبقائه في ملك غيره ظلما. 

إن انان ؤت الأرفن أنؤقن الكاد و الوواسى توويوظله هه ذلك لف 
ولا مقال للغاصب إِنْ قال: «إني أريد أنْ أعتبر© بنائي وغِرّاسِيء ولا أريد 
قيمته)؛ لأنَّ المالك يقول له: «لا أدعك تُعَوّرا أرضي بقلع غراسهاء 
وإخرابها بأخذ البناء منهاء [فيلزمني]*) مؤنة لإصلاحها وعمارتها وردّها إلى 


(1) رواه مالك (2750) من حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسلاء ووصله أبو داود (3073)» 
والترمذي (1378) عن عروة عن سعيد بن زيد به» وعلقه البخاري (3/ 106) من حديث عمرو 
ابن عوف المزني» واختلف فيه عن عروة» قال أبوعمر في «التمهيد» (22/ 283): «هذا الاختلاف 
عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه 
وهو أيضا صحيح مسند على ما أوردنا والحمد لله. وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار 
وغيرهمء وإن اختلفوا في بعض معانيه». 

(2) كذا في (ع)» وفي «المعونة» (2/ 1225): (أريد عين مالي). 

(3) أي: تفسدها وتعيبهاء ينظر: «الصحاح» (ع و ر). 

(4) في (ع): (فلزمني)» والمثبت أليق بالسياق. 


ما كانت عليه» فأنا أدفع لك قيمة ما لّك مِن بناء أو غِرّاسء واصنع إِنْ شئت 
به ما تريده)؛ فيكون ذلك له و[حقه]!' مقدم على حق الغاصب. 

وإذا ثبت ما ذكرناهء ثُمّ اختار أَنْ يدفع إليه القيمة أعطاه قيمته مقلوعا. 

وإنما قلنا ذلك: [و/ 85] 

لأنه لما استحَنّ على الغاصب قلعه؛ لم يلزم المالك أنْ يعطيه القيمة 
فانرا رار سوط متففةة عليه 

ولأنَّ القيمة في هذا الموضع بدل عن عين الهِرّاس والبناء» فلمّا كان 
للغاصب أخذه نقضا وخشبا؛ كان على المالك أنْ يعطيه قيمة ما كان 
بخن ]1ل أده 

وإذا ثبت أنة يعظيه قيمته متقوضاء فإنه يحص غنه أجرة القلع؛ وذلك لذن 
اماس نانفا فق انز لو ران أذ ساك لووقا عانف الاجر 
مستحَقّة عليه؛ لأنَّ عليه تسليم الأرض إلى المالك [فارغة]©» فيجب أن 
يَحُطٌّ عن المالك قيمة الأجرة؛ لأنه إنما يعطيه قيمته مطروحا بالأرض. 

والله أعلم. 

وقوله: (إنَّ ما لا قيمة له فليس له أخذه)؛ فلن ذلك إضرار بربٌ الأرض 
بتخْوير أرضه من غير نفع يحصل للخاصبه فلم يمكّن مِن ذلك 
(1) في (ع) ما صورته: (بحقه)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (أخذم)» والتصويب من «المعونة» (2/ 1225). 
(3) في (ع): (فادعه)» والتصويب من «المعونة» (2/ 1225). 


ولا معتبر بقوله: (إنَّ هذا غيرٌ شيء فأنا آخذها؛ لأنَّ له أخذ ما ينتفع به ون 
أضرٌ بغيره: فأمّا ما لا يتتفع به ولا قيمة له نعلم أنَّ قصده أن يضر برب الأرض 
فقط بأخذه مِن غير نفع يحصل له؛ فلم يمكّن مِن ذلكء والله أعلم. 


قال -رحمه اللّه-: 

زو 4الغاضب الفلق بو لأيرذعا غير القاضين: 

ومن غصب أمةٌ نّم وطئها؛ فولده رقيق!0)©. 

قال القاضي -رحمه الله-: 

قد ذكرنا ذلك كلّه في باب الغصبء وبينًا القول فيها©. 


وباي 


سال 
قال حدر حمه الله : 
(والولد في الحيوان وني الأمة إذا كان الولد من غير السيّد يأخذه المستحِقّ 


للآمهات من يد مبتاع أو غيره). 


واع 


قال القاضى در حمه ألله-: 
إنما قال هذا؛ لأن حكم الولد حكم الأم في كونه ملكا لمن هي ملك له. 
(1) فسن الرسالة زيادة: (ويَحَدٌ) وف رؤاية: (وعليهالحد). 


(2) هذه الجملة وردت في نسخ المتن بعد قوله: (من يد مبتاع أو غيره) في المسألة التي تليها. 
(3) ينظر: (9/ 156) من هذا الكتاب. 


72 عَعلْسَالِ لجل إن رَبْ يراه 
وإنما افترق حكم ولدها مِن المشتري من غيره؛ لأنه ين المشتري حادث 
عن استيلاد» فالواطئ دخل على أنه حرٌ؛ فلم يكن للمالك أخذه؛ وليس 
كذلك الولد مِن غير السيّد؛ لأنه مملوك» فكان لسيّدها أخذه؛ إذ لا شيء 


يمنعه مِن ذلك. 


قال -رحمه الله-: 

(وإصلاح السَّفْلِ على صاحب الشّفْلِ والخشبٌ للسقفف عليه وتعليق 
الغرف عليه إذا وَهَى السّفْلُ وهَدّم حتى يُصلح. ويُجْبّر على أَنْ يُصلِح أو 
[يبيع ]" مكّن يُصلِح). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

لقان ذلك لذن مقت نلك لاسب الشترنه دسل علة سن 
الغيره وهو صاحب العُلو؛ فيلزمه تمكينه مِن حقّه بأنْ يصلحه ويَسْمَفَه 
ويفعل ما يصل به صاحب العلو إلى حقه. 

يدل عليه 

قوله يَلِِ: «لا ضَرّر ولا ضِرّار0!©» وفي امتناع صاحب الشَّفْل من البناء 


(1) في (ع): (يبع)» والتصويب من متن الرسالة. 

(2) رواه مالك (2758)» عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاء قال ابن عبد الهادي في «التنقيح؟ 
(5/ 68): ارواه الحاكم؛ وزعم أنه صحيح الإسناد وفي قوله نظر والمشهور فيه الإرسال» كذلك 
رواه مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا». 


والإصلاح إضرار بصاحب العلو؛ فيجب إزالته عن ذلك. 

ولأنّا لو لم نجبره على البناء لأدّى إلى إبطال ملك الشريكء إذ لا يمكنه 
أن ينتفع ولا يسكن ولا يتصرف إِلّا ببناء صاحب السَّفْل. 

واعتبارا بالنهر والدولاب في الضيعة بين الشريكين؛ أنَّ الممتع منهما من 
إصلاحه [يجير ]”) عليه لإزالة الضرر عن الآخر. 

فإنْ قيل: إِنَّ البناء حق لصاحب السّفْله والإنسان لا يُجبر على إصلاح 
ماله. 

قل لذ إنها لا تجبر على 'ذللك4 إذا الفرد عن حدق غيره» اما إذا على به 
حق لغيره؛ فإنه يُجبر على إزالة الضرر عنه. 

فإِنْ قيل: إِنَّ حق صاحب العُلو متميز عن ملك الأسفل؛ بخلاف الحمّام 
َالو لانن 

قيل له: ليس يخرجه ذلك عن أنْ يكون وصوله إلى الانتفاع متعلّقا 
بإصلاح الشريك لحقه. فلزمه ذلك لإزالة الضرر عن الشريك. 

وهذا بناء على أحد الروايتين في الحائط بين الشريكين؛ إذا امتنع أحدهما 
من بنائه©» فإنْ شاء صاحب السفل أن بن إلا باع ممّن يبني؛ ليصل 
الشريك إلى الانتفاع بحقه» ويزول الضرر عنه. 

إن لم يفعل ذلك؛ كان لصاحب العُلو أن يبني السُّفْل ويمنع صاحبه مِن 


(0) (ع): (يجب»» والمثبت من «التحرير والتحبير» (6/ 142) نقلا عن المصنف. 
(0) ينظر: «النوادر والزيادات» (11/ 14). 


7 قحسا لجن إن ريدٍالقنروان: - 
الانتفاع به إلى أنْ يؤديّ ما أنفق فيه؛ لأنه لو لم يفعل 16/1 ذلك لبطل عليه 
ملكه. ولم يصل إلى الانتفاع بهه ولا يجوز أن يكون امتناع الإنسان من 
واجب عليه مسقطا لحق غيره. 

فصل: 

ون تنازعا [السقفت]7)؛ حكم به لصاحب السفلء وبه قال أبو حنيفة2. 
وقال الشافعي: «يكون بينهما». 

قالوا: لأنَّ السقف مجاور لملك صاحب السفل وصاحب العُلو ولا 


حاجز بينهما ولا مزية لأحدهما على الآخر فيه؛ فكان بينهماء كما لو تنازعا 


افظا بي اريم 

ولأنَّ لكل واحد منهما عليه يدا وتصرقًا وانتفاعًاء فقد [تساويا] في 
الدعوى؛ فكان بينهما. 

ودليلنا: 


أن عقن مر لا على للق قي عيب الذي تقر بط و ملاقه لقره 


فوجب إذا تنازعا أَنْ يحكم له به؛ أصله: الجمل على دابة يدّعيه مالك الدابة 
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واجنبى. 
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(1) ني (ع): (لسقف)» والتصويب من «المعونة» (2/ 199 1). 
(2) ينظر: «التجريد» للقدوري (6/ 2969). 

(3) ينظر: «الأم» (231/4)» «الحاوي الكبير؛ (6/ 398). 
(4) في (ع): (تساوى)» والمثبت أليق بالسياق. 


ولا عق يناظ القرفة لان كميدن لماحب القلن 

ولأنَّ الاتّفاق حاصل على أنه لو باع بيتا؛ دخل سَفَفُه في البيع. 

ولأنَّ السقف من البيت؛ وإِلّا لم يدخل في البيع؛ كما لا تدخل الغرفة التي 
غلهة ولا لبيك المجاور له ل البع: 

ولأنّ العرف جار في البيوت أن تكون حيطاءها عليها سقوفء ولذلك 
سمي بيتاء وإذا كان كذلك؛ وجب أن يُحكم بالملك لجميع ما يستوعبه 
الاسم وأنْ يكون القول عند التنازع قول مَن شهد له العرف. 

واعتبارهم بالحائط؛ لا يصح من وجهين: 

أحدهما: أنه لو باع دارا ولها حائط عليها خشب لغيره؛ لم يدخل جميع 
الحائط في البيع» وإنما يدخل قَذّر ما شرطاه. وليس كذلك السقف؛ لأنه [لو 
باع بيتا]” له سقف لدخل جميعه في البيع. 

الثاني: أن العرف جار بانفراد السقفء وليس كذلك الحائط. 

والجواب عن السؤال الثاني: 

أنَّ الانتفاع وعدم الانتفاع لا يوجب المشاركة في الملك؛ كمّن له مَميٌِّ في 
حائط لرجل أو [بستان]© له أو مَسيل. 

والله أعلم. 


(1) في (ع): (باع بيت)» وا - من «المعونة» (2/ 1200). 
(2) في (ع): (بيتان)» والمثبت أليق بالسياق. 


قال -رحمه الله -: 

(ولا ضرر ولا ضرارء ولا يفعل ما يضر بجاره؛ "من فتح كوّة قريبة 
يكشف جارّه منهاء أو فتح باب قبالة بابه أو حَفْر ما يضر بجاره في حَفْره ون 
كان في ملكه). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

الأصل في هذه الجملة قوله كَل ١لا‏ ضَرّر ولا ضِرَارا2» وهذا يمنع 
الإنسان من فعل ما فيه إضرار لغيره جملةٌ بغير تفصيل؛ إلا ما تعلّق بمصلحته 
مما لا يقصد به الإضرار» مثل: 

أنْ يفتح كوّة© [للضوء]" في ملكه. بحيث لا يضر بجاره في الاطلاع 
[عليه]9» والإشراف على منزله؛ فيمنع إذا كان ذلك؛ لأنه لا يجوز له فعله» 
ولأن ذلك ون سوةالمحاورة وقدهى سول إشاككلة عدها »+ وآمر باجتنانياء 
وحثٌ على الجميل فيها. 

فأمّا فتح باب قُبالة بابه في فناء الفاتح؛ فقال مالك: «ليس له ذلك»©؛ لأنه 
(1) في (ع) زيادة: (و) وحذفها أليق بالسياق» كما في متن الرسالة. 
(2) تقدم تخريجه (ص: 172). 
(3) الكوّة -بفتح الكاف وضمها- : الثقبة في الحائط. [«المصباح المنير» (ك وي)]. 
(4) في (ع): (للضر)» والمثبت من «التحرير والتحبير» (6/ 144) نقلا عن المصنف. 


(5) زيادة من «التحرير والتحبير). 
(6) ينظر: «المدونة» (4/ 315). 


قد يكون منه الشَّرّف"» ويؤدّي إلى قلة التحفظ مِن الجار. 

وهذه عِلّل مستحسنة» وليس بقياس مُطَرد. 

والوجه في ذلك: الرجوع فيه إلى العادة؛ فإنْ كان يضُرٌ بجاره منع, وإِنْ لم 
يضُرِّ لم يمنع» وذلك يختلف [باختلاف]© المواضع والأبنية. 

فأمّا حفر بثر في غير ملكه يضر بجاره: 

فإِنْ كان في مرافقٍ [بئ ]© جاره وحريوها؛ فليس له ذلك [وإِنْ]© كانت 
البئر في غير مِلكِ لجاره؛ لأنَّ منافع تلك البئر مستحَقّة لصاحبها. 

وإِنْ أراد أَنْ يحفر بئرا في غير مرافق تلك البئر ولا في حريمها -[إلا أنه]6 
يضر بالبئر ويخاف منه عليها- فليس ذلك له أيضا. 

وحَكى أصحاب الشافعي جواز ذلك6. 

قالوا: لأنه ليس يحفر في مرافق الإنسان» ولا في حقوق الغير؛ فلم يمنع 
ملم وإن كان هه إضيران: 

وهذا غلط: لقوله يَكَِِ: ١لا‏ ضَرَّر ولا ضرَّار)7. 
(2) في (ع): (اختلاف)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 
(3) في (ع) مااصورته: (من)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (وإن)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (لأنه)» والمثبت أليق بالسياق. 


(6) ينظر: «الحاوي الكبير» (7/ 489). 


(7) تقدم تخريجه (ص: 172). 


2 عَيْارْسَالةِ لابن إن ري ابولق ٠‏ 
يلآ خادز القن الأر ل سارف فليو لأحدان باعتا تعلن لمن لق 
وقولهم: «إنه ليس يحفر في مرافق الإنسان»» فإذا كان يضُرٌ به؛ جرى 
مَجرى مرافقها. 

هذا إذا كانت البئر في غير ملكه. 

فأمًا إذا أراد أنْ يحفر في ملك نفسه ما فيه ضرر لِحَقٌّ جاره» مثل أن 
[يخاف]!2 على بئره أو جداره؛ ففيها [و/57] روايتان©: 

إحداهما: أنه ليس له ذلك على الإطلاق» وهي رواية ابن القاسم. 

والأخرى: أنه ينظر؛ فإِنْ كان يجد مندوحة عنه لم يلزمه فعله. وإِنْ كان لا 
يجد مندوحة عن ذلك فله فعله» وهي رواية ابن عبد الحكم وابن نافع. 

فوّجه قوله: «إنه ليس له فعله»: 

قوله ولِْ: الا ضرر ولا ضرار»'9. 

ولأنه يفعل ما يضُرٌّ بغيره؛ فوجب أنْ نمنعه؛ أصله: إذا كان له مندوحة. 

ولأنه ليس أحد الضررين بأن يراعى ويمنع بأولى من الآخرء فإذا تقاوما 
وكان للأول فضل السَّبّق؛ كان أولى بالمراعاة. 

ووّجُه قوله: «إِنَّ له ذلك إذا لم يكن له مندوحة عنه)؛ هو: 

أنَّ الإنسان له أَنْ يتصرّف في ملكه ممّا» يحتاج إليه» ولا يجب أَنْ يمنع 
(1) في (ع): (يخالف»» والمثبت أليق بالسياق» وينظر: «المعونة» (2/ 1195). 
(2) ينظر: «النوادر والزيادات» (11/ 222 24). 


(3) تقدم تخريجه (ص: 172). 
(4) في «المعونة» (2/ 1196): (يما). 


قحم افيد :دا كان اولك يت بالسدولة معوسة له عه لآن ان 
الضررين ليس بأولى مِن الآخرء ولهذا مزية الملك وحق التصرف فيه. 

ولأنَّ ذلك الجار إذا علم أنَّ جاره يحتاج إلى التصرف في ملكه؛ لم يكن 
مِن حقه أنْ يحفر بئرا بحيث يخاف عليها مِن تصرف جاره. وإِنْ كان ابتاع 
تلك الأرض وفيها بئر محفورة؛ فهي متعرّضة للضرر الذي يدخل عليه 
بتصرف الغير الذي له التصرف. 


دام ذا كان له شوو عن ايدو لمنالآن ققبةه الأغتوار بجا زا 


غير؛ لأنه قادرٌ على أنْ يحفر في ملكه بحيث لا [يضر ]!" بجاره. 
والله أعلم. 
اله 
قال -رحمه الله-: 
(وبقضى بالحائط لمّن إليه القمْط والعقود). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
وجملة القول في هذا: أنهما إذا تنازعا جدارا بين الدارين؟ فإنه يحكم به 
لمن شّهد العرف بأنه فَعَل فيه ما يفعل الناس في أملاكهم غالباء وذلك: 
كمقاقل الفط 6 والتباط ووجوه الآجر واللّبن» وما أشبه ذلك. 
(1) في (ع): (يضره)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) بالضمء وقيل: بالكسر: جمع قِمَاط: وهو شّرِيط (حبل) يشد به الخصء يعمل من ليف ونحوه؛ 
ينظر: «النهاية» لابن الأثير (ق م ط). 


150 رارسا لابن أ ريد اْلقَيْرَوَاقّ 077 
وقال الشافعي: «لا يحكم له به» ويكون بينهما»0": 
لقوله -عليه السلام-: «البيّنة على المدَّعِي واليمين على المنكر)©؛ فعم. 
ولأنَّ هذه الأشياء زينة في الحائط؛ فلم يُحكم بالحائط لمن هي إليه؛ 
كالتجصيص والتزويق. 
ودليلنا: 


قوله تعالى: مإوَأَمر بالْمعَروِ 4# القمان:12]. 
وإذالكان القرف داز يايآن هذه الأخناء إنها ستعلنا الماك وعدي أن 
[يُحكم ]© له باليلك. 
ورُوي: أن [رجلان]© تنازعا جدارا؛ فحكم رسول الله وَكِةِ بالجدار لمَن 
و 5 
إليه المعاقد والقمط بين [الخص ]5)©. 
ولأنْ العادة والعرف إذا كانا جاريّين أن هذه الأشياء إنما يفعلها المالك 
دون من ليس بمالك؛ وجب أنْ يؤخذ به وإِنْ لزم الدّينُ المدَّعَى عليه؛ لكونه 
(1) ينظر: «الآم» (4/ 472)» «الحاوي الكبير» (6/ 388). 
(2) تقدم تخريجه (ص: 5)» وينظر «نصب الراية» للزيلعي (4/ 96-95). 
(3) في (ع) ما صورته: (علم)» والمثبت أليق بالسياق» وينظر: «المعونة» (2/ 1200). 
(4) في (ع): (جلا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (الجص)» والمثبت من مصادر التخريج» والخص: بيت يصنع من قصب. [«النهاية» لابن 
الأثير (ق م ط)]. 
(6) رواه ابن ماجه (2343)» وغيره من حديث نِمُران بن جارية عن أبيه» بلفظ: «أن قوما اختصموا 
إلى النبي يك في حص كان بينهم» فبعث حذيفة يقضي بينهم» فقضى للذين يليهم القمط»؛ قال 
الدارقطني في «السئن» (4545): «لم يروه غير دَهْتّم بن ران وهو ضعيف». 


أقوى سببا مِن المدّعِي بشهادة العرف له. 

إن قيل: فإِنَّ الإنسان قد يبني حائطا [ظَهّره]"' إلى [الشارع]©» ويجعل 
هذه الأشياء إلى [الشارع] وهو غير مملوك له. 

فوته لقم ا ذلك دال عاق ها تقعل يذ مالكو وَغلى ناهذا 
لا يمنع مِن قيام دليل؛ لأنه ليس بعلة فينتتقض. 

والجواب عن الخبر: أنه مخصوص بما ذكرناه. 

وأمًا اتتجصيص والتزويق؛ فلا أحفظ فيه شيئا في هذا الوقت» ويمكن إِنْ 
قرقنا نيتهج أن نقول: 

لين « لقاو أمتلالذاف» هه عل يدف الجلاك لان فدد كه أن 
يفعله كل واحد مِن المتداعيين مما يليه» فشّكل© الأمر فيه» وليس كذلك 
الوناظ ومفاقه الققط ووه الكجر وعرةة لأن ذللك ين أصلن الديان» فهو 
دان على الملكء والله أعلم. 

فصل: 

فأمّا إذا تنازعا جدارا لأحدهما عليه خشب؛ فإنه يحكم له به إذا لم يكن 
للآخر شيء يجري مجراه؛ قاله محمد بن عبد الحكم". 


(1) ني (ع) ما صورته: (ظفره)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (التنازع) في الموضعينء والمثبت أليق بالسياق. 
(3) أي: التبس. [«تاج العروس» (ش ك ل)]. 

(4) ينظر: «النوادر والزيادات» (101/11). 


12 سََْالرسَا 
وبه قال أبو 0 0 أنه قال: ١ن‏ [الجذع ]!" والجذعين لا معتبر به)2. 
وقال الشافعي: «لا يقتضى به لصاحب الجذوع)©: 
لقوله يَكيِ: «البيّة على المدَّعِي [:/:4] واليمين على من أنكر»» وكل 
واحد مِن هذين مدَّع ومنكر؛ فوجب أنْ يثبت التحالف بينهما. 

قالوا: ولأنَّ 58 ما يكن حداف يعد كمال اليناف :قلع ردم 
لأحدهما على الآخر؛ كالواحد والاثنين. 

قالوا: ولأنَّ مِن أهل العلم من يذهب إلى جواز وضع الجذوع على ملك 
الغير» وإذا كان كذلك؛ لم يدل بمجرده على الملك» لجواز أن يكون قد 
حَكم له حاكم بوضعها على ملك غيره. 

ودليلنا: قوله تعالى: «إوَأضَ بألْدرْفٍ 4 الاعرف:159» والمعروف جار بأنَّ 
الإنسان إذا كان له على حائط خشب وجذوع؛ فإنه إنما وضعها على ملكه. 

فإنْ قيل: لاتُسلّم ذلك؛ لأنَّ العرف مشتركء إذ قد يضعها على ملك غيره. 

ونحرّره استدلالا مبتدأء فنقول: إِنَّ وضع الجذوع على الجدار يفيد في 
غالب العرف أنَّ الجدار ملك للواضع؛ لأنَّ غالب الناس أنهم يتصرفون في 
أملاكهم دون أملاك غيرهم. وإِنٍ اتّفْق ذلك اتَفْق نادراء وعلى وجه 
مخصوص ولا يخفى؛ إما بحكم حاكم يظهر الخصومة فيه أو بأَنْ يسمح 


(1) في (ع): (الذع)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (8/ 210 2211)» «التجريد للقدوري» (6/ 2962). 
(3) ينظر: «الأم» (4/ 473)» «الحاوي الكبير؛ (6/ 389). 

(4) تقدم تخريجه (ص: 5)): وينظر «نصب الراية» للزيلعي (4/ 96-95). 


الواحد بعد الواحد به» فأمّا الغالب فما ذكرناه. 

وَكَآن لل ةجع لق التدائظ لد :العناذة» قوسن أن تقو ىوه معوض 2 
ثبت له؛ أصله: البناء إذا كان له الحائطء [كالْأَبْرّاج ]© وما يجري مجراه. 

ولا يلزم عليه الجذع الواحد والاثنان؛ لأنّا لا نفرّق. 

فإِنْ قيل: لا يجوز إحداث اللازم بعد كمال البناء» ويمكن ذلك في الجذع. 
قيل له: لا اعتبار بهذا الفرق؛ لأنه لا يخرجه عن المعنى الذي قلناه» وهو 
المؤثّر في الحكمء وعلى أنَّ البناء فوق الجدار يمكن بعد كمال بنائه. 

فإِنْ قيل: ليس في الناس من يجيز البناء على حائط الغير» ولو ثبت بذلك 
الدعوىء وني الناس مّن يجيز ذلك في الجذوع ويوجبه. 

قل للزونرة هنا لان ةر اران ذلك الا تيوتعي أن قوق وعزوة لمق 
وقوعه على الوجه النادرء أو على غير الوجه المعتاد. أو أنْ لا يكون 
[لللتقض ]ان نرية مرج جنا لسدو بتقتو نول تعد يول إن الإننشانا ين 
حائطه لأَنْ يضع عليه خشبا للغير؛ فبطل ما قالوه. 

ولأنّ وضع الجذوع على الحائط يد وتصرّف؛ فوجب أنْ تقدم بها دعوى 


ع« 


مدَّعِى الحائط» كما لو تنازعا دارا في يد أحدهماء أو دابة وأحدهما راكبها 
والآخر آخذ بلجامها. 
إن قيل: لا نّم أنَّ هذا يَدّ ولجواز أَنْ يكون حكم به حاكم. 


(1) في (ع): (كالأترج)» ولعل المثبت أليق بالسياق» والمراد به: أبراج الحمام. 
(2) في (ع): (المقصود).» والمثبت أليق بالسياق. 


1 مَرَلرْسَالة لهل إْيَ رَيْدِالمَيروَاي ‏ 

قيل له: لا اعتباره نعلم إذا عاد بدفع العادات» وهذا كمّن يقول: ١لا‏ تُسلّم 
أن أبنين الإنساق القميظئ الذي يدَعَيْه غيره يك ولتعواز أن يكو عَضَيْه أو 
رَهَنهِ أو أعاره»؛ وهل هذا الاعتراض إِلّا متوجّه على كل يد وتصرف!؟ 

ولآنهما لو تنازعا عَرْصَّةا» لأحدهما فيها حائط؛ لحُكم به لصاحب 
الحائط» ولا فرق بين ذلك وبين الجذوع الموضوعة على الحائط. 

آمَا الخبر؛ فعام. 

والقياس؛ غير مُسِلَّم لأنه لا فرق عندنا بين القليل والكثير. 

وإمكان إحداثه بعد كمال البناء؛ يبطل بفتح الباب في الحائط. 

وتجويز حكم الحاكم به محتمل؛ فلا يترك به الظاهر وغالب العرف. 


والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأء وأهلٌ آبار الماشية أحق بها حتى 
يَسْقَواء ثم الناس فيها سواء). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

يعني [فضل ]© الآبار المحتمّرة في البوادي!©» وحيث لا ملك لأحد فيها؛ 


(1) هي كل موضع وأسع لا بناء فيه». [«النهاية» لابن الأثير (ع ر ص)]. 
(2) زيادة من شرح الهسكوري» [19 1/ بس-أزهرية] نقلا عن المصنف. 
(3) في #شرح الهسكوري»: (الفياني). 


سس ناض ين (لزف يلوي 
ازيل لويم فاتهاة لأن الناين كلهم مكار كون فيها: 

وقد رَوى مالك عن أبي الرّنَاد عن الأغرج عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله 
كد قال: ١لا‏ يُمْنَع فضلٌ الماء لِيُمْمَع به الكّة)20. 

وروي عنه عَلِلةِ: "أنه نهى أَنْ يُمْنّع نَقَحُ بثر2. 


وقال: «الناس شركاء في ثلاث»» فذكر: «الماء والكآة)©. 


ع 


فأمّا إذا حفر بئرا في أرض مَوَاتٍ فيها كلا وحشيشء لا يمكن رَعْي ذلك 
الكَلا إِلّا بالشرب مِن تلك البثر؛ [فإنه يلزم صاحب البثر]© أن يرسل ما فضل 
عن 3و/9ة] قدر حاجته» ولا يجوز [له] إمساك الماء» وإِنْ أمسكه [كان] للغير 

هذا قولناء وقول الشافعى©. 

ومن أصحابه من يقول: ايُستحبٌ له ولا يلزم»©. 


(1) «الموطأً» (2755)» ومن طريقه: البخاري (2353)» ومسلم (1566). 

(2) رواه مالك في «الموطأ» (2756)» من طريق عمرة بنت عبد الرحمن مرسلا» ووصله ابن ماجه 
(2479) وغيره من طريق عمرة عن عائشة. قال البيهقي في «الكبرى» (11847): «المحفوظ؛ 
مرسل»» وقال الدارقطني في «العلل» (14/ 424): «هو صحيح عن عائشة». 

(3) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 76): «هو مروي من طرق» يحضرنا منها ثمانية»» ثم ساقهاء 
ونقل عن الضياء تجويد إسناده بلفظ: «ثلاث لا يُمنعن ...)» وصححه بهذا اللفظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (4/ 1962). 

(4) زيادة من اشرح الفاكهاني» (6/ 149) نقلا عن المصنف. وكذا الزيادات بعله. 

(5) ينظر: «الأم» (5/ 99). 

(6) ينظر: «الحاوي الكبير» (7/ 507). 


-ه 
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وحكي عن قوم: أنه يلزمه بذله بعوضء ولا يلزمه بغير عوض"". 

ودليلنا: الأخبار التى رويناها. 

وقوله: ١لا‏ جمى إِلَّا لله تعالى ولرسوله»©» ولو لم نلزمه إرسال فضل 
الماء؛ لجعلنا له أن يحمي ذلك الموضع؛ إذ لا يُمكن أحدا من رعيه. 

واحتح المخالف: 

بقوله وكِ: "لا يجل مال امُْرئ مسلم إِلّا عن طيب نفس منه0©. 

فالجوات: أن ما فقن يعن قدر كقاقة لس مال له: 


أو يه ا 
قالوا: ولأنَّ الماء مباح كالكَاا» بل قد ثبت أنه لا يلزمه بذل لكلا ليتوصل 


ريه 


إلى الماء؛ بأنْ تكون بعرٌ حواليها كََا لا يتوصل إلى الاستقاء مِن البثر إِلّا 
بإفساد الزرع؛ فإنه لا يلزمه أنْ يترك ليفسد كَلَآه؛ فوجب ألا يلزمه بذل الماء 
ليتوصل به إلى رعي الكل. 
0 ع2 ع٠‏ 
فالجواب: إذا لم يكن [للبئر ]» طريق إلا على زرعه؛ اجبر على أن يشتروا 
2< 7 2 
منه [ممرًا]!) بثمن مثله إن كان أحيى البئر مِن قبل غيره. 
(0) المصدر نفسه. 
(2) رواه البخاري (2370) من حديث ابن عباس عن الصّعب بن جَثّامة رضي الله عنهم؛ وهو عند 
مسلم (1745) دون لفظ الشاهد. 
(3) تقدم تخريجه (ص: 156). 
(4) في (ع): (البئر)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (ممر)» والمثبت أليق بالسياق. 


وَإِنّْ كان مما حفرها هو [للسبيل]"؛ لزمه أن يجعل إليها طريقاء لأنه إِنَّ قصد 
القربة بالانتفاع» وكان الانتفاع لا يحصل إِلّا بالوصول إليها؛ فقد التزم ذلك. 

نأكاامن قال يلزه يذل يعون 44 فإنه قان: لأنّ ذلك كما لو افيظن إلى 
طعام الغير؛ فإنه يلزمه بذله بعوضء ولا يلزمه بغير عوض؛ فكذلك هاهنا. 

فالجوات؟ أن القرق نينا 

أنَّ في بذل الطعام [بلا]1© عوض [إضرارا]© بصاحبه؛ فإنه لا يرجع فيه 
إلى بدل. 

وليس كذلك الماء؛ لأنه لا ضرر على صاحبه فيه؛ ولا له أصل بأنْ يكون 
في ملكه. 


فإذا ثبت أنَّ ذلك يلزمه؛ فإنما يلزمه ما يفضل عن كفايته» وهو إذا كانت 


له ماشية أو زرع. 

فمتى فضل عن ذلك؛ لزمه بذل الفضل. 

ولا يلزمه بذل ما يحتاج إليه منه: 

لما رُوي: «أنه كد نمى عن بيع فضل الماء»» والفضل: ما زاد على 
الكفاية: 


(1) في (ع): (للسيل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (يلى)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (اضطرارا)» والمثبت أليق بالسياق. 


(4) رواه مسلم (34[1565]) من حديث جابر رضي الله عنه. 


5 0 - 
ولأنَّ مَن له الماء إذا احتاج إليه واحتاج غيره إليه؛ كان صاحبه أولى؛ كما 
أنَّ صاحبه أولى بطعامه إذا كان مضطرا إليه مِن غيره. 
فإذا ثبت أنه يلزمه بذل الفضل؛ فإنه لا يلزمه بذل [البَكْرّة] والدّلو والرّشاء 
كو الآلقاعك المسشعين وإتها يلزهة التمكية ون الجاء وآلا بمتعه: 


قال -رحمه الله-: 

(وكل من كان بأرضه عينٌ أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع 
يخاف عليه؛ فلا يمنع © فضله» واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا؟). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

إن ابتاع الدار والأرض وفيها البئر؛ فإِنَ]© البثر مع الأرض ملك له 
والماء الذي فيها ملكه؛ فله منعه إِلّا بعوض كسائر أملاكهء إِلّا أَنْ تنهدم بثر 
جاره وله زرع يخاف عليه؛ فإنه يلزمه أَنْ يبذل له فضل مائه؛ وهو ما زاد على 
قدر كفايته. 

وإنما كان كذلك؛ لأنَّ فيه إحياء زرع جاره وإغاثته© من حيث لاا ضرر على 
صاحب الماء» فيلزمه ذلك ببدله؛ كما يلزمه بذله لشربه إذا اضطر إلى ذلك. 

محور تدور عليه» يسقى عليها من البئر. ينظر: ”تاج العروس» (10/ 237-236). 
(2) في متن «الرسالة»: (يمنعه). 


(3) ني (ع): (وإن)» والمثبت من «المعونة» (2/ 1197). 
(4) في اشرح الهسكوري» [120/ أ-أزهرية] نقلا عن المصنف: (إعانته). 


ووجه إلزام جاره الثمن7: هو أنه انتفع بمال غيره لإحياء مال نفسه؛ فلزمه 
العورض؛ أصله: غير الماء مِن سائر الأعيان. 

ووعه القول جأنه لذ ياريه جفلان امسن على الكرو عاك طريق 
[الإعانة]ة) مع كون أصله مباحا؛ كما لو احتاج إليه لشربه. 

وكل هذا إذا كان الزارع قد [زرع] على أصل ماءء وأمّا إن كان زرع على 
غير أصل ماء اتكالا على [ماء]5) جاره؛ فإنه لا يلزم جاره بذل مائه له؛ لأنَّ الزارع 


هو الذي أتلف زرعه حين زّرع على غير ماء اتكالا على ماء غيره والله أعلم. 


ست 
قال در حمه اينّه-: 
5ك اه 
(وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره. ولا يقضى عليه به). 
قال القاضى -رحمه الله-: 
هذا لقوله -عليه السلام-: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع حَحَشّبه على 
جداره)6. 
(1) وهي روايةٌ عن مالك ينظر: «الجامع» لابن يونس (18/ 233). 
(2) قول مالك في «المدونة» (4/ 469). 
(3) في (ع): (الأمانة)» والمثبت من «التحرير والتحبير» (6/ 151) نقلا عن المصنف. 
(4) في (ع): (ورع)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 
(5) في (ع) ما صورته: (با)» والمثبت من «التحرير والتحبير). 
(6) رواه مالك في «الموطأً) (2759)» ومن طريقه البخاري (2463)» ومسلم (1609)؛ من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه. 
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ل 
التواصل» ونفى ي الضرر عن أخيه المسلم. 

وقوله: (لا يقضى عليه بذلك)؛ [فلأنه]!) لم يلزمه حق حتى إذا امتنع منه 
[و/0:] قضى به عليه» وإنما أمر بذلك ندبا واستحباباء لا أنه أوجبه عليه. 

والدليل على ذلك 

قوله وَكَِِ: «لا يَحِلَ مال امْرِئَ مسلم إلا عن طِيب نفس منه0©. 

ولأنَّ الحائط ملك له؛ فلم يكن عليه بذله لغيره ليتصرف فيه؛ كما لو أراد 
أن يفتح فيه بابا. 

فأمّا الخبر؛ فقد تأوّله قوم على أَنَّ الكناية عائدة منه إلى الجار دون جدار 


البائع» كأنه قال: «لا يمنعنَ أحدكم جاره إذا أراد أن يضع حَشّبه في جدار 


نفسه). 

وفائدة ذلك: تجويز إخراج [الرَّوَاشِنَ]© والأجنحة إلى الطرق إذا لم 
ا 

والأظهر أنَّ المراد به حائطٌ غيره» ولكنه على سبيل الندب والوصاية 
بالجارء والله أعلم. 


(1) في (ع): (ولأنه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) تقدم تخريجه (ص: 156). 

(3) في (ع) ما صورته: (الروايين)؛ والمثبت أليق بالسياق» وهو جمع رَوْشَّن: وهو شبه الكوة في البيبت 
يدخل منه الضوء. [«تاج العروس» (361/23)]. 


قال -رحمه الله-: 

(وما أفسدت الماشيةٌ مِن الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب 
الماشية» ولا شيء عليهم ني فساد النهار). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا قولناء وقول الشافعي7". 

وقال أبو حنيفة: (إِنْ كان صاحبها معها؛ فعليه ضمان ما أفسدت. وإِنْ لم 
تكن يده عليها؛ فلا ضمان عليه)©. 

قال: لأنَّ هذا إتلاف مِن بهيمة ليس عليها يد صاحبها؛ فلم يتعلّق به 
ضمان؛ أصله: إذا كان نبارا. 

[ولأن]6 كل حيوان لو أتلف مالا نهارا؛ لم يلزم مالكّه الضمانء فكذلك 
الليل؛ كالعبد. 

والذي يدل على ما قلناه: حديث البراء: أن ناقق تاه حاتف هلثما 
فرُفع ذلك إلى النبئ وكيك [فقضى]" أنّ على أهل الأموال حفظها خباراء 
(1) ينظر: «الحاوي الكبير» (13/ 466). 
(0) ينظر: «التجريد» للقدوري (12/ 6132). 
(3) في (ع): (ولا»» والمثبت أليق بالسياق. 


(4) في (ع): (فقال)» والمثبت من مصادر التخريج» ومن «شرح الهسكوري» [120/ أ-أزهرية] 
واشرح الفاكهاني» (6/ 153) نقلا عن المصنف. 
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وعلى أرباب المواشى حفظها ليلا©. 
ففئّق بين الليل والنهار» وهذا لا يستمر إِلَّا على قولنا؛ لأن على أصل أبي 

حنيفة لا يفترق الحكم ليلا أو نهاراء وإنما يضمن بكون [يد صاحبها عليها 

كان]© ليلا أو نباراء وإِن لم تكن يد صاحبها عليها لم يضمن صاحبها ليلا 
كان أوغباراء 
وفي بعض طرق الحديث: «ما أفسدت المواشي ليلا فهو ضمان على 

أهلها»©. 
فإنْ قيل: يحتمل أن يكون أراد: إذا كانت يد صاحبها عليها. 
قيل له: هو عام» على [أن]© ذلك يعطل فائدة تخصيص الليل. 
ولأنَ العادة جارية على أن أرباب المواشي يحفظونبا ليلاء وأرباب الزرع 

يحفظونه نباراء فإذا أرسلوها ليلا؛ فذلك تفريط منهم وتعَد؛ فلزمهم ضمان 

ما أفسلته. 

(1) رواه مالك في «الموطأ» (22766)» وأبو داود (3569)» وابن ماجه (2332)) وغيرهم من طريق 
حرام بن مُحَيّصة؛ بعضهم أسنده عن أبيه عن حذيفة» وبعضهم أرسله عنه» قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (11/ 82): «هذا الحديث وإن كان مرسلا؛ فهو حديث مشهورء أرسله الأئمة» وحدث 
به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز» وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة به العمل»). وينظر 
«الخلافيات» للبيهقي (7/ 230-229). 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) لفظ مالك في «الموطأ» (2766)» وقد سبق» وفيه: اضامن» بدل ضمان»» ووقع بلفظ المصنف 


في رواية الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (5060) عن مالك. 
(4) غير واضح في (ع)» والمثبت أليق بالسياق. 


والجواب عن قياسهم الأول: 

أنَّ [العادة]"' جارية أنَّ أرباب الزرع يحفظونه نهارا؛ لعلمهم بأنَّ الماشية 
ترسل نهاراء فإذا لم يحفظوها؛ فالتفريط مِن قبلهم» ولا ينسب أرباب 
المواشي إلى تَحَدٌ بإرسالها نهاراء وليس كذلك الليل؛ لأنَّ [العادة]© جارية 
أن الحفظ يكون من أرباب الأموال» فإذا تركوا حفظها حتى أَتلَفْت؛ فعليهم 
الضمانء لأنَّ التفريط مِن قِبلهم. 

وأمّا الاعتبار بالعبد؛ فغلط» لأنَّ الشرع قد فرّق بين إتلاف مَن هو من أهل 
الكرا :ونين قن عو انض ين أهلهة الا توق أن انكل والتهاق سجرياة قد 
وكذلك كون مالكه معه أو زوال يده عنه. والله أعلم. 


١١ 
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قال حدر حمه الله -: 

(ومن وجد سلعته في التّفلِيس؛ فإمّا ححاصّص 7 وإِلّا أخذ سلعته إِنْ كانت 
تُعرف بعينهاء وهو في الموت إسوةٌ الغرماء). 

قال القاضى -رحمه الله -: 

هذا قولناء وقول فقهاء المدينة©. 
(1) في (ع): (العارية)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (العادية)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) أي: "دخل مع الغرماء في جملة المال» فيأخذ نصيبا بنسبة ماله منه». 
(4) ينظر: «النوادر والزيادات» (10/ 3 5)» «الأوسط» لابن المنذر(11/ 227). 


2 اله لجن إْنَرَيدِالروَايِ ‏ 

وقال أبو حنيفة: «لا يكون أحق بها في موتٍ [ولا فلس ]2601, 

وقال الشافعي: «هو أحق بها في الموضعين»5. 

والدليل على ما قلناه مِن كونه أحق بها في القَلْس -خلافا لأبي حنيفة-: 

فاو أبوهريرة: أن سيول الله يلل قال :دما وجل اقنش فأذرك رجا . 
ماله بعينه؛ فهو أحق به إن مات المشتري؛ فصاحب المتاع ابوه 
الغرماء»©» وهذا نص في مسألة الخلاف. 

ورّوى مالك في «الموطأ» الحديث الذي فيه ذكر الموت مرسلا. 

إن قال أصحاب أبي حنيفة: معنى ذلك إذا أدرك مالا كان قد أودعه أو 
غصبه أو دفعه مضاربة ثم أفلس مَن عنده؛ فصاحب المتاع أحق به. 

قالوا: ويؤيد هذا؛ أنه سمّى مَن جعله أحقٌّ بالمتاع بأنه صاحبه؛ فاقتضى 
ذلك كونه مالكا له» وذلك يمنع حمله على البائع؛ لأنَّ السلعة ليست ملكه» 


0 
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وإنماهى ملك المشتري؛ إِلّا أن يُحمل أنها كانت ملكه؛ وذلك (,/ 51 مجارًا. 
فالجواب: 
أنْ حمل الخبر على هذا باطل مِن وجوه: 
أحدها: أنه علّق كونه أحقٌ بالمتاع بشرط الإفلاس» وذلك يفيد ما قلناه؛ 
(1) زيادة يقتضيها السياق» وهو بمعناه في اشرح الهسكوري» [1201/ ب-أزهرية]. 
(2) ينظر: «الححجة على أهل المدينة» (2/ 714)» اشرح مختصر الطحاوي» (3/ 165). 
(3) ينظر: «الأم» (4/ 415)» «الحاوي الكبير؟ (6/ 264). 
(4) روى جملة الإفلاس: البخاري (2402) ومسلم (1559) من حديث أبي هريرة» ورواه بتمامه 


مالك في «الموطأً» (2497) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا. 


رأ ساحن الرفيكة العاف والضت اد الى يكن دهان 
بإفلاس مَن هو عنده؛ وليس إِلّا البائع. 

والثاني: أنه شَّرَط أَنْ يكون «بعينه»» وهذا إنما يكون في البائع؛ لأنَّ السلعة 
متى تغيّرت بقطع ثوب أو نسج غزلء أو حَذْو! نعل» وما أشبه ذلك؛ لم يكن 
سا ادا 

والثالث: أنَّ لفظة «أحق) مبالغة تقذ تقتضي الاشتراك, ولهذا لا تستعمل عند 
أفل اللقة إلا قيعضن المذكورء لآمهم يقولون: «العسل أحلى م ادن 
واسيبويه أنحى مِن الخليل»» ولا يقولون: «العسل أحلى مِن الخل»» ولا «إنَّ 
عدون اقش ين جالكوضن) #الآن دلق عيت سريت ديم 

وإذا ثبت ذلك؛ كان المراد بها البائع» لنَّ [للغرماء]© تعلّقا بجميع ملك 
ااا 000 

والرابع: أنه قد فرّق بين الموت والقّلس؛ فجعله في القلس أحق به» وفي 
الموت أسوةً الغرماء» وهذا لا يمكن في الوديعة والغصب. 

والخانين: أن هلالخ 2 رئ" ,الناظل متعدامة دوجي عاق معاها: 

فرٌوي: (إذا باع رجل متاعا فأفلس [المبتاع]©؟ فالبائع أحق بمتاعه)©. 


(1) الحذو: التقدير والقطع. [«النهاية» لابن الأثير (ح ذا)]. 
(2) في (ع): (الغرماء)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (المتاع)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(4) ينظر: (مصنف» عبد الرزاق (15158). 


156 مر لرْسَالَةِ لجن إْيَ ري دِالمَيرَوَاي س 

ورُوي: ١مَن‏ وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به70". 

وروي: «فلم يقبض من ثمنها شيتا»2. 

فكل هذا يدل على أنَّ المجمل في بعضها هو المفسر في الآخر. 

فأمّا قولهم: «إنه جعله أحق بهاء مع إضافة الموجود إليه» وتسميته بأنه 
صاحبه» وذلك ينفي كون المراد به [البائع]!؛ فلا يصح. لأنه إذا [أطلق ]61 
استحقاقه إِيّاه على الشروط التي ذكرها؛ علمنا أن إضافته إضافة غير يلك؛ 
وهو لما بينهما من التعلّقء فكأنه قال: «متى وجد متاعه الذي باعه)اء وهذا 

ولأنَّ قلس المبتاع بثمن المبيع مع بقائه على صفته وعدم تعلّق الغير به؛ 
يوجب للبائع حق الفسخ, أصله: إذا كان قبل قبضه. 

فإِنْ قيل: د يقبض المبيع فلم ينقطع حقٌ البائع منه» وإذا قبضه المبتاع 
فقد انتقطع حقٌ البائع منه. 

قيل له: الأمران [سواء]© في أنَّ حقٌّ البائع إنما تعلّق بالمبيع» لتعذر 
وصوله إلى ثمنه؛ بدليل سقوط هذا التعليل مع سلامة ذمة المبتاع. 
2111117 2 ©» «مصنف» ابن أبي شيبة (20472)) سنن 

الدارقطني» (2907). 
() ينظر ما سبق. 
(3) في (ع): (المبيع)» والمثبت أليق بالسياق. 


(4) في (ع): (نطق)» والمثبت أليق بالسياق. 


(5) في (ع) ما صورته: (يتوا)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


سب يواض بردي لبا ب-ا[ز7و ل 

[ولأنه]") لا خلاف أنَّ مَن أسلم في ثمرة [يعلم]© وجودها إلى أجلء ثم 
تعذر تسليمها إليه عند الأجل؛ فإنَّ المسلم يثبت له حقٌ الفسخ. والرجوع 
بالثمن إِنْ كان باقياء أو بمثله إِنْ كان [غير]© باق. 

فكذلك إذا تعذر على البائع الثمن بإفلاس المشتري؛ وجب أن يثبت له 
حقٌّ الرجوع فيما دفعه إذا لم يتعلّقَ حقٌ غير المتبايعين به. 

ولأنَّ السّيد إذا كاتب عبده؛ ثُّمّ عجز العبد؛ [فللسّيد]» حقٌ الفسخ» 
فكذلك البيع؛ بعلّة نوع من المُقاضّة فيلحقه الفسخ فجاز أَنْ يثبت فيه حقٌّ 
القبكخ مازقيت ذنة مو عليه انع 

ولا يدخل عليه الموت؛ لأنّا علّلنا إلحاق أحد النوعين بالآخر. 

ولا الحوالة؛ لأنّ حنّ الفسخ يثبت فيها على الغرور -على قولنا- إلا 
العتق على مالء أو الخُلع؛ لأنَّ كل ذلك لا يلحقه الفسخ. 

فإنْ فرّقوا في الموضعين: أنَّ عقد الكتابة لا يزيل الهلك عن السَّيده والبيعٌ 
بخلاف ذلك؛ فيبطل بما ذكرناه مِن السَّلَم؛ِ لأنَّ ملك المسلم قد زال عن 
زأمهالةء 3 لاضن الفمع. 

وعلى أن السّيد -وإِنْ لم يرل ملكه- فهو في حكم مَن قد زال ملكه؛ بدليل 


(1) في (ع): (فلأنه»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع) ما صورته: (يعم)» والمثبت أليق بالسياق. 
() زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ع): (فالسيد)» والمثبت أليق بالسياق. 


15 مَرحْلرْسَالَةِ لجن إْنَ ريد يَوِالقَيْرَوَانَ ل 32 
منعه مِن سائر حقوق الملك في مكاتبه؛ من [البيع ]2 والهبة» وانتزاع مالهاء 
ووطئها إِنْ كانت أمة» وغير ذلك. 

فإِنْ قاسوه على حَحَرَابٍ ذمة المبتاع بالموت؛ فلا يصح. لأنَّ في الموت لا 
[يبقى]© شيء للغرماء يرجعون إليه» فلو جعلنا للبائع حقّ الرجوع؛ لجعلنا 
له الاستبداد ببعض الشركة دونهم» وليس كذلك في الفُلس؛ لأنهم يرجعون 
إل ذمة الجفلس: 

إن قيل: إنَّ البائع كان يس: يستحق [و/92] إمساك السلعة على قبض [الثمن !8 
فإذا سلمهاة فقد اسقط احفه ين إمتاكة فلة يعود إليه بالافلاسن: 
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قيل: الإمساك الذي كان للبائع لا يعود بالإفلاس؛ لأنه كان له أن يمسك 
المبيع على استيفاء الثمن» وهذا ليس له في هذا الموضعء وإنما له حقٌ 
الفسخ؛ لأنه لو قال: فأريد أن أمنيكها توثّقا إلى أن يحصل الثمن»؛ لم يكن 
ذلك له. 

أمًا المرتون؛ فكان حل الإمساك له بالعقد» فإذا فسخه لم يكن له إل بعقد 
آخر» وليس كذلك البائع؛ لأنَّ حقه هو التعلّق بالفمن وذلك باق؛ فجاز أن 
يعود إليه. 

فإنْ قيل: لما قبض المبتاع السلعة؛ ثبت ملكه عليهاء وثبت له حق 
(1) في (ع): (العيب)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع) ما صورته: (ينفي)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع) ما صورته: (اليمين)؛ والمثبت أليق بالسياق. 


التصرف فيهاء وكانت كسائر أملاكه» فلمًّا لم يكن للبائع أخذ غيرها مِن مال 
المفلس؛ فكذلك ليس له أخذها. 

قيل له: إنما لم يكن له أخذ غيرها؛ لأنها ليست بعين ماله ولا تعلق له 
حل هامزلنى كذلك سه ديل اذ له ذلك مهال الفتمى رئيس له ذلك 
في غيرها. 

فإِنْ قبل: ليس في الإفلاس أكثر مِن تعذر وصول البائع إلى الثمن» وذلك 
لا يوجب له حقٌّ الرجوع إلى عين ماله؛ كما لو مَنع الثمن وهو مليء. 

قيل له: إذا كان مَلِيَِّ فإنَّ الذمة غير [معيبة]"»» وإذا أفلس؛ فقد حصلت 
ذمته معيبة» وفرّق بين الأمرين؟ كما افترقا قبل قبض السلعة:. والله أعلم. 

فصل: 

فآمًا الكلام على الشافعي في تسويته بين القَلس والموت: 

فالذي يدل عليه: الخبر الذي رويناه» وهو قوله: «فإن مات فهو أسوة 
الغرماء»2؛ ففرّق بين الموت والفلس؛ فبطل قول من قال: «لا فرق بينهما». 

إن قيل: نحمله على أنه اختار ترك الرجوع في عين ماله. 

قيل له: هذا يُبطل فائدة الفرق؛ فإِنَّ مع الاختيار لا يختلف الموت 
والفلسن: 

فإنْ قيل: فقد روي حديث آخر عن أبي هريرة» قال: «هذا الذي قضى فيه 
(1) في (ع): (معينة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) ينظر ما تقدم (ص: 194). 


200 َع اللا أي َي دِالقَيْرَوَانّ - 
رسول الله يك أيُما رجل مات أو أَفْنَس؛ فصاحب المتاع أحق بماله إذا 
وجده بعينه)(2. 

قيل: [لم ]© يثبت أهل النقل هذه اللفظة» والخبر الذي رويناه أثبت منه؛ 
رواه مالك في «الموطأ»)©. 

على أنَّ لفظ خبرهم محتمل لكون «أو» [منتظمة]" للتسوية بين الفلس 
انوت ا سمفملة اكاك كور لا ادال نيه 

لان بط البائع تقديمه على غيره من الغرماء» لا إسقاط الغرماء 


واستبداده. 
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يبن ذلك: أنَّ جميع الغرماء قد تعلّق لهم حقّ بمال [المفلس]© أ 
الميت؟ فجعلنا البائع مقدَّما لقوة سببه» وحقّ التقديم يقتضي أنْ يكون 


(1) رواه أبو داود (3523)» وابن ع ماجه (2360)» من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر 
ابن خلدة عن أبي هريرة بمثله» وقد تقدم (ص: 194) من طريق الموطأ عن ابن شهاب عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن مرسلاء بلفظ آخرء قال ابن عبد البر في «التمهيد» (8/ 416): "جعل الشافعي 
ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة» وغيره لا يقبلها؛ لأنَّ حديث ابن شهاب عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن ذكر حكم الموت في ذلك بخلاف الفلس» وزعم الشافعي أن حديث ابن أبي 
ذئب هذا متصل وذلك مرسلء والمتصل أولى» وزعم غير أنَّ أبا المعتمر المذكور في هذا 
الحديث ليس بمعروف بحمل العلم؟. 

(2) في (ع): (لمن)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) ينظر ما تقدم (ص: 194). 

(4) في (ع): (منتظم)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (الفلس»)» والمثبت أليق بالسياق. 


للغرماء ما يرجعون إليه» وهو ذمة المفلس؛ لأنها قد تعمّر فيستوفون حقوقهم 
منهاء وليس كذلك حال الموت؛ لأنَا لو جعلنا له الرجوع لكان ذلك إسقاطا 
لحق باقي الغرماء. 

فإن قبل هدالو عكس» لكان أوكىء وذلك أن تمتارق تحهومن الخزماء 
في القَلسء ويقدّم عليهم في [الموت]1". 

قيل له: هذا غلط؛ لأنَّ الذي نفعله كلّهِ إنما هو نظر [للجميع ]1 وحراسة 
للإسقاط» ولو فعلنا ما قالوه؛ لكان إسقاطا مبدأء وقوة سيبه لا توجب ذلك. 

ونكتة هذا: أنَّ الحقوق إذا تزاحمت؛ فإنَّ الترجيح فيها بقوة السبب» 
فيقتضي التقديم لا الإسقاط؛ كالتبدئة في الوصايا والدَّين والميراث 
[بالدّين]© إذا اجتمعت. 

فإنْ قيل: إذا لم يكن يذ من إلحاق ضرر؛ كان ذلك [بالغرماء]© أولى لقوة 

قبل له: قوة السبب تأثيرها أن تكون الجهة التي يحصل فيها حقه آكد 
وأقوى. فأمًا في إسقاطهم به فلا. 

ولأنَّ بالموت قد زال ملكه عنه؛ كما لو باعه؛ فلم يبق للغريم حقٌ فيه. 
(1) في (ع): (العلم)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الجميع)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) في (ع): (والوصايا)» والمثبت أليق بالسياق» وينظر مايأ (ص: 239). 
(4) في (ع): (الغرماء)» والمثبت أليق بالسياق. 


202 سَ| َرَعَالتسَالةِ لهل إْيَ رَيْدِألقَيَرَوايَ - 

إن قز :#جاكمخ ون واوكمتكنه با اقيدلق: أن الديوة تسم من 
التركة؛ فكذلك الوصية. 

قيل له: حكمه باق في قَذْر ما استثناه الشرع لا على الإطلاق؛ ألا ترى أنه 
لاتجب لزوجته الحامل نفقة» ولا لغير الحامل المعتدة» ولا يكمل عليه ما 
أعتق في وصيته. 

فإِنْ قيل: تعذر وصول البائع إلى إكمال الثمن بخراب ذمة المشتري؛ 
فوجب له حقٌ الرجوع؛ كالقّاس. 

قن تلقل يعاق لع الفلون: أن القرواك ترعوة الم مع الس اه 
حقوقهم: والله أعلم [و/ 3د. 


قال حر حمه اللّه-: 
(والضامن غارم؛ و[حَجِيل]' الوجه إِنْ لم يأت به غَرِمِ» حتى يشترط 


َفْرم). 


ب 


قال القاضي -رحمه الله -: 

اعلم 3 «الحمّالة» و«الكَمَالة) و«الرّعامة) و«الضَمان)© بمعنى واحد. 

والأصل في ذلك: قوله تعالى: 9[ فَالَ أَنَأرسِله ممحسكم حَقٌ تون مَويْقَآ أله 
تأ بو » [يوسف:66]. 


0 (ع)0): (حمل)» والمثبت من متن الرسالة. 
(2) ينظر: «النهاية» لابن الأثير (ح مم ل))؛ (ك ف ل)» (زع 36 «الفروق» للعسكري (ص:2027). 


وقوله عرّ وجلّ: لوَلِمَن جَآ يو حمل بعر وَأَنأوء زحي © [يوسف:72]. 

ورّوى إسماعيل بن عيّاش غن مُرَحْبيل بن مسلم عن أبي أمّامة عن النيق 
يد قال: «الرّعِيم غَارم)0. 

وما روي عن ضَمَان عليٌ وأبي قتّادة عن الميّت الذي امتنع النبيئ كَل من 
الصلاة عليه لأجل ما كان عليه مِن الدَّينه فلمًا ضَمِناه صلَّى عليه©. 


وعمل الصحابة بذلك؛ فلا خلاف فيه. 

فآمّا قوله: (إنَّ ويل الوجه إِنْ لم يأت به يَغْرّم إلا أنْ يشترط ألا يَغْرّم)؛ 
فمبني على جواز «الحَمّالة بالوجه)؛ فهذا قولناء وقول أبي حنيفة©. 

وقال الشافعي: «لا تصح)2. 

ودليلنا: قوله تعالى: "أرقو بالعقود # [المائدة:01]. 

ورُوي أن ابن عمر كان له حقٌ على عليٌ؛ فكفلته أم كلثوم بنفسه©. 


(1) طرف من حديث رواه أبوداود (3565)» والترمذي (2120(0)1265)» وابن ماجه (2405) من 
طرق عن إسماعيل بن عياش به بمثله» قال الترمذي: «حديث حسن»» وقال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (4/ 1873): «ضعّفه ابن حزم بإسماعيل؛ ولم يْصِبْ). 

(2) حديث عليٌّ رواه الدارقطني (2984» 3082). والبيهقي (11398) (11399)» من طرق عن 
عليٌ به» قال ابن حجر في «التلخيص» (4/ 1875): «بأسانيد ضعيفة»» وحديث أبي قتادة رواه 
البخاري (2289) من طريق سلمة بن الأكوع. 

(3) ينظر: «التجريد» للقدوري (6/ 3014). 

(4) في أحد قوليه» ينظر: (مختصر المزني» (ص: 150)» «الحاوي الكبير» (6/ 462). 

(5) لم أقف عليه مسنداء وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (2/ 275) في قصة استخلاف علي رضي 
الله عنه» وأشار إليه الماوردي في «الحاوي» (6/ 2 46). 
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عن ابن نعود «آلةا كفل ابن [نوّاخة] عقيو تيعد أن فيل له: لو 


كمّاتهم من عشائرهم22. 
ولا مخالف لهم. 
ولآنه وثيقة بالحق؛ فوجب جوازها كالرهن. 
ولأنه سبب يُتوصل به إلى ماله؛ كالكفالة بالمال. 
ولأنَّ على مَن عليه الحق واجبا أن يَحضْر أو يُوكل من يَحضْرء فإذا ثبت 


ىد 


أنَّ ذلك مستحقٌ عليه؛ صحٌّ أن يضمن عنه. 
ولا يلزم عليه الحدود؛ لآنه [لا ]© يجور أن يقال فيها: (إنه يلزمه 


[الحضور]© ليقام عليه العذاة لأ امو اهتغل يه 


فإنْ قيل: لأنه ضمان عين في الذمة؛ فوجب ألا يصح؛ أصله: السَّلّم في 
الأعيان. 
فالجواب: أنَّ كفالة النفس ليست بضمان عين» وإنما هي كفالة بحقٌ على 


(1) في (ع): (براحة)؛ والتصويب من مصادر التخريج. 

(2) رواه الطحاوي في «مشكل الآثار»؛ (11/ 312)» والبيهقي في «الكبرى» (16886)» كلاهما من 
طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مُضرّب به بنحوه؛ وذكره البخاري معلقا مجزوما به (2290)» 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (4/ 247): «سألت أبي وأبا زرعة ... عن الزيادة التي يزيد أبو عوانة 
أنه قال: «وكفلهم عشائرهم» ... فقالا: رواه الثوري ولم يذكر هذه الزيادة» إلا أن أبا عوانة ثقةء 
وزيادة الثقة مقبولة»» وأصل القصة عند أبي داود (2762) وغيره دون لفظ الشاهد. 

(3) زيادة يقتضيها السياق» وينظر: «المعونة» (2/ 1231). 

(4) في (ع) ماصورته: (الحدود)» والمثبت أليق بالسياق» وينظر: «المعونة» (1231/2). 


الغيره وهو الإحضارء [فجرى ]© مجرى الكفالة بالدَّين في أنه حقٌّ على الغير 
ووو فسن القن : 

وعلى الامتناع؛ ضمان نفس العين لا يمنع ضمان حق يتعلّق بها؛ بدلالة: 
أن مَن أَجّر عبده أو داره؛ فإنه ضامن لما وُْضعت عليه الإجارة من منافع 
ذلك وَإِنْ لم يكن ضامن© لعينه. 

فإنْ قيل: كل ما لم يكن مضمون© في حال التلف؛ لم يضمن في حال 
[البقاء])؛ كالوديعة» وكل ما ضمن بالتلف؛ ضَمن في حال البقاء؛ كالغصب» 
ألاترى أنَّ من غصب ثوبا أو عبدا؛ فإنه ضامنٌ» تَلِف أو بقي؟! 

فلمًا ثبت أنَّ المتكفل بنفس رجل لا يضمنه إذا تلف؛ دلَّ على أنَّ الضمان 
بالنفس لا يصح. 

فالججوات: 1لا ذلك تقول إن وقة اله للامدبيية علي نان واننا 
المضمون حٌ يجب عليها هو الحضور -على ما بيّنّاه-. 

ولأنَّ اعتباره حال التلف بحال البقاء لا يصح. لأنَّ لقال بالنفس إنما لزم 
لوجوت الحفيووغاي اليتكدل به تإذامات اسشفال أن ريدن عله العقيون 
فلذلك سقطت الكفالة عن الكفيل» لسقوط ما تكمّل مِن المتكمّل به. 


(1) في (ع): (مجرى»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) كذاني (ع). 

(3) كذافي (ع). 

(4) في (ع): (النفاد)» والمثبت أليق بالسياق. 
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وليس كذلك حال البقاء؛ لأنَّ حنّ الحضور باق عليه؛ فلم يجز اعتبار أحد 
الموضعين بالآخر. 

ولأنَّ الوديعة مضمونة في حال البقاء على معنى أنه يلزم المستودع 
كديمها ل ضاعا: 

وإِنْ كانت إذا تلفت بغير تفريط لم يضمن. 

فإنْ قيل: ليست مضمونة حال البقاء؛ لأنّ الذي على المستو5ع الإفراج 
عنها ورفع يده فقط. 

قيل له: هذا خلافٌ في عبارة؛ لأنَّ هذا القَدْر قد اتفقنا على وجوبه عليه 
وأنتم تزعمون أنه لا يلزم بضمان الوجه شيءٌ أصلا؛ فبان الفرق بين 
الموضعين. 

فإِنْ قيل: إنه لا فائدة في الكَمّالة بالوجه للمكفول له؛ لأنّ المكفول به إِنْ 
حضر فصاحب الحقٌ يمكنه أَنْ يطالبه بالحقٌء ويحضره إلى الحاكم مِن غير 
حاجة إلى كفيل» وإِنْ غاب ولم يعلم موضعه أو مات؛ لم يلزم الكفيل رده» 
ولا الحق الذي كان عليه؛ وإذا لم يستفد بها شيئا؛ وجب ألا تصح. 

قيل له: بل فيها فوائد كثيرة» وهي: 

أن الكنول وذاعاي وس جل الفح وافإن أت بيه الكفيل :ولا لزهةانا 
كان عليه. 

ونان فبناتوفةا لضا نفية تر سانل أن الكقل ماري الوط ل 
إحضار من تكمّل به والتسبب إلى ذلك بكل ممكن» ولولا الضمان لم يلزمه. 


وفي ذلك رفق بصاحب الحقٌّ ومعُونة له. 

وقولهم: "إن غاب مَن عليه الحقٌّ ولم يعلم الكفيل به لم يلزمه شيء؛ 
خطأء لأنه يلزمه الحقّ الذي كان عليه متى لم يأت به بعد الأجل. 

فإنْ قيل: لأنها كَمَالة تصمٌّ البراءة عنها مِن غير إبراء -يَعيُونَ: بموت 
المكفول [,/4:: عنه ولا أَدّى الحقٌّ إلى ربه- فوجب ألا تصح؛ لأنَّ الضمان 
الذي يضح ما لم [تجب]01 البرادة منه إلا بالإبراء» أو يسقوظ الحنٌ 
الحقويووة 

فالجواب: أنَّ وصف العلة لا يصحٌّ على أصولهم؛ لأنَّ الضامن للنفس 
عندهم لا يحتاج إلى براءة أصلا؛ لأنه لم يتعلّق عليه شيء. 

ولا يجوز أن ينصبواعلة على أصول خصومهم؛ لأنَّ براءة الكفيل بموت 
المكفول به فرعٌ على صحة الكَمّالة بالوجه؛ فإِنْ أثبت صحتها صحتء وإِن 
لم يثبت لم تصمَّ» وهي عندهم غير صحيحة؛ فلا يجوز أن يعلّلوا فرعا 

ولآنه قفن بالكئالة بالماللأن المعتمون عن وديمو :وير ثه ماين 
الذين فييرا الكفيل ون غير إبراء؛ فيسقط ما قالوه: 

فإِنْ قيل: فإنه ضمان لا يجب به مال في الذمة؛ فوجب ألا يصح؛ أصله: 
الضمان عن المكاتب. 

فالجواب: أَنَا لا تُسلَّم هذا؛ لأنه قد يتعلّق به مال في الذمة» وهو أنَّ 
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المكفول عنه إذا غاب وحلّ أجل الحقٌ؛ لم الحَميل ما كان عليه فلم يُسلَّم 
ارمق 

ولأنَّ الضمان عن المكاتّب ضمانُ ما ليس بمستحكق عليه على الإطلاق؛ 
لأنَّ الكتابة ليست بدّين ثابت لازم» وليس كذلك هذا؛ لأنَّ حضوره يستححّق 
عليه؛ فبان الفرق بينهما. 

إن قيل: لأنه ضمانٌ ما ليس يمملوك؛ فأشبه ضمان الحدود. 
فالجواب: أنَّ الحدود إنما لم يَجُز ضمانها؛ لأنها لا تستوفى مِن الكفيل» 
وليس كذلك ضمانٌ مَن عليه مال؛ لأنه متى غاب غَرم كما تكمّل به؛ فسقط 
باقالزه 

فصل: 

فإذا ثبت هذا فإِنّ جاء الحَميل بوجه مَن تحمل به عند الأجل برئ» وَإِن 
لم يأت به لزمه المال الذي عليه؛ لأنَّ الفائدة في الَمّالة بالنفس: 

أنَّ الحويل إذا لم يأت بِمّن تحمّل به لزمه ما عليه» ولو لم يلزمه ذلك لم 
يكن في ذلك فائدة. 

ألاترى أَنَّ الْحَمّالة بالحدود لا تصح والمعنى في ذلك أنَّ لحيل بنفس 
مَن عليه الحدٌّ منى لم يأت به؛ لم يوخذ منه ما عليه. 

قال أحمد بن المعدّل: «ولأنََ الضامن لما دخل فيما لم يعرف حقيقته 
-لأنّ الإنسان لا يملك نفسه ويقدر على التغيّب عن غريمه- وجب أن 
يضمن ماعليه؛ لأته غرّ بضمائه» فكان سيب إتلاف الحقٌ على صاحبه؛ 


فوجب أخذه به. 

وإِنْ مات المتحمل به؛ لم يلزم الحَميل شيءٌ) لأنه لم يفرّط في إحضاره 
وإنما يضمن ما كان بتفريط منه» أو عن تحمل به» دون ما لا صنع له فيه». 

فصل: 

وسواء اشترط عليه ذلك أم لا؛ أنه يكون ضامنا للمال إِنْ لم يأت 
بالمسحكل يده إلا آن يشترط اله عنمية ونيد وآن لسقديالذى عليه ل 


شووة :فاك يلوقنه إن تعبت غرافة المبال؛ لآناقد قرظ أن لين عليه ذلك 


وقال عبد الملك: (إِلّا أنْ يفرّط في إحضاره فإِنْ أمكنه ذلك ففّط فيه؛ 
ضمن المال)2. 


والله أعلم©. 


لع 
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قال در حمه الله-: 

(ومن أحيل بدّين فرضي فلا رجوع له على الأول وإِنْ أفلس [هذا]3؛ إلا 
عه 1 
أن يغره منه). 

قال القاضى در حمهة الله-: 

أمّا جواز «الحَوّالة» في الأصل: 
(0) ينظر: «المدونة» (4/ 97)» وعزاه في لتبذيب المدونة» (4/ 14) إلى غير ابن القاسم. 


(2) نقل هذا الفصل والذي قبله بتمامه الفاكهاني في «التحرير والتحبير) (6/ 160-159). 
(3) في (ع): (لهذا)» والمثبت من متن «الرسالة». 


2 كَرَحْاْسَالةِلجنإْي رَنْدِاَلمَروَاق س 
فلمَا رُوي عن النبيّ كَل «أنه نمى 
الحوالة)27. 
ورّوى مالك عن أبي الزّناد عن الأغرج عن أبي هريرة» أن رسول الله وك 
8 ع ع كر 
قال: «مَطل الغنيٌ ظلم» وإذا أحيل أحدكم على مَلِيِءٍ فليتبع»2. 
ولاخلاف في ذلك©. 
فصل: 
فأمًا اعتبار رضا مَن له الحق بالحَوّالة؛ فهذا قولناء وقول فقهاء الأمصار©. 
واشكن لاق عن عضن عن لا تسد بد آنه تحت عل قو الكو الةقاء 
أم أبى67: 
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لقوله: «وإذا أحيل أحدكم على مَلِيءٍ فليّتبّع». والآمر على الوجوب. 


(1) روى شطره الأول: البيهقي في «الكبرى» (10540-10536) من طريق موسى بن عبيدة الربذي 
عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر» وني بعض رواياته: «الدين بالدين» وني أخرى «الكالئ 
بالكالىئ»» ونقل ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 111) عن أحمد أنه قال: «ولا يحل الرواية 
عن موسى بن عبيدة» ولا أعرف هذا الحديث من غير موسىء وليس في هذا حديث صحيح؛ وإنما 
إجماع الناس على أنه لا يجوز دَيْن بِدَيْن»» وأما قوله: «وأرخص في الحوالة» فلم أجده مسندا فيما 
بين يدي من مراجع. 

(2) «الموطأ» (2484)» ومن طريقه البخاري (2287)» ومسلم (1564)» بلفظ: (أتبع4» وفي رواية 
لأحمد في «المسند» (9973): ومن أحيل على مليء فليحتل». 

(3) ينظر: 'مراتب الإجماع» (ص: 2 6). 

(4) ينظر: «الاستذكار» (20/ 270). 


(5) قال به الحنابلة وأهل الظاهرء ينظر: «الاستذكار» (271/20) و«المغنى» لابن قدامة (7/ 62). 


ودليلنا: 

أن كدت عون 1ق 11 لكين واه ب علي قله ننه حرق فين 
رضاه؛ أصله: إذا نقل إلى منافع. 

ولأنه بيع ملك؛ فوجب ألا يُجِبّر عليه المالك ابتداء؛ أصله: بيع الأعيان. 

ولأنَّ الحقٌّ متعلّق بالذمة تارة» وبالعين أخرىء وقد ثبت أنَّ الحقّ المتعلّق 
[بالعين]!" لا يُجبّر صاحبه على نقله إلى عينٍ أخرى؛ فكذلك الحقّ المتعلّق 
باللمة: 

فَأمّا الخبر؛ فمحمول على الندب. والله أعلم. 

فصل: 

ولا اعتبار برضا مّن عليه الحقٌه خلافا لمّن حُكي عنه كونُ ذلك شرطا: 

لقوله و [./ 5ه:: «وإذا أجيل أحدكم على مَلِيِءٍ فَلْبّع؛: ولم يشترط 
رضاة: 

ورُوي: «أنه أرخص في الحَوّالة»©» وذلك يوجب ف فها:وإن لم 
يرض من عليه الحقٌ. 

أن الع تمتو امالك قله إن تملكة كم شام تويظلة إلى ملف فك 
يختاره؛ كسائر الحقوق. 


)يع (بالذمة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) ينظر ما تقدم (ص: 210). 


أحدهما: مع أبي حنيفة؛ لأنه يقول: (إِنَ المُحَال عليه إِنْ مات مفلسا أو 
جحد الحقّ وحلف عليه؛ فإنَّ [للمحال]”" أن يرجع بالحقٌ على المُجيل)©. 

وقال أبويوسف ومحمكد: ايرجع عليه إذا حجر الحاكم [على ]© المفلس 
وإِنْ لم يمت)©. 

والموضع الآخر: أنْ يكون المُحيل عليه غَرَّ المُحَال عليه. فقبل الحوالة 
وهو لا يعلم بخراب ذمته. ثم يعلم من بعد: 

[فعندنا]©: أنه يرجع بحقّه على المُجيل. 

وعند الشافعي: أنه لا [يرجع]76. 

وأمّا الكلام مع أبي حنيفة؛ فالذي يدل على فساد قوله: 

89 ا 

ما رويناه من قوله د «وإذا اجيل احدكم على ملىء فليتبع)(©. 
(1) في (ع): (المحال)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) ينظر: «التجريد» للقدوري (6/ 2983). 
(3) في (ع): (عليه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) ينظر: «مختصر القدوري» (ص:120). 
(5) في (ع): (فعنك)» والمثبت أليق بالسياق. 
(6) في (ع): (رجع)ء والمثئيت أليق بالسياق. 


(7) ينظر: «الأم» (4/ 479)» «الحاوي الكبير» (6/ 423). 


(8) تقدم تخريجه (ص: 210). 


فأمّر بالإتباع إذا كان المُحال عليه مَليّا عند الإحالة» ولم يشترط بقاءه على 
تلك الحال؛ فالظاهر على عمومه. 

إن قيل: فإذا هو أفلس أو مات مفلسا؛ فقد خرج عن أَنْ يكون مَليا فيصير 
المحال مُحَالا على غير مَلِيّ. 

قبل له: إنه كَلِةِ لم يشترط استدامة المّلاء» وإنما راعى وجودها وقت 
الحَوّالة؛ [فلم]!) يلزم ما قالوه. 

فإِنْ قيل: فقد روي عن عثمان أنه قال: اليرجع على صاحبهاء [لا تَوّى ]© 
على مال امرئ مسلم»!. 

قيل : طريقه ضعيف. 

وقيل: إنه قاله في حَوَالة أو كَمَالة» وهذا الشك يمنع التعلّق 95 

ولأنه حَوَالة برئت ذمة المُحيل بهاء فلم يكن له الرجوع بها؛ أصله: إذا لم 
تفي حجالة؛ 

ولا يدخل عليه إذا غرَّه؛ لأنَّ الذمة لا تبرأ مع الغرور. 

ولأنّ عقد الحَوّالة إذا انبرم فإنَّ بقاءه يمنع رجوع المُحَال على 


(1) في (ع): (ولم» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (الا»؛ والمثبت من مصادر التخريجء و«التّوى»: هلاك المال وضياعه وخسارته. 

(3) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (221115)» والبيهقي في «الكبرى» (11391) كلاهما من طريق 
خليد بن جعفر عن أبي إياس عنه؛ وقال البيهقي: "هو منقطع؛ فأبو إياس من الطبقة الثالثة من تابعي 
أهل البصرة» فهو لم يدرك عثمان بن عفان» ولا كان في زمانه». 

(4) ينظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (6/ 117). 
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[المحيل ]!2)؛ أصله: ما ذكرناه. 

وإنما شرطنا الانبرام؛ لئلا يدخل عليه الغرور؛ ولأنَّ هناك ما أنبرم. 

ولآن الكو لبسيت رورقطة العظ ا لشبال ب وول فرصت أاسط ا 
0 الرجوع بالقبض والابراء. 

ولا يلزم عليه الغرور؛ لأنَّ المطالبة لا تسقط هناك» وإنما تأتَرت أو 
توجّهت إلى الولي عن المجنون. 

وقد زيد في العلة: «أجيل على مَلِينٌّ 5106 احترازا من هذاء والأول 
أولى. 

ولآن الكوالة ندا نز ه#الإرواة والشعن ندند اقوط المظطال: 
بالدّين معها على المُحِيل كسقوطه بالقبض والإبراء. 

ولجواز التأخر في حَوَالة الدراهم» وذلك بيع وصرفء فلو لم يحل محل 
القبض لم يَجز. 

وإذا ثبت ذلك؛ كان اعتبار [تغير حالٍ]2 المحالٍ عليه عييًا حادثًا بعد 
القبض فلم يرجع به. 

فإِنْ قيل: أوليس لو أحال بدَين كان له على إجارة» فائهدمت العين 
المستأجرة؛ وكان له الرجوع في دينه؟ فكذلك في مسآلتنا. 

قيل: المطالبة هناك لم تسقط؛ لأنها مراعاة» ولا بركت بها ذمة المُجيل إِلّا 


(1) في (ع): (المحل)» والتصويب من «المعونة» (2/ 1228). 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 


حالًا فحالّاء وكذلك فيما ابتاعه مما يحتاج إلى عُهدة» وبالله التوفيق. 

فصل: 

وأمّا الكلام على الشافعي؛ فوجهه: أنَّ الدَّين ثابت في ذمة المُحِيل وإنما 
أبرأه المحتال على شرط؛ وهو سلامة ذمة مَن أحيل عليه» فإذا لم يوجد 
الشرط [فالبراءة]*" لم تقع؛ فكان له الرجوع. 

ويدل علنة: 

قوله: «ومّن [أحيل]2 على مَلِيِءٍ فَلْتبَع0©؛ وهذا أحيل على غير مَلِيء 
فلم يلزمه إتباعه. 

[0]» المدال مكل على كمه سني تفرذ شرعيف فيه كان له 
الرجوع. والله أعلم. 


قال در حمه الله -: 
(وإنما الحَوّالة على أصل دّينء وإلافهي حَمّالة). 
قال القاضى -رحمه اللّه-: 
هذا لأن «الحَوّالة) مأخوذة مِن: تحويل 6 الحن من ذمة إلى ذمة؛ فيصير 
(1) في (ع): (فالمرأة»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (أحل)» والتصويب بما سبق. 
(3) تقدم تخريجه (ص: 010). 
(4) في (ع): (فلآن)» والتصويب من «الإشراف» (3/ 56). 
(5) في «التحرير والتحبير): (تعزل): 
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الذي'' في ذمة زيد لعمروء ولمّن أحاله عمرو؛ إِمّا بدلا منه أو كالقبض. 

وإذا لم يكن هناك أصل دَين؛ لم تكن حَوَالَة لزوال هذا المعنى منها. 

وفائدة ذلك: [أنَّ للمُحال]© زور أَنْ يرجع على المُجيل» ولا تبر ذمّته 
للك أن الشسهاة كوف قز امون عم وإتماتشو ا شكل دقه أخروم 
ولو كانت حَوَالة؛ لبرئت بها ذمته ولم يكن له الرجوع©. 


د 2 
قال - رحمه الله-: 


(ولا يَغرم [الحويل]* إلا في عدم الغريم أو غَيبته). 
قال القاضى - رحمه اللّه-: 
قد اختلف قول مالك في المضمون له؛ هل له مطالبة الضمين© بالمال مع 
3 5 : 
القدرة على الغريم والتمكن مِن أخذ الحق منه أم لا؟ 
فعنه في ذلك روايتان©: 
إحداهما: له ذلك. ويطالب أيّهما شاء مع القدرة على الآخرء وهو قول 
(1) في «التحرير والتحبير»: (الدّين). 
(2) في (ع): (المحال)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 
(3) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير) (6/ 163). 
(4) في (ع) ما صورته: (المحيل)» والمثبت من متن الرسالة. 


(6) ينظر: «المدونة» (4/ 100)» قال ابن القاسم: «ثم رجع إلى هذا القول الذي أخبرتك؛؛ أي: 
الرواية الثانية. 


أبى حنيفة والشافعى. 
والثانية: أنه ليس له ذلك [إِلّا] مع تعذّر أخذ الحقٌّ مِن الغريم. ما عيب 
[وذكر]© عنه رواية ثالثة فيها تفصيل: وهو أن يبدأ بمال الغريم؛ إن وفى 
وإلاتمّم مِن مال الحَويل©. 
وهذا -على التحقيق- راجع إلى الرواية الثانية» وليس برواية أخرى. 
فإذا قلنا: «له أَنْ يطالب أيّهما شاء)؛ فوجهه: 
قوله: «الزعيم غارم»©» فلم يخصٌ. 
ولأنها حال ضمان؛ فأشبهت حال إفلاس الغريم؛ لأنْ الضامن أقام نفسه 
مقام الغريم في شّغْل ذمته بالحقٌّ على الوجه الذي كانت ذمة الغريم 
مشغولا© به فإذا كان له مطالبة الغريم؛ فكذلك له مطالبة الحَويل. 
وإذا قلنا: «ليس له ذلك إِلّا مع العدم أو العَيبةا؛ فوجهه: 
قوله: «الزعيم غارم»» والغرم لا يطلق إلا مع توّاء© الح وهلاكه وعدم 
(1) زيادة من «التحرير والتتحبيرا. 
(2) ني (ع): (وهو). والمثبت من «التحرير والتتحبير». 
(3) نقله عن المصنف بتصرف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (6/ 164)» والهسكوري في اشرح 
الرسالة» 1211/ ب-أزهرية]. 
(4) تقدم تخريجه (ص: 203). 


(5) في «المعونة» (2/ 1233): (مشغولة). 
(6) تَوِي المال: هلك وضاع. 
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امك ين الوضول إليه: 

ولآن العياق وققة ادن عاق نه لرمنين :لاقف للق ف لخن 
تعذر [استيفائه]!) ممّن عليه الحقٌّ في الأصل؛ دليله: الرهن. 

نآل اخهوية المعذل »اولان الضجاة لق القادة زتيا موقط الحن ون 
التَوَى والهلاك» ولم يوضع الضامن لأنْ يكون كالغريم في أصل المطالبة 
وإذا كان كذلك؛ لم تكن له المطالبة إلّا على الوجه الذي عليه دَحَلّ». 

فأمّا الخبر؛ فدليلنا -على ما بينّاه-. 

وأمااخمال:الإفلاين» إن الرجه الذى ندل »عليه الضافة موجوة فيهاء 
وهو تعذر استيفاء الحق ممّن عليه. 

وقولهم: (إنَّ الضامن أقام نفسه مقام الغريم» فعلى الوجه الذي قلناه» لا 
على كل وجه. والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

اوقد لمر المظلوت ةك كين عليه ولاود كان لفن 
غيره). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

ةلو لالحيون المح زةظلته بالمويع فهو فولناة وقول ققهاء اعبار 


(1) في (ع): (استيفاء به)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) ينظر: «المدونة» (4/ 83)» «الأم) (4/ 440)» شرح مختصر الطحاوي» (3/ 176)» «المسائل 


وذُكرعن الزهري والحسن وعمرو بن دينار: أنها لا 15 بل توقف إلى 
أَنْ دل الأجلء ثم تقضى الديون)2. 

والذي يدل على ما قلناه: 

أنَّ الدِّين كان متعلّا بالذمة» فإذا خربت© فلم يبق له محل يتعلّق به؛ 
فوجب انتقاله إلى التّركة» فذلك يقتضي حلوله. 

كتقانا دلا عل »# ل يخل أن يكوت باق عل ذمة النيته أو أن 
ينقل إلى ذمة الوارث أو التّركة: 

ولأسيفرة أ يكزةتاقنا عن ذنة اليف أن البرك لذذمة لله 

لوعت إلى كدمة الوازك؛ لأن من له كن ذه [شتخصى ]لاقلا يجوز 
اانه الرعتقكة غيوك] لذ ررهنا ناس قاذ يقن الا أن تكرن عل انار كه 

كلا جور أن تو فق درن ابي : أن رنب إن عرق لاخ لأنَّ في 
ذلك إضرارا بالميت وبالورثة وبالغرماء: 

أمَّا الميت؟ فلقوله يَلكِةِ:ْ «نفس المؤمن مرتهنة بدّينه حتى يقضى عنه)4. 

وأمّا الورثة؛ فلأهم يحتاجون إلى التصرف في مالهم الذي ورثوه عن 


الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» لأبي يعلى (1/ 375). 
(0) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (6/ 232). 
(2) في «التحرير والتحبير» (6/ 164): (وبالموت خربت الذَّمة). 
(3) في (ع): (يخص». والمثبت أليق بالسياق. 
(4) رواه الترمذي (1079). وابن ماجه (2413)»: من حديث أبي هريرة» وفيه: «معلقة»» بدل 


(مرتهنة)» قال الترمذي: (احديث حسن). 
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ميتهم؛ ولا يصلون إلى ذلك إِلّا بعد قضاء الدّين. 

وأمّا الغرماء؛ فلأنه لا يؤمن تَلَف التّركة» [فتذهب]!" حقوقهم مِن غير 
معنى يوجب تأخيرها. 

فلم يبق إِلَّا ما قلناه مِن تعجيلهاء والله أعلم. 

فصل: 

وآمّا حلولها بالفلس؛ فالخلاف فيه مع الشافعي في أحد قوليه: «إنها لا 
تجل)2. 

ودليلنا: 


.-. 
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قوله :من وجد متاعه [و/57] عند مفلس؟ فهو أحق به)9)؛ فعمّ. 
ولأذ [ لقاب ]4 يوجن 2 قةاماله بين غرجائة؛ أصله: الديون الميالة: 
ولأ ععب ظ على الذية؛ فويفي أن يجا الذرن عه أضلة: المت 
اكد يراحبا تعن النيزن الغز اق اتتقة را عزن الأمواا: #الانرك. 
واحتح من خالفنا بأنْ قال: 
لذن الحالة التي [حدثت]" به لم تقطع تصرٌّفه في ذمته؛ فلم تَحِلّ مها ديونه 

المؤجلة؛ كمجرّد الإفلاس. 

)في (ع): (فذهب»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) ينظر: «الأم» (4/ 441)» «الحاوي الكبير؟ (6/ 323). 


(3) تقدم تخريجه (ص: 194). 


(4) في (ع): (المفلس)» والتصويب من «المعونة» (2/ 1184). 
(5) في (ع): (حدث»» والمثبت أليق بالسياق. 


انوا عق للدي -سببببسبببيس[ز 22س 

فالجواب: 

أنه يخرج -على قولنا في منع رهنه إذا أحاط الدين بماله وإِنْ لم يُحكم 
بمّاسه- أنْ تجلّ آجال الديون» ولا يفتقر ذلك إلى حكم حاكم. 

الوق نال لإذا لم يحكم حاكم بفَلسه؛ فلم يثبت فلسه. لأنه 
على أصل جواز التصرف ما لم يمنع مانع»» وليس ما يمنع ذلك إِلّا الحُكم» 
فلذلك وقف على حصوله. 

لوفو لان كن هكد موك فهر لقي لماارانة ايلات التطالةية: 
ولا المنع من السفر؛ فلم يتجدد له حق بِالحَجْر لأنَّ المفلس لا يتجدد عليه 
حق بالحجر. 

وهذا يبطل بالموت وإِنْ لم يكن نقضا؛ لأنَّ الميت لا يتجدد عليه حق 
بالموت كما قالوه في الحجر. 

وأيضا: فإنَّ ما قالوه غير مسلّم؛ لأنَّ بِالحَجْر قد تتجدد عليه حق» وهو أنَّ 
ذمته قد خربت» وصاحب الذَّين لم [يرضص ]1 بذمة معيبة. 

ولأنَّ مثل ذلك قائم في رجوع البائع بالسلعة؛ لأنَّ الَحَجْر ل يوجب فسخ 
بياعاته. 

فَِنْ قيل: الفرق بين المُلس والموت: أن بالمئوت بظلت ذمته وفاتت فؤاتا 
لا يرجى عودها بحال» ولم يبق للدَّين محل يتعلّق به غير التركةء وليس 
كذلك الحَجْر؛ لأنه لم يبطل ذمته بل يُرجى عودهاء فلم تحِلّ الديون عليه. 


(1) في (ع) ما صورته: (ض»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


2 مسال لال إن رَيْدالمَيروَايةِ ‏ 

قيل له»: هذا يلزمكم في الديون الحالّة» وفي رجوع البائع في سلعته. 

نّم العيب إذا طرأ على الذمة؛ لم يفترق الحكم مِن عيب [يرجى]© زواله 
أم لا يرجى؛ كسائر الأحكام. 

فإِنْ قيل: فإِنَّ الموت يتعلّق فيه بحالهء حتى من لم يكن له حق وهم 
الوؤئة؛ جار آن نحل الديوة الموجلة والكةة يحاذف ذلف. 

قيل له: هذا يبطل أيضا بما ذكرناه مِن سائر الأحكام [سوى مسألة]© 
الخلاف؛ لأنَّ افتراق الموت والقّاس فيما ذكروه لم يوجب افتراقهما فيهما؛ 
فكذلك في مسألتناء والله أعلم. 

فصل: 

فأمّا ديونه؛ فلا تحل بالموت والقَّاسء لأنّ محالها لم تبطل ولم نَعِبِء 
وإنما حلت الديون التي عليه؛ لبطلان محالّها أو عيبهاء فبان الفرق بينهما. 


قال در حمهة الله -: 
3 1 2 , 
(ولا تباع رقبة المَأذُون" فيما عليه ولا يُتبَع به سيّده). 
قال القاضى -رحمه اللّه-: 
(1) في (ع): (فإن قيل له)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (ثم جا)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) ني (ع): (سواه سلة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(4) أي: العبد المأذون له في التجارة يلحقه دين منهاء ينظر: «المدونة» (91/4). 


هذا قولناء وقول الشافعي/". 

وقال أبو حنيفة: «للغرماء بيعه)2: 

لأنّ الذّين حق تعلّق برقبته فوجب أن تباع فيه؛ كأرش الجناية. 

ولأنه لو كان في يده مال؛ [يصرف]" في دينه» فكذلك يباع إذا لم يكن له 
نان لأنوففة اعامان: 

ودليلنا: 

قوله عَئِنْه: «لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه), والعبد مال 
[لركتد]ه» فت يه العرناء أده لا بظيف تقس ينه 

ولآن الذيق التخاض ل عق [زاضياة] ف لا على للرقة فيد وإتنا عاق 
بالمال أو الذمة؛ كالحُرٌ إذا داين ثم أفلس فَإنَّ رقبته لا تباع ولا تؤاجر ولا 
تستغل» وَإِنْ كانت منافعه في حكم المال. 

ولأنّ الغرماء إنما يداينون على مال الغريم؛ لا على مال غيره» ورقبته 
[ليست]7 بمال له» وإنما هي مال لغيره؛ فلم يستحق صرفها إلى الغرماء. 
(2) ينظر: «الأصل» للشيباني (8/ 536). 
(3) في (ع): (يتصرف»» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) تقدم تخريجه (ص: 156). 
(5) في (ع): (بالسيد)» والمثبت أليق بالسياق. 


(6) في (ع) ما صورته: (مرضاف»» والتصويب من «المعونة» (2/ 1189). 
(7) في (ع): (لسبب»» والمثبت أليق بالسياق. 


ع شَرَعلرْسَالةَ لجل إِي ري درواي س 

ولأنّ رقبته مال للسَّيد؛ٍ فلم يَجّْزْ صرفها إلى الغرماء؛ أصله: غيره مِن 
أمواله. 

والفرق بين هذا وبين الجناية: 

[أنَّ الجناية]1» وقعت من غير مراضاة؛ فلم يدخل الغرماء فيها على الرضا 
قال 

وليس كذلك في المداينة؛ لأنها © مراضاة على أنْ يعامل على ما في يده؛ 
ورقبتّه -وإِنْ كانت مالا- فإنها مال لغيره» والغرماء لم [يعاملوه]© على أن 
يأخذوا ديونهم مِن مال غيره» والله أعلم. 

وقوله: (ولا يبع به سيّده)؛ فلن الذّين على العبد» فلا يلزم السّيد شي 
لم يراض ]0 [و/ 5 بهء ولا دخل [الغرماء ]© على التزام السّيد إِيّاه بإعسار 
لمك 

ولأنَّ أرش الجناية آكد وأقوى مِن الدَّين؛ لأنّ رقبة العبد تباع فيه ثُمّ لو 
نقصت عنه لم يلزم السّيد إتمامه. ولم يكن لهم سوى الرقبة؛ فكان الدّين 


0 


أولى: 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) في (ع): (ليست)» وحذفها أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (يعاملون)» والمثبت أليق بالسياق» وتحتمل: (يعاملوا). 
(4) في (ع): (يرض»» والمثبت أليق بالسياق. 


(5) في (ع) ما صورته: (الكرما)» والمثبت أليق بالسياق. 


سس يناضي عبن لوف لي ناوي 


و 


قال -رحمه الله-: 

(وَيُحبس المِدَيَّانُ اليُسْتَبْرَأ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

... في الدّين لِيُسْتبْرَأْ ويتبيّن إعساره. 

والعبس هو على قَدْر اجتهاد الحاكم إذا غلب على ظَّه أو انّهمه [بلَدَدِاه 
وإلطّاط© وتغييب مال]» فإذا بانت له عسرته حَحَلَى سبيله. 

ولافرق بين أنواع الديون مِن صداق أو بيع أو قرضء أو غير ذلك. 

وقريبا منه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: اليُحبس شهرين أو ثلاثة» ثم نظر؛ فإِنْ كان معسرا حََلَّى 
سبيله)6. 

وفرّق بين أنواع الدّين» فقال: (إِنْ كان الدّين مِن صداق أو صلح أو دم 
ونحوه؛ فلا يحبس في هذا حتى يعلم أنه موسرء وإِنْ كان مِن قرض أو ببع؛ 


(1) زيادة يقتضيها السياق» ولعل تقدير النقص: «وهذا كما قال؛ يحبس ...2. 
(2) لدَّ يلد لددا -ك: تَعب-: اشتدت خصومته. [«المصباح» المنير (ل د د)]. 
(3) لَطَّ الغريم وألط: إذا منع الحق. [«النهاية» لابن الأثير (ل ط ط)]. 

(4) في (ع): (تلدد والطاط وتغيت قال)» وينظر «المعونة» (2/ 1182). 

0) ينظر: «الحاوي» الكبير (6/ 332). 

(6) ينظر: «الأصل» للشيباني (1/ 491). 


226 سَرَْالرسَا دلجي إْيَ ريدأ فَيَروَايَ لب 
حبس حتى يعلم إعساره)7". 
والذي ل أوَلَا أنَّ الحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم» وَأن الكين غيو 
ا [هو]2: 


أنَّ الحبس إنما هو لاختبار حاله وتبيّن عسره مِن يسرهء والعلمٌ بذلك 
يمكن أنْ يقع في المدة اليسيرة» ويمكن ألا يقع إلا في طويل المدة. 

وإذاكاق كذلقة وحت الس وير عور لأنَّ في ذلك حبسه مع 
الإعسار -إِنْ تبيّن إعساره فيما دونها-» وذلك ممنوع بإيجاب الله تعالى 
انقلا زه المعمر: 

ولأنه إذا لم يَجْر حبسه زيادة على الشهرين والثلاثة؛ فكذلك لا يجوز 
[حبسه]» مدتهاء لأنّ كل ذلك حبس مع ثبوت العسرة. 

والذى يدل على فجاوي الديوة والراغهاى ذلاف: 

هو تساويها في الاستحقاق» وتعلّقها بالذمة» [و]"اوجوبٌ ببع مال 
المقلنى كرهاة قيعت ناوي الكبدى قنهاء الأن ذلكقنخ حقرقي: 

إن قيل: إذا كان الذَّين من بيع أو قرض؛ فقد تيقّن حصوله أو عوضه في 
يده ثُمّ هو يدَّعِي هلاكه؛ فوجب حبسه لاستبراء حاله» وليس كذلك 


(0) ينظر: المبسوط» للسرخسي (20/ 88). 
(2) في (ع): (و)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع) زيادة: (و)» وحذفها أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (حبسها)» والمثبت أليق بالسياق. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


الصداق والصلح عن الدم وغيره؛ ل لآ نعلم في يده شيئاء» والأصل الفقر 


قيل له: لا اعتبار بهذا؛ لأنَّ الأصل وإِنْ كان الفقر فإِنَّ الملك قد [يطراً]1) 
غالباء وإِنْ اختلف في القلة والكثرة. 
وكذلك التيقن لكونه في يده ليس بموجب لاستصحاب ذلك التيقن؛ إِذ 


قد يجوز هلاكه» ويطرأغيره؛ فلم يكن ذلك إِلّا ما قلناه. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ولاحَبْسٌ عَلَى مُعدِم). 

قال القاضي -رحمه شه 

وهذا لقوله تعالى: لإ وَإِ كانت ذُوعْسَرَةفََظِرَةِلَ مَيْسَرَوِ [البقرة:280]» وذلك 
ينفي الكبس والملازمة©. 

ولأن: اليمى” قارو اذ لكف رجاه تووواق" الشنوةة فيما لكر ف 
إعساره» وانتفاء التهمة عنه في لَدّد أو تغييب مال. 

فإذا علم ذلك؛ فلا فائدة في حبسه إِلّا الإضرار به» فكذلك فلا معنى 
لملازمته؛ فإنها في معنى الحبس. 
(1) في (ع): (طرأ)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) ملازمة الغريم عند الحنفية: أن يتعلق به ويدور معه حيث دارء ينظر: «المحيط البرهاني» (8/ 
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238 0 سا أو لانو ْنَ رَيْوِأْلقَيْروَانَ - 
إن قيل: فقد قال كَكِ: الصاحب الحق يد ولسان)7"©. 
قيل له: فائدة ذلك أنْ يفعل به ما يتوصل به إلى الحق الذي [أذنت له 
الشريعة]© فيه» وليس بمطلق في كل شيء؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن يحتجٌ بهذا 
الخبر في وجوب [ضربه وتقييده]) بالحديد» وإجارته واستغلاله. 


والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 
َم ينسم بلا ضَرّر يسم وِنْ رَبْعِ أو عَفَاِ وما َمْ قم مِنْ غَبْرِ ضَرَّره 
0 
قال القاضى -رحمه الله-: 


الأصل في القسمة: قوله تعالى: 8 وَإِدَا حَصَرَ الَْسَمَدَ ونوا لمر وَالْْنى 
بالمتحكة 00 [الساء:ة]؛ فأوجب قسمة المواريث. 

وقوله: ماهم فَكَانَ فَكَانَ مَأ الْمُرْحَوِنَ # [الصافات:141]» فهذاأ الأصل في الوقراع» 
الاح 

وكذلك تؤلدء وجل وإ يلقو أقلمهم أيهم يَكَمُلْمَرَسَمْ © [العمران:44]. 
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(1) رواه الدارقطني (4553) عن مكحول مرسلاء وفي حديث أبي هريرة عند البخاري (2401)؛ 
ومسلم (1601): «إن لصاحب الحق مقالا». 

(2) في (ع): (اديت له السريعة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (صربه وتفسده)» والمثبت أليق بالسياق. 


حب يلاغي ب لوق لتشراوي 
وقوله يَكِ: «الشّفعة فيما لم يُقسم. فإذا [وقعت]" الحدود وصّرفت 
الطرق» فلا شفعة)2. 
وقوله: الا ضّرر ولا ضِرّار) وفي منع القسمة ضررٌ؛ لأنَّ له حقا يحتاج 
إلى انفراده للانتفاع به. 
وما روي مِن قسمة العبيد المعتقين بالقرعة©. 
ولا خلاف 199/1 في وجوب القسمة في الجملة©. 
فإذا ثبت هذا؛ فالمال المملوك على ضربين: 
منها ما يصح قَسْمه. 
ومنها ما لايصح. 
فالذي يصح قَسْمِه: هو العَقّار والحيوان والرقيق والعُروض وغيرها. 
والذي لاايصح قَسْمه: هو الذي يكون في قَسْمه إتلاف عينه أو الانتفاع به؛ 
كالعبد والدابة والثوب والباب» وما أشبه ذلك» وكذلك كل زوجين لا ينفرد 
أحدهما عن الآخر؛ كالخفين والنعلين وما أشبه ذلك. 
(1) في (ع): (رفعت)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(2) رواه البخاري (2213) (22214).: ومسلم (1608)) بمعناه. 
(3) تقدم تخريجه (ص: 172). 
(4) رواه مسلم (1668) من حديث عمران بن حصينء بلفظ: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند 
موته» لم يكن له مال غيرهم؛ فدعا بهم رسول الله و فج زأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين» 


وأرق أربعة». 


(5) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (8/ 254). 


230 مَنلسَالَةِ لان إْيَ ري دِالمَيرَوَاقةٌ س 

وهذا النوع لا يجوز كسمه لأنَّ القسمة إنما هي إقرار'" الحقوق لينتفع كل 
إنسان مما يصير© له» فإذا كانت القسمة تَفِيتُها [عن]" هذا المعنى؛ لم تجُز. 

ولأنَّ طالب القَسْم كأنه يقول: «أريد أنْ أتلف على شريكي ملكه أو 
الانتفاع بملكه. ولا أبالي إِنْ أدّى إلى إتلافه ذلك في حقي)؛ فلا يمكّن من 
ذلك. 

ولقوله يك: «لا ضَرّر ولا إضرّار»©» وقَّسْم ما لا ينقسم إِلّا على هذا 
الوجه من أشدٌ الضرر؛ فوجب منعها. 

فإذا ثبت أنَّ قم هذا النوع غير جائز؛ إن تشاحًا الشريكان فيه ولم 
يتراضيا بالانتفاع به على الإشاعة» وأراد أحدهما البيع؛ فله ذلك. 

إن أجابه الآخر إلى أَنْ يبيع حصته معه؛ وإلّا أجبر على البيع» ولم يكن 
له الامتناع؛ لأنَّ في بيع هذا حصَّتّه وحده ضررا عليه لأنَّ في ذلك نقصانًا مما 
تساوي الجملة. 

ولا يجوز أنْ يقال: «إنَّ الشريك غير مختار لإخراج ملكه؛ فلا يُجبر 
عليه)؛ لأنه إذا تعلّق بذلك حقٌّ لغيره أجبر عليه» ولم يلتفت إلى اختياره؛ 
كالشفعة. 

ولأنَّ الشركة لما كانت غير واجبة في غير الميراث؛ كان لمن أراد 
(1) في «التحرير والتحبير» (6/ 167) نقلا عن المصنف: (إفراد). 
(2) في «التحرير والتحبير»: (بما يميز). 


(2) زيادة من «التحرير والتحبيرا. 


(4) تقدم تخريجه (ص: 172). 


ب يراض لوق ليشراوي 
الخلاص منها طريقٌ إلى ذلك. فإِنْ أمكن بالقسمة. وإِلَّا بالبيع؛ لأنه لا طريق 
له إلا ذلك. 

فإذا ثبت أنَّ الشريك يجبر على البيع معه؛ تُظر: فإِن أراد أخذ الجميع بما 
دفع به؛ كان له ذلك لإزالة الضّرر عنهء إِلّا أن يشاء الشريك أن بيع حصته 
مشاعة؛ فلا يكون للشريك أخذهاء لأنه لا شفعة فيها. 

والفصل بين الموضعين: أنَّ المطالّب بالبيع إذا قال: «لا أبيع إلا 
الجميع»؛ فللشريك أخذ حصته لإزالة الضرر عنه بإخراج ملكه عنه» وليس 
كذلك إذا اختار الشريك بيع حصته مشاعة؛ لأنه لا ضرر عليه؛ إذ لا يلزم 

هذا الكلام فيما لا ينقسم. 

فأمّا ما ينقسم؛ فإنَّ القسمة واجبةٌ فيه. 

ولا ينقسم بالسّهم إلا صنفٌ واحد منها!": 

لأن الك كله أتبنم الغيد التين اعقو موه :ف« المرضن بالكفة 
فأعتق اثنين2. 

ولأن القَسْم بالسّهم لا يكون إلا بين أنصباء منساوية معتدلة» واختلاف 
الأصناف يمنع ذلك. 
(1) شرع المصنف في شرح جزء من المتن لم يذكره في رأس المسألة» وهو قوله: (وقّسْمُ اقرع لايكون 


إلافي صنف واحدء ولا يؤدي أحد الشركاء ثمناء وإن كان في ذلك تراججع لم يجز القسم إلا بتراض). 
(2) رواه مسلم (1668). 
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[فإن كان]!) فيه تراجع لم يجبر عليه أخذها: 

لأنَّ في ذلك إجباره على بيع بعض ملكه» وذلك غير واجب إلا أ أن تختار؟ 
فيجوز باختياره. 

فنا العَقّار؛ فإِنْ كان لا ضرر عليهما في قسمته؛ فالقسمة واجبة. 

وَإِنْ كان في ذلك ضرر؛ نظر: 

فإِنْ كان عليهما جميعا -مثل: أنْ يفسد الموضع فلا يبقى على ما كان 
عليه؛ كالحمّام وما أشبهه- ففيه روايتان©: 

إحداهما: أنه لا يقسم» وهو قول عبد الملك. 

والأخرى: يقسم. 

فوجه قوله: (إنه لا يقسم» قوله -عليه السلام-: «لا ضرر ولا إضرار)2, 
وفي قسمة هذا إضرار. 

واعتبارا بالعبد والدابة و[السفينة]» وما أشبهه مما في قسمته ضرر. 

ووجه قوله: (إنه يقسم»؛ فلأنه مملوك لا يتعلّق بقّسْمه إتلافٌ نفس, ولا 
ضرر [ما يؤدي إلى إتلافه.]/©» فأشبه ساتر العقار. 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) ينظر: «النوادر والزيادات» (11/ 224). 
(3) تقدم تخريجه (ص: 172). 
(4) في (ع) ما صورته: (السقية)» والمثبت من «التحرير والتحبير» (6/ 169). 


(5) في (ع) ما صورته: (باسر من تلافه)» وفي «التحرير والتحبير»: (ما بيدي إتلافه)» ولعل المثبت أليق 
بالسياق. 


وما إذا كا غلن أحذهها عور و لاضرن هل الكعرحمتل: أن بيد 
لأحدهما ما لا ينتفع به جملة» ويصير لصاحبه ما ينتفع به- ففيه روايتان: 

فوجه قوله: (إنه يقسم): 

قوله تعالى: إتَصِبا مَفَرُوضًا © [الساء:7]؛ فعم. 

ولأنه مطالب [بالقسمة]!" في [عَقَاره]2؛ فأشبه ما لا ضرر فيه. 

ووجه قوله: (إنه لا يقسم): 

قوله -عليه السلام-: الا ضر ولا إضرار»©. 


واعتبارًا [بما]© لا يقسم؛ كالعبد والدابة. 


قال در حمه ايه -: 
(ووَصِيٌ الوَصِيّ كالوّصِيّ). 
قال القاضى -رحمه اللّه-: 
الكلام في هذا مبنيٌ على أن الموصي إذا أطلقت الوصية كان للموصّى أن 
وطن أن غيره] لا أن حص له مرضي على نمزلل 
(0) يي (ع) ما صورته: (بالقيمة)» والمثبت من «التحرير والتحبير؟. 
(2) في (ع): (عقار)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 
(3) تقدم تخريجه (ص: 172). 


(4) في (ع): (ما)ء والمثيت من «التحرير والتحبير». 
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فهذا قولناء وقول أبي حنيفة7". 

وقول الشافعي: «ليس ذلك له إِلّا أن يجعله [,/00: إليه الموصي©2©. 

قالوا: لأنه يتصرف بتولية؛ فلم يكن له الوصية فيما جعل إليه؛ كالوكيل. 

ولأنه مؤتمّن؛ فلم يملك الوصية؛ كأمين الحاكم. 

ولأنَّ جواز تصرفه مستفاد بعقد؛ فلم يكن له الوصية فيما ججعل إليه؛ 
كالوكيل والأمين. 

ودليلنا: 

أنَّ الأب لما كان يملك النظر في مال نفسه والأصاغر مِن ولده» وكان له 
أنْ يوصي بذلكء ثم أطلق الوصية ولم يقيّدها؛ كان ظاهرها أنه أقام الوصِيّ 
مقامه في أنْ ينظر فيما كان ينظر فيه؛ إذ لم يجعل على يده يداء ولا قيّد نظره 
بأَنْ يكون في شيء دون شيء» وعلى وجه دون وجه. 

فإذا كان للأب أنْ يلي ذلك بنفسه؛ كان ذلك للوصِيّء كما لو نصّ على 
ذلك؛ لأنَّ الإطلاق بمثابة النص. 

يسوي م 

قيل له: هذا استسلام لموضع الخلاف؛ لأنَا قد ينا أن إطلاق الوصية يفيد 
ذلك. 
(1) ينظر: «التجريد» للقدوري (8/ 4047). 


(2) في «التحرير والتحبير» (6/ 170): (الوصي). 
(3) ينظر: (مختصر المزني» (ص:196)» «الحاوي الكبير) (8/ 339). 


فإِنْ قيل: لم يكن في الوصية: (إني أقمتك مقامي». وإنما فيها: لإنك 
وصِبِّي) فقط. 

قيل له: هذا تكلمنا [عنه]"» وقلنا: إنه إذا لم يقيّده بأن رفول انض ضيه 
في كذا دون كذاء وعلى وجه دون وجه)؛ فالظاهر أنه قد أقامه مقامه» وفوّض 
إليه جميع أموره. 

فإنْ قيل: هذا باطل بالوكيل. 

قيل له: لا يلزم؛ لأنَّ الوَكَالة إذنّ في تصرف يتقيد؛ وهو أنَّ على يده يدا6 
تملك صَرْقَه فإِنْ لم يستفد بذلك [قيامه]© مقام الموكّل على الإطلاق 
-لأنه لو استفاد ذلك لم يكن لأحد صَرْفهه وقد ثبت أنَّ الموكّل يصرفه إذا 
اختار- فلم يوجد فيه معنى الوصيٌّ. 

ون [الوضية]© تولية وولانة؛ فوجتن أذ يكرة الوالنها 6 انفيدكك 
مَن رأىء إذا لم يكن على يده يدٌ؛ اعتبارا بالإمام الناظر للمسلمين. 

ولأنَّ الأيتام لاب لهم مِن ناظر وخليفة» ولا يمكن ذلك إِلّا أن ينظر الإمام 
لهم أو وصِيّهم» فاحتجنا أنْ يُنظر إلى مَن هو أولى بالاستخلاف عليهم» 
فوجدنا الناظر الذي نصبه الأب؛ لأنه أنعم نظرا وأقوى يدا وحالا؛ بدليل: أنَّ 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) كذافي (ع). 

(3) في (ع) ما صورته: (فتامله)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (الوصي». والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (لولائها)» والمثبت أليق بالسياق. 


السلطان لو أراد صرفه ابتداء لم يكن له ذلك؛ فكان أولى بالاستخلاف. 

ولأنَّ الناظر الأول هو الأبء لما كان له أن يستخلف عليهم عند موته؛ 
فكذلك الثاني» اعتبارا بالإمام لمّا كان له أَنْ يستخلف كان له ذلك للإمام الثاني. 

ولأنَّ الوصِي لما ملك أنْ يوكّل؛ ملك أَنْ يوصيء كالأب. 

إن قيل: لا تُسلّم ذلك. 

قيل له: هذا غلط؛ لأنَّ الموصِي إنما أوصى له بالنظر على حسب 
اجتهاده» وقد يعجز عن ذلك إِلّا بوكيل فَيَستَنِيبهه فإطلاق الوصية إليه يفيد 
ذلك؛ فبطل ما قالوه. 

والجواب عن السؤال الأول ينقض بالإمام. 

على أنَّ المعنى في الوكيل: أنه لم يجعل له تصرف على الإطلاق. 

ولأنَّ هذا على يده يدًا وهو الموكّلء وليس كذلك الوصِتٌ؛ لأنه ليس على 
نته يبدل أن ادا لامك ضرشاون فيرسيت يوحب :ذلك 

والسؤال الثاني يبطل بالأب نفسه؛ لأنه مؤتمّنٌ على مال ولده؛ بدليل: أنه 
[لو]"" لم يكن مؤتمّنا على ذلك لكان للسلطان منعه» ثُمّ له أن يوصي بماله 
وولده إلى من يراه. 

والمعنى في الأمين -ما قلناه- أنّ على يده يدا بدليل: أنَّ للحاكم أن 
ايصرفه ]0 مِن غير سبب. 


(10) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) ني (ع): (يتصرف»» والمثيت أليق بالسياق. 


وقولهم: «إنَّ تصرف الوصِت مستفاد بقيد» يتتقض بالإمامة الكبرى. 

[فإن]"" قيل: فما قولكم في المقارض؟ 

قل له#سجوز أن فضي الى تارقف :فإن كان انناو لا اقافوا أميقاء ول 
ماران الترقق 

فإذا ثبت أن للوصِي أن يوصِي؛ كان الوصِيٌ قائما مقامه كما قام هو مقام 
الموصى؛ لأن مع :الوضية تقوؤيف ]© للكسس البجو اها يعسي نا لله 
مِن تقييد أو إطلاق» وبالله التوفيق. 


ا 


2 
أ 


قال -رحمه الله-: 

(وللوصيّ أنْ ير بأموال اليتامى ويزوّج إماءهم). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

إنما قال ذلك لقوله تعالى: #إوأفصكوا الْحَيْرَ © [الحج:22]. 

وقوله تعالى: «إوَألَه يَعْلمْ الْمُنْسِد مِنَالْمْصلِح 4 البقرة:220]» وهذا إصلاح؛ 
لآنه مثمر لماله» ومعرّض له للمنفعة. 

ولأن ذلك إجماع الصحابة؛ لأنه مَروي عن عمر" وابنه عبد الله» وعائشة6) 


(1) في (ع): (فإ)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) كذافي (ع). 

(0) ينظر: اامصنف» عبد الرزاق (6990-6987)) و(مصنف» ابن أبي شيبة (21783) (21784). 
(4) ينظر: "مصنف» ابن أبي شيبة (21782)» وسئن البيهقي «الكبرى» (10978). 


(5) ينظر: (مصنف» عبد الرزاق (6983) (6984)» و«مصنف» ابن أبى شيبة (21790). 
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-رضي الله عنهم- ولا مخالف لهم. 

والمشهور عن عمر أنه قال: «انَجروا في أموال الأيتام؛ لا تأكلها الزكاة»7". 

وقد رُوي مرفوعا مِن طريق المُتَنّى بن الصبّاح عن عَمْرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّهء عن (ر/ :10 النبيت وك قال: «انَجِرُوا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها 
الزكاة»)©2. 

ولأنه ولِيٌ اليتيم قاتم مقام الأب في النظر له فإذا رأى مِن النظر له أَنْ يتَجر 
له في ماله كان ذلك له؛ كالآب. 

وقوله: (ويزوّج إمائه)؛ فلأنه الناظر له» فكان له أنْ يعقد على إمائه وعلى 
عبيده عقد النكاح» كما له أنْ يعقد عليهم عقد الإجارة. 

ولأنَّ طريق ذلك المنافع والملك؛ دون ولاية التكاح؛ ألا ترى أنَّ للسّيد 
أنيكقة ضان هواليكه الكنان. 


قال در حمه الله-: 
(ومَنْ دض إلى غَيْرِ مَأمُون؛ نه يُعرَلَ). 


(1) رواه مالك في «الموطأ» (863) بلاغاء ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (6989)» وابن ن أبي شيبة 
في (المصنف» (10215))» والدارقطني (1973) من طرق عن عمرء بمثله. 

(2) رواه الترمذي (641) من طريق الوليد بن مسلمء والدارقطني (1970) من طريق يحيى بن أيوب» 
كلاهما عن المثنى بن الصباح به» وقال الترمذي: «في إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف 
في الحديث»» قال الدارقطني في «العلل» (2/ 156): «ورواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده... وحديث عمر أصح». 


قال القاضي -رضي الله عنه-: 

هذا لأنها تولية في حقٌ الغير» فلا تجوز إِلّا من عَدْل؛ٍ كالحاكم إذا ولّى على 
الأيتام فاسقا. 

ولأنَّ الأب بنفسه لو كان فاسقا غير مأمون على ولده؛ لمُّنع مِن التصرف 
فيه والنظر؛ أنْ كان بأَنْ لا تنفذ توليته أولى. 

ولقوله تعالى: وَأَلَه يعْلُ آلْمُغْسدَ مِنَالْمْضَلِح © [البقرة:220]» وهذا فساد. 

وقوله تعالى: «إوَيِحَُوَكَ عن الإستدئى قل إِصَلا لَم حي )4 [البقرة:220]. 


عه 


0 
قال -رحمه الله-: 
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قال القاضى -رحمه الله.-: 

انا الكقن 4 كلانه ملق اجن" اللناتعالئ» وسعرمة الأننيان؟ فكانة هدها 
على الدّين الذي ينفرد به الآدمى. 

ولا يلزم على هذا إذا كان مرهونا؛ لأنَّ حقٌّ الآدمي سابق لوجوبه. فكان 
كالدّين إذا قبض. 

نّم الذّين مقدّم على الوصية؛ لأنه حق يتعلّق بالمالء ألا ترى أنَّ الإنسان 
ممنوع أن يصرف ماله في حياته إلى غير الغرماء؛ فكذلك في الموت. 


ولأنَّ هذا المال كأنه عين أموالهم أو عوضها؛ فكانوا أولى به. 
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نّم الوصية مقدّمة على الميراث؛ لآن المع رفظال والسرعد موةة ومن 
مقدار الثلث؛ فكان مقدَّما على حقوق الورثة» لأنَّ حقوقهم فيما قَصَل عن 
قَذْر حقه؛ كما أنها فيما فَصّل عن قَذْر حاجته. 
وقد قال الله تعالى: #ير] بَمَدِ وَصِيَّةِ بوصو يبآ ودين | [النساء:11]؟ فرتّبها على 
الميراث. 
ولا خلاف في هذه الجملة. 


قال در حمه الله-: 


(ومَنْ حَارٌ دَارَا عَلَى حَاضِر عَشْرَ سِنِينَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ وَصَاحِبهَا حَاضِرٌ 
[عالم]!" ا يدعي شَينَا؛ قلا قِيامَ لَه وَلَا حِيَارَةَ بين الأَقرباءِ وَالأَضْهَارٍ ني مثْلٍ 


هَذْوِ المُدّةِ). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا خلاف للشافعي؛ لأنَّ مِن قوله: «أنَّ البيّة تقبل للخارج». 

والذي يدل على ما قلناه: 

أنَّ كل دعوى ينفيها العرف وتكدَّيِها العادة؛ فإنها غير مقبولة» لقوله تعالى: 
موس مرف 5 [الأعراف:199]. 

ولوجوب الرجوع إليه في الاختلاف في الدعاوي؛ كالسّير والحمولة 
والقوم وعي تالف ايكدلك هذا الموضع 


(0) زيادة من متن (الرسالة». 


إن قيل: بأيْ وجه كذَّب العرفٌ هذا الدعاوي؟ 


قبل لهاو ل أن الإنناة ف الغالنن 3 كان لهال رن غيرة اقبي 
إلى نفسهء ويشاهده يتصرف فيه تصرّفَ الملّاك؛ بالهدم والبناء والإجارة 
والرهن وغير ذلك» وهو حاضر معه لا مانع يمنعه مِن مطالبته» ولا يعارضه. 
ولا يطالبه» ولا يذكر أنه ملكه» بل هو ساكت على ذلكء فإذا كان بعد 
[سنين]1" أقام بيّنة أنه ملكه. فإِنَّ هذا خلاف العرف والعادة؛ لأنَّ الناس لا 
يسكتون على ما يجري هذا المجرى. 

إن قيل: يجوز أن يكون سكوته لأمور, منها: 

أنْ [لا]2 تكون بيّنته حاضرة في الحال. 

أو أنْ لا يعلم أنَّ له بيّنة. 

أو أن يخاف مِن شر من هي في يده؛ لكونه سلطانا أو ظالماء أو له عليه 
دين مِن مطالبته بالدار التي في يد مطالبه بدّينه وهو أضعاف عنها. 

قيل له: إن علم شيئا مما يعذر في السكوت:؛ قبلت بيّتته» ون لم يعلم شيئا 
مِن ذلك لم يترك العرف الظاهر لأجل التجويز أنَّ هذا يُسقط التعلّق بالعرف 
عند التخاصم؛ لأنَّ هذا ممكن فيه. 

ألا ترى أنَّا نحكم عند التداعي في الخصٌّ بِمّن إليه معاقد القَمُط؟!ء وَإِنْ 
حَوَّونا أن يكن النالك ترك :ذلك لجارم ان ضرن من المشامحة :وعذاك 


(0) في (ع): (سنتين)» والمثبت من «المعونة» (3/ 1583). 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 
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في الجدار إذا كان عليه سقفء ولم يراعوا فيه هذا التجويز. 

فأمًا قولهم: «إنه ممكن أَنْ يكون سكوته لأنه لما لم يعلم أنَّ له بيّنة)؛ فغير 
صحيح. لأنَّ نسبة الإنسان ملكه إلى نفسه ومنع غيره منه لا يحتاج إلى أن 
تقوم له بيّة به؛ لأنَّ العادة أنَّ الإنسان لا يدع غيره ينسب ملكه إليه؛ إلا ويمنعه 
رمخاصيم ون فتوض تقوو لا كسفن اللناتبو امير 

وبدل فال صل السألة: 

مووي عن متعيذا بن المسيّب وزيداين أسلمة أن البق وله 21م قال 
امن حاز شيئا عشر سنين؛ فهو له". 

فإنْ قيل: لما كانت البيّنة أولى مِن اليد مع قِصّر المدة؛ فكذلك مع طولهاء 
أن طول المدة له يمت التتدكم بالييلة, 

أو قالوا: لأها حجّة في حق المتداعيين؛ فلم يقطعها طول المدة؛ أصله: 
الحنية: 

أو قالوا: كل حجّة لا يقطعها قِصَّر المدة؛ فكذلك لا يقطعها طول المدة؛ 
أصله: إذا لم تكن الدار في يده. 

فالجواب: أنَّ موضوع هذه الأقيسة فاسدة؛ لأنها لا تخلو: 

أن تكون علة في سقوط الاعتبار بالعرف جملة؛ فقد دللنا على وجوب 
ذلك في سائر الأصولء وفي هذا الموضع خاصة؛ فلا يصح أيضًا لأنّ ما قد 


000 رواه ابن وهب في «موطئه) (كتاب القضاء في البيوع) (214) وعنه بون في «المدونة» 
(4/ 50)» عن عبد الجبار الأيلى عن ربيعة عن سعيد به» بمثله» وفيه علتان: الإرسال» وضعف 
عبد الجبار الأيلى» ينظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (4853). 


ثبت اعتباره في الآصول؛ فلا اعتراض عليه بقياس في بعض ما يوجبه فيه 
[فيما]'' يصح. 

وعق اذم اندلا سفن :ظول المثة بقصنها لمعن يعره إلى اقوط 
الحكم بهاء لكن لأنَّ العرف لا يحصل إِلّا مع طول المدة. فإنا لم نسقط البيّة 
مع قِصّر المدة؛ لأنه لاعرف في ذلك. 

لآن الأثننان قديزى غير يتضزف ف القتوء الذي نهو ملكه :ويسيه إلى 
نفسنه على ونج ويمكن ذلك افيه مكل: أن يكون ف يده غارية أو رهنا أو 
بإجارة أو عقد- لم يكن هناك عذرٌ يمنعه أن يعترض عليه فيه» ومع طول 
المدة لا يمكن ذلك في العرف. 

ولهذا قلنا: إِنَّ المدّعِي إذا كان غائبا [سُمعت]© بيّته؛ لأنه لا عرف 
يُكذّبه لأنه لم يكن حاضرا مدة طويلة» والحائر يتصرف ويدَّحِي الدار لنفسه 
وهو ساكت عنه. 

فأنا قوله: (إنَّ مثل هذه المدة لا تعتبر بين الأصهار والأقارب)؛ فلن 
العادة جارية في الأقارب أَنَّ بعضهم ينبسط في ملك بعض ويمكنه منه» وقد 
تكون بينهم المواريث التي لم تقسمء وتتطاول الشركة بينهم فيها؛ فلم يكونوا 
كالأجانب©, والله أعلم. 
(1) في (ع): (فما)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (سمعته)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (6/ 173). 


قال -رحمه الله-: 

(وَا بَجُورٌ إِقْرَارُ المريض لِوَارِئِهِ بِدَيْنِ أو بقَبْضِ). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا عندنا على ضربين: 

إن كان إقراره عاريًا عن التهمة؛ قبل. 

وإِنْ كان فيه تهمة؛ لم يقبل. 

ولي “هذ اضقة تتتصيرهة لأنه يتعلق بالعاذة» [إِلّا 801 تضرت المكل 
بما تشهد له العادة؛ وذلك مثل: أنْ ترئه بنته وابن عمّهء أو بعض العصبة 
الأباعد» أو مولىء فيقرٌ لبنته بمال؛ فلا يقبل منه. 

ولو أقرٌ لمولاه أو للعصبة الأباعد؛ قُبل» لأنّ العادة تقتضي تهمته في الميل 
إلى بنته وأنْ يُخرج العصبة عن بعض الميراث؛ ولا يتهم في ذلك مع العصبة. 

وقال أبو حنيفة: ١لا‏ يقبل على كل وجه)©. 

وقال الشافعي: «يقبل على كل وجه)©. 

ومن أصحابه من يقول: «يجب أنْ تكون المسألة على قولين5100. 
(1) في (ع): (لأنا)» والمثبت من «التحرير والتحبير» (6/ 173). 
(2) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (3/ 309). 
(3) ينظر: «الأم» (5517/7). 


(4) وهو قول أبي إسحاق المروزيء ينظر: «الحاوي الكبير» (7/ 30). 
(5) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير؟ (6/ 174-173). 


واستدلُوا: 

أن الإقرار إخبار عن واجب قد سبق؛ فأشبه إقرار الأجنبي. 

ولأن كل من صم إقراره لغير الوارث؛ صحّ إقراره للوارث؛ كالصحيح 
عكسه: المجنون. 

ولأنّ كلّ مَن صحٌ إقراره بوارث؛ صخ منه الإقرار لوارث» كالصحيح. 

ولأنَّ من صم إقراره في الصحة صم في المرض؛ أصله: غير الوارث. 

ودليلنا: 

آذ المريقق عفر عليه 19 الووةةيدلتل: أنه لاله أن تين ولا 
أن يتصدّق» ولا أن يتصرّف في أكثر مِن العُلث. 

فإذا لم يكن له أن يخرج المال عنهم إلى غيرهم؛ ولا عن بعه ير إن 
بعض على جهة الوصية؛ وجب إذا انهم في إقراره ألا يقبل؛ لأنَّ في ذلك 
إبطالا للحَجْر عليه وذريعة إلى الوصية» لأنه لما عَلِمِ أنَّ وصيته له لا تقبل 
أخرّج ذلك مخرج الإقرار؛ فمُنع منه. 

فإِنْ قيل: هذا ظرٌ فلا يقبل. 

قيل له: إذا كان [يتطرق به]" إلى رفع أمر قد ثبت حظره. فب فيؤدي إلى أمر 
لايعمل به؛ وجب منعه على أصلنا بالذرائع. 

فإنْ قيل: الظن لا يحكم به ويترك اليقين لأجله. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنّا نتركه في مواضع كثيرة؛ إذا أدّى إلى الممنوع» 


(1) في (ع) ماصورته: (لنطرق له)» والمثبت أليق بالسياق» وينظر: «المعونة» (2/ 997). 


2546 عَيَدَالرْسَا اجو كا قَيَرَوَاِفيّ كح 
وخيف النزع به إليه؛ ألا ترى أنّا نمنع قرضّ [الجواري]" لثلا يؤدّي إلى 
إباحة الفروج» وغير ذلك. 

ولأنَّ الإقرار إقامة [لبيَة]© وجب سقوطه مع التهمة؛ كالشهادة. 

ولأنّا نعلم -بما جُبلت عليه الطبائع- أنَّ الإنسان (,/05:] يقصد بطبعه 
تفضيل بعض ورثته» فإذا أقرٌ لبعضهم ممّن ينهم له؛ فظاهر التّهمات أنه قصد 
تفضيله بالإقرار» وأن يكون ذلك عوضص" عمًّا هو ممنوع منه بالهبة أو 
لقي 

وإذا كان ظاهر أمره تخصيصه [بما]) يقوم مقام الممنوع منه؛ صار ذلك 
كالوصية» لما كان ظاهرها القصد إلى تفضيله [بإقامتها]!) مقام ما منع منه 
بالميراث؛ فوجب منع الأمرين. 

إن قيل: إنَّ التهمة منتفية عن المريض؛ لأنه في هذه الحال يتجنَّبٍ الآثام 
ويقصد القربة. 

قيل له: هذا لا ينفي عموم التهمة في كل شيء؟؛ بدليل: أنه لو أقرّ في المرض 
أنه وَهَبٍ لوارثه سلعة في صحته» وأنه أقبضه إياها ثم أتلفها عليه» ويستحق 
قيمتها؛ لم يجب عليه قبول إقراره» ولو أقرّ بذلك لأجنبي للزم؛ فعُلم أن 


(1) في (ع): (بالجواري)» والمثبت أليق بالسياق» وينظر: "المعونة» (2/ 997). 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) كذا في (ع). 

(4) في (ع) ما صورته: (لا)» والمثبت من «الإشراف» (3/ 98). 

(5) في (ع): (بإقامة)» والمثبت من «الإشراف» (3/ 98). 


التهمة غير منفية عنه» وبهذا ينتقض اعتلالهم الأول. 

فأمًا الصحيح؛ فالمعنى فيه زوال التهمة عنه وعدم الحَجر عليه. 

وكذلك الإقرار بالنّسب؟ إن اتهم فيه لم يُقبل. 

والمعنى في الأجنبي؛ عدم التهمة» والله أعلم. 

فصل: 

والدليل على قبول إقراره إذا لم بنّهم: 

هو أنه إقرار يُمكن صدقه فيه لمن لا يهم بالإقرار؛ كالأجنبي. 

ولأنَّ الناس يعايلون الأهل كما يعايلون الأجانب» وتدركهم الأمراض 
قبل فصل أمورهم. فلو منع قبول إقرارهم على كل وجه؛ لأدَّى ذلك إلى 
المشقة الظاهرة» وإلى منع المعاملة لهم. أو تَلّف [المال]""» فلم يكن فصل 
إلا التهمة التي راعيناها. 

فإنْ قيل: إن المريض محجورٌ عليه لحقٌّ الورثة» والحَجْر يمنع قبول 
الإقرار؛ كالصبي والمجنون. 

قيل له: إنما حجر عليه أنْ يُضَّل بعضهم بالهبة والوصية دون الخروج 
من مظالمهم؛ لأنّ الوارث في الثلث [كالأجنبي]© في الثلثين» فلمًا كان 
للمريض أَنْ يُقرّ للأجنبي مع الحَجُّر عليه في الهبة والصّدقة؛ كذلك يجوز أن 
يقر للوارث بالثلث. وإِنْ كان لا يجوز أنْ يُخرج منه شيئا على وجه الهبة 


(1) في (ع): (الحال)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الأجنبي»» والمثبت أليق بالسياق. 
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والصدقة إليهم. 

فإنْ قيل: إِنَّ التّهمة في ابن العم مثلها في الولد؛ فيجب أن تمنعوا الإقرار له 
كمنعكم ذلك في الولد. 

قيل: هذا كلام في كيفية التهمة» والرجوع في ذلك إلى ما يوجب التهمة في 
غالب الطباع» وقد علمنا أنَّ الإنسان يميل إلى ابنه أكثر مِن [ميله]" إلى ابن 
عمه وعصبته الأباعد. وفتفيك أن معز ة الماك دونهم» ويفعل في ذلك مِن 
وجوه الجِيّل كل ما أمكنه التوصل إليه؛ فبطل ما قالوه؛ والله أعلم. 

فصل: 

فأمّا تسويته بين الإقرار له بدّين» وبإقراره بأنه قد قبض منه دّينه الذي عليه؛ 
فلأنَ ذلك يرجع إلى التهمة في تفضيل بعض الورثة على بعض» فوجب 
استواء جميعه فيه. 

وقال أبو حنيفة: «[يُصِدَّق]2 ما أقرّ به على قبضه مِن تداينه في الصحة» 
ولايُصِدَّق في استيفاء ما أدانه في المرض إلا ببيّة)80. 

والذي يدل على قبول ذلك مع انتفاء التهمة: 

اعتبار مداينة المرض بمداينة الصحة؛ بعلة وجود الإقرار والإبراء مِن 
مكلف سليم من التهمة. 


(1) في (ع): (مثله)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) ني (ع) ما صورته: (يصدقه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) ينظر: «الأصل» للشيباني (8/ 273). 


والأده يرا للأياعة؟.فونجيه أن يستوي فيها حكم المريض والصحيح؛ 
قياسا عليه بقبض ثمن دار باعه في المرض. لأنه يوافقنا على قَبول إقراره. 

فإِنْ قالوا: حال المرض كحال الحجر. 

قلنا: قد بين أنَّ الجر لا يمنع الواجبات» وإنما يمنع التطوع. 

وعلى أمبم قد جوّزوا الإقرار له بقبض ما داينه في حال الصحة. ولا فرق 


بين الموضعين» والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(وقَن أوضى بنع أنهن وَالوَضِية بالصَدَفة لع إن 

قال القاضي -رحمه الله-: 

ولأنَّ ذلك مختلف فيه -أعني في النيابة في الحجٌ- وين الناس مَن يذهب 
إلى انفاذ العزم عليه وأنه يلزمه أن يخرج عنه مِن ماله إذا كان لم يؤدَّه في 
حياته؛ فلذلك نفذت وصيته. 

وليس ذلك كالوصية بالصلاة والصيام؛ لأنه ليس في ذلك خلاف يُعتد به. 

وقد [و/104] قال الله تعالى: (إم بد وَوِسِيَةٍ بآ أَوَديْنٍ © [الساء: 11]؟ فعم. 

وقوله: (إنَّ الصدقة أحب إلينا)؛ فلن النيابة في الحجٌ لاتقع موقعها عندنا؛ 
لآنه مِن أفعال البدن كالصلاة والصيام» فتكون الوصية بذلك مختلفا فيها. 

والصدقة جائزة باتّفاق» وقربة» فلذلك اختاره على الوصية بالحجٌ. 


والله أعلم. 


قال در حمه النّه-: 


> 2ه 


(وَإِذَا مَاتَ أَجِيرٌ الحَجّ كَبْلَ أَنْ يَصِلَ؛ فَلَهُ بحِسَابٍ مَا صَارَ ! إلَيُدائى 8 
بق وَمَا هَلّكَ بد فَهَوَ منْهُ إلا ص 


و2 5-4 7 9 
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َالصّمَانٌ مِنْ الَّذِينَ َاجَرُوه وَيرُدُما فَصَلَ إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لأنه قد عمل بءذ بعض العمل» ويجب أنْ يكون له من الأجر ببحسابه؛ 
لأنّ العقد وقع على قطع المسافة والحجٌ» فإذا قطع بعضها ثم مات؛ كان له 
من الأجرة بقسطهاء وإِلّا ذهب العمل باطلا. 

ولا يجوز أنْ يقال: «إنَّ المستأجر ما انتفع بهذا المَسِير؛ لأنَّ هذا غير 
مراعى» كما لو آجره ّم مات فإنَّ المنفعة لم تحصل 

وكذلك (يردٌ ما بقي)؛ لأنه لم يستحقه. إنما كان يستحقه بتمام العمل 
الذي استؤجر عليه. 

فآنا (نا كيبن قيو من دهان لها بالقيعي لأن عليه حاوف 
فيه» وهو العمل الذي أخذ عليه العوض. 

فأمًا إِنْ أخذ المال على أَنْ ينفق على البلاغ؛ فإنه لا يستحق شيئا منه إلا 
بن يكمل العملء فإِنْ لم يكمله فلا شيء له؛ وإِنْ احتاج إلى زيادة أخذها؛ 
كما لو فضل شيء لرَّدَّه والله أعلم. 


00( في مت «الرسالة»: (بحساب ماسَارً). 


قال در حمه إللّه-: 
7 5 ا و و 0 و 

(ولا يرث من الرجالٍ إلا عشْرّة: الابن» وابن الابن وإن سَفلء والاب» 
والجد للأب وإِنْ بَعْدَه والح وابنٌُ الأخ وإِنْ بَعْدَ والعمٌء وابنُ العم وِنْ بَعْدَ 
والزوج؛ ومَوَلى النعمة. 

ولا يَرتْ من النّساء غير سبع : البنت» وَبنْتَ الابن» والأم والحدةة 
والأخت» وَالروبجة: ومّولاة التُعمة). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا الذي قاله مجمع عليه غير مُخْتلفٍ فيه. 

مال 5 5 3 ً ع مين . عم ده 1# دسح دو 

والأصل فيه قول الله -عز وجل -: فإ يسيك لله ودر كُمْ يِذ مل 
عراس مء 4 سه 
َيل الْنعَمَيْنِ 4 [النساء: 11]. 


وقال و م في الببت والبنات: لفن هن فسَكهُوَقَ أَننَسَينِ مُلَهَن تلقام 


2 عَلرسَالةِ لال إن رَيْ درواي 1 


َه وَدكَانتَ حك قََهَآليسْتُ 4 الساء: 811 
وقال في الأبوين: وورِنهدأَبوا وام فيه لعل 5 [النساء: 11]. 
فدلّ بذلك على أنَّ الباقي للأب. 
وقال في الإخوة والأخوات: إن روأ مرك ؟ إلى آخر الآية [النسء:176]. 
وقال تعالى في الرّوجة والرّوج: «إوَلَكُمَ نِصَدُْ مَاكَرَكَ روسكم إن ل 
يك لهرت 35 لدب النساء: 12]» وقال م ِمَا تَرَكْسْم © [الساء: 12]. 
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وقال في الإخوة للأم: مإملِكُلْوحِدِ مَنْهْمَا سدس كفن كارا كار من ذَلِكَ 


هرا أن الج لات ادوس عور ابافة: 

واختلفوا هل يقومون مقام الأب في الحجب أم لا؟ وسنبيّن ذلك في 
مواضعه. 

وأجمعوا على ميراث العمومة وبني العمومة. 

وما البحدة فخر ركه بالسة: 

وقد قدَّمنا الدلالة على وجوب الميراث بالولاء» وهذا موضع جملء 
والكلام على تفصيلها يأتي بعد إِنْ شاء الله. 


مسكاله 


قال -رحمه الله -: 

(وميراث الرَّوج ه من الرَّوجِةٍ إِنْ لم ترك ولدّا ولا ولد ابن النّصف؛ فَإِنْ 
تَرَكَتْ ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فْلَهُ الرَبع. 

وميرانُها هي منه إِنْ لم يكن له ولد ولا ولد ابن الرّبمُ؛ فإنْ كان له ولد أو 
ولد ابن منها أو من غيرها فلها الشّمنُ). 

قال القاضي - رحمه الله-: 

والأصل في هذا قوله - عر وجل -: وَلحكُمْ يِصَتُ ماكر بسكم ين 
0 مَك تَرَحكنَّ © [الساء 12]. 

وقال في الرّوجات: «إولجرى الب ما تش إن لم يَحكن لَحْْ وَلة ين 
كان لحكم و د فلَهِنَّ لمن © [السه: 12]. 

ولأنه إجماع؛ وقد يأخذ الرَّوجَ هذين الفرضَيّن تارة كاملين وتارة ناقصين 
بالعَؤل!"» وكذلك الرُّوجة. 

فنا قوله: (سواء كان للميت ولد أو ولد ابن) و فَإِنَّ الإجماع تقر تقرّر 
أنّ ولد الابن يقوم مقام الابن في الحجب. 

وقد ذكر :ذلك كلاف قاذ غير معد بذك 


(1) سيأتي الكلام عن العول عند قول المؤلف: (وإذا اجتمع مّن سمِّي له سهمٌ معلوم) (ص: 3). 
(2) يُروى عن مجاهد أنه قال: "ولد الابن لا يّحجبون الزوجّ من النصف إلى الربع» كما يحجب الولدٌ 
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وقوله: (سواء كان ولده منها أو من غيرهاء أو إن كان ولدها منه أو من 
غيره)؛ فلأ الاعتبار في ذلك بكونه ولدًا له دون [الوالِد]*" الآَر. 

والأصل فيه: 

قوله - عر وجل -: للقن حكَانٌ لحك وَلد 4 السا:12]! فحَم. 

وقوله تعالى: كن كاد لَهُنَّ ولد 4 السه:12]؛ فعم» ولم يَخْصٌ. 

واعلم [أنَ]1© هذا الفرض -الذي هو الربع أو الثمن- هو للرّوجة 


اللاي اذا نل دض ذا ومشاتك ذا السو 1 يقي بالكر يه هن عادة 
إذا انفردت» وللزوجات إذا اجتمعن يأخذنه بينهن ب 


رؤوسهن. 
والأصل في ذلك: 


أن هذا فرض هذا [الصّنف ]© مِن الورثة؛ مَن خلّفه الميت منهن أخذه. 


والخذة كانت أو زيادة عليهاء وإثما أخذنه بالسّوية لتَسَاويهمًا في السين 


لاه سس 


الذي بأخلانة [ منه]0؛ وهو النكاح» [فلما]|©) ابن فيه و فيما 


عع 
ياخذنه منه. 


نفسهء ولا الزوجةً من الربع إلى الثمن» ولا الأمّ من الثلث إلى السدس». قال ابن عبد البر: «ولا 
أعلم أحدًا تابه على ذلك». ينظر: «الاستذكار» (15/ 394)» «الحاوي الكبير' (8/ 97). 

(1) في (ع): (الولد)» والمئبت أليق بالسياق. 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) في (ع): (النصف)»ء والمثبت أنسب للسياق. 

(4) في (ع): (فيه)ء والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (فإنما)» والمثبت أليق بالسياق. 


مسأل 


قال -رحمه الله -: 

(وسيرات الم من ابنها اثلث إن لم يراد ولداء أو ولدّ ابن أو اثنين مِنَ 
الإخوةٍ ما كانثوا فصاعدّاء إلا في فَرِيضََيْن: 

في زوجةٍ وأبوَيْن؛ فللرّوجِة الرّبعٌ» وللامٌ لت ما بقي» وما بَقيَ فللاب. 

وني روج وأبوَيْن؛ فللرّوج الصف وللأمٌ ثلث ما بتي [وما بَقي للأب]1". 

ولها 5 ذلك الثلتٌ إلاما نَقَصَها العَوْلٌ إلا أنْ يكونّ للمَّتِ ولد أو 
ولد ابن» أو اثنان مِنَّ الإخوة ما كانا فلّها السّدسٌُ حيتتلٍ). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا كما قالء للآمٌ مِن ولدها فرضان: 

الثلث؛ وهو الأصل. 

والآخر: السدسء وهو مع الحجب. 

وحجبها عنه: بأن يترك الميتٌ ولدًا أو ولدَ ابن أو اثنين مِن الإخوة ذكورًا 
أو إنانًا؛ فتأخذ حينئذ السّدس. 

وسواء ورت الإخوةٌ أو لم يَرئوا فإنهم يحجبونها إلى السّدس. 

وقد يكون لها فرض ثالثء ولكنه في موضع مخصوص©؛ وهو 


(0) زيادة من متن «الرسالة». 


(2) وهو الثلث الباقي» وسيأتي تفصيله. 


-- 


[الفريضتان]!" الذي ذكرهما ابن أبي زيد على ما سنبيّته -إن شاء الله-. 

فأنًا 000 علق أن فرضها الثلث إذا انفردت؛ فقوله تعالى: مِإفَإن لَرَيَح 
ود ورت أَبوَاءُ َيِه الث [الساء: 1:]» ولا خلاف في ذلك. 

وأمًا ما يدل على أنَّ الولد يحجبها إلى السّدس؛ قوله تعالى: لإوَلِأبْريَه 
لكل وحِد يتما ألشُدُسٌ مِقَاَ نكن لم4 [الساء: ::]؟ وهذا نص . 

وأكّد ذلك بقوله تعالى: إن لَرَيَي لَك واد وَوَركه: باه ديه لشت 4 [انساء: 
1 [فدل ذلك ]© على ما قلناه» ولا خلاف في هذا أيضًا. 

فأمًا قوله: (أو اثنان يمن الإخوة)؛ فهذا قول أكثر الصحابة©؛ أنَّ الأمَّ 
يحجبها عن الثلث إلى السّدس اثنان مِن الإخوة أو الأخوات فقط. 

إلذ أن ابن عباس قال؛ لا يحجبها إلا ئلاقةةة: 


لقوله تعالى: مإفَإن كت لمم إِحَوَةٌ ديه لسُدْش 4 [السء: 11]؛ وهذا اسم جمع» 


وأنَّ صيغة الجمع مخالفٌ في اللغة لصيغة التثنية» كما لا [يُعقل]9 مِن 


التثنية الجمع. 


ولأنَّ الواحد لا يقع به الحجب؛ لأنه لا ينطاق عليه اسم الجمع؛ وكذلك الاثنان. 


(10) ني (ع): (الفريضان)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(2) ني (ع): (فذلك)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(3) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (4/ 22 3)» «الاستذكار» (15/ 408). 
(4) ينظر: «المحلى» (9/ 258)» و«الاستذكار» (15/ 408). 

(5) في (ع): (يفعل)» والمثبت أليق بالسياق. 


ودليلنا: 


-. 


- 


قوله تعالى: ون كن لم إِحوٌَ مَلِدجَو الشُدّش 4 [نساء: :]؟ وهذا لفظ مشتراء 
بين الاثنين وما زاد عليهما. 

ولأنّا وجدنا أصولٌ المواريث موضوعة على أن كل موضع يتغيّر الفرض 
فيه باثنين ثم [استقرٌ ]') مِن بعد. 

الاترى أن للأخت النصف. وللاثنين فصاعدًا الثلثان. 

وكذلك للأخ للأم السدسء وللاثنين فصاعدًا الثلثان. 

كذلك لا يقع حجب الأمّ بالواحد من الإخوة؛ فيجب أَنْ يقع بالاثنين. 

[وتحرير]© النكتة: لأنه فرض يتغيّر في الإخوة والأخوات بعدد» فوجب 
أن يستقرٌ بائنين؟ بدليل ما ذكرناه مِن الإخوة للأمّ في الثلث» والأختان للأب 
والأم في الثلثين» وللاثنين مجتمعان مع الثلاثة في الكناية؛ يقال: «قلنا» 
و(اذهبنا»). 

وحكمهما في الحجب واحد كالثلاثة؛ فلن كل حجب لم يقع بواحد 
ونسطوء يذه كإن ولك العدى اتات" املدفات الضلي لباك الاك 
والأخوات للأب والأم للأخوات للأب. 

ولأنها فريضة جَمعت 0106/1 أبوين وعددًا مِن الإخوة والأخوات» 
فوجب أنْ يكون فرض الأم فيهما السدس؛ أصله: إذا كان الإخوة ثلاثة. 
(1) في (ع): (استقت)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (وتحوير). والمثبت أليق بالسياق. 


258 مَرَعرْسَالةِ لب إن رَنْدٍاَلقَيْرََاقةٍ ٠‏ 

فأمًا الظاهر وإِنْ كان معه مِن جهة اللغة؛ فقد انتقل عنها للأدلة الموجبة 
لذلك» قال عثمان: «قد حجبها قومك يا غلام)0. 

وكذلك قولهم: !يجب ألا يعقل مِن التثنية اسم الجمع» كما لا يعقل مِن 
الجمع اسم التثنية» فالجواب عنه: 

أنَّ الفصل بينهما واضح؛ وهو أنَّ الاثنين قد يعبّر عنهما باسم الجمع 
مجاراء والجمع لا [يعبّر]© به عن التثنية لا مجارًا ولا حقيقة. 

واعتبارهم بالواحد لا معنى له؛ لأنه لا ينطلق على الواحد اسم الجمع؛ 
لايقال للأخ إخوة» ويقال للأخوين إخوة. 


فصل : 


فآمّا في (زوج وأبوين» أو امرأة وأبوين)؛ فإِن للم عندنا ثلث ما بتقي؛ وهو 


(1) أخرج الحاكم (4/ 335)» والبيهقي في «الكبرى» (12297) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: «إنَّ الأخوين لا يَرُذّانَ الأمّ عن الثلث؛ قال الله 
-عرّ وجل -: نكن لمحو َيِه ألشُدْسُ 4 [النساء: 11] «فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة؛؛ 
فقال عثمان بن عفان: «لا أستطيع أن أردّ ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس». 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في «التلخيص» (3/ 186): «فيه نظر» 
فإن فيه شعبة مولى ابن عباس» وقد ضعفه النسائي»» وقال أيضًا في «موافقة الخبر» (1/ 482): 
هذا موقوف حسنء رجاله رجال الصحيح إلا شعبة بن دينار مولى ابن عباسء فإنهما لم يخرجا 
له. وهو مختلف في توثيقه؟. 
وأما لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف فهو مما يتناقله الفقهاء بينهم» ولم أجده مسندًا فيما بين 
يدي من مراجع. 

(2) في (ع): (يعتير)» والمثبت أنسب للمعنى. 


قول زيد بن ثابت وإحدى الروايتين عن علي"". 
وعنه رواية أخرى: أنْ للأمٌّ الثلث كاملا وهو قول ابن عباس 2. 


عو 


واستدل مَن نصر هذا بقوله: م دَإن لَّرَ َك لَك واد وَوَركَمُد وا مايه الث 4 
[النساء: 11]© فأثبت لام الثلث مع عدم الولد» ولم يفرّق بين أنْ يكون للميت 


زوج أو زوجة. 


سسس يو اس بعرم 4 


وبقوله عقبه: مقن كان 5إخوة لَه سدس 4 [النساء: 11]» فدل أنه لا يحجبها 


- 


عن الثلث إلا الولد والإخوة. 


وقوله يَكلِِْ: «ألْحِقوا الفرائضٌ بأهلهاء فمًا أَبْقَت الفرائتض فلأؤْلَى عَصَبةٍ 


ذَكَرِ)0, والأم من ذوي الفرائضء والأب من العّصبة» فيجب ألا يَسحق 
شيئًا بعد أخذ الم فرضّها وهو الثلث. 

01 و1 ل الأميون فرضان: الثلث أو السدس» فَأمّا ثلث ما بتي 
فمخالف للأصول. 


(0) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (4/ 322). «الحاوي الكبير» (8/ 299 «المغني» (9/ 23). 

(2) ينظر: «المحلى» (9/ 260). 

(0) رواه البخاري (6732))» ومسلم (1615) من حديث ابن عباس» وعندهم: «رجل» بدل: 
«عصبة»» وهذه اللفظة قال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 2028): «قال ابن الجوزي في 
«التحقيق»: إن هذه اللفظة لا تحفظ». وكذا قال المنذريء وقال ابن الصلاح: «فيها بعد عن 
الضّحة من حيث اللغة» فضلا عن الرواية»؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد» انتهى» 
قال ابن حجر: الكن في «الصحيح» عن أبي هريرة حديث: «أيما امرئ ترك مالا فليرثه عصبته مَن 
كانوا»» فشمل الواحد وغيره) اه. 


2060 شا حَالدَلا بن إن رَيْدِأْلقَيْرَوَاي س | 

ا و 0 
كت المال لم تزد الأم عن الثلث؛ فكذلك إذا قلّ سهم الأب والّصبة لكثرة 
من يرث» فيجب ألا ينقص. 

ولأنَّ عصبة الاثنين أقوى مِن تعصيب الأبء ثم لو اجتمعت مع البنتين 
وكثرة من يرثء ويقل ما يأخذونه؛ لم ينقص فرضها لأجلهم» وكذلك مع 
الأب. 

ويحرّرِ؛ فيقال: لكون الزوج مع الأبء والزوج والعّصبة لا يوجب أن 
يتعلق فرضها بما بقي؛ أصله إذا كان العّصبة غير الأب. لأنه يُدلي بولادة 
وتعصيب» فوجب ألا يضر بالآمّ لأجله؛ كالجد. 

ولأنهما ذو فرض وعَصبة؛ فلم يُفرض لأحدهما مما بقي بعد فرض 
العو ابل وم وك را 

ولك كتشطن قرفن له السدين وعند كز المال القلك) فوجب أن 
يكون ذلك مِن جميع المال دون ما بَقي؛ أصله: الأخت للأب. 

ودليلنا: أنّا لو أعطيناها الثلثين 1[من ]© رأس المال؛ لكان في ذلك تفضيلها 
على الأب مما يأخذه. فذلك غير جائز؛ أصله: حال الانفراد. 

ولأنَّ اجتماعهما في الولادة [المباشرة]7 يمنع تفضيلها عليه؛ أصله: مع 
الإخوة. 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) في (ع) ما صورته: (رتبة)» والمثبت من «الإشراف» (5/ 202). 


ولأنبما أبوان دخل بينهما زوج"» فوجب أنْ يكون للأمٌ ثلث ما بي بعد 
السَّهمء؛ دليله: إذا كان مع الأبوين بنت. 

ولآهما ذكر وأنثى لو انفردا اقتسمًا المال الثلث والثلثين» فإذا دخل بينهما 
زوج كان ما بَقي بينهما بعد فرضه» كذلك كالابن والبنت إذا كان معهما زوج 


أو زوجة. 

ولأنّ الأب أقوى حالا مِن الأم؛ لأنه يرث بالفرض والتعصيب. فلم يَجُز 
أ تفضله؛ كالإخوة للأبء والأم مع الإخوة للآأب» وكذلك الأخوات. 

ولأنَ الأب يقول: وجدثٌُ البنت أقوى من الزوج لو دخلّت علي وعليك 
لكنتٌ آخذ أكثر منك [ففي ]2 الأضعف أَوْلى. 

ولأنَّ الزوج يُفَرَض له النصفء فإذا اجتمع مع أبوين لم يفضل الأم؛ 
أصله: البنت. 

فآمّا قوله: مإْوَوَرِتهدأبوَاهُ © [انساء: :01؟ فإنه لناء لأنه يفيد حال الانفراد. 

وقوله: وإ نكن لَمُمَإِحَوَةٌ © (انساء:11)؟ فذلك بيان من يحجبها إلى السدس» 
ونحن كذلك نقول, لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا مع الولد أو 
الإخوة» وإنما كلامنا في فرض آخر. 

والخبر: نقول بموجبه. وهو أنَّ الأب لا يأخذ إلا بعد فرضهاء ولكن 
فرضها في هذه المسألة ثلث ما بقي دون ثلث الأصل. 


(10)ن «الإشراف»: (ذو سهم). 
(2) في (ع): (وني)»» والمثبت أليق بالسياق. 


262 عر رسَالْهَ لاد أي ريد اْلقَيَرَوَانَ كك 
وقولهم: (إنَا لم نرذلك في الأصول»؛ باطل بالجد مع ذوي رحم. 
ونقلبه عليهم فتقول: ولم نر شخصين يتقاسمان للذّكّر مثل حظٌ الأنثيين 
عند الانفراد» ثم مع أهل [/07:] الفرائض تفضل الأنثى عليه. 

وقولهم: (إنَّ أهل الفرائض لا ينقصون [لأجل ]!" العصبة)؛ غير صحيح» 
ويبطل بالجدٌ وبالمشتركة. 

وأمّا دخول البنين مع الأب؛ فإنه شاهدٌ لناء [لأنَ]© الأم لا تفضل عليه 
وكذلك في مسألتنا. 

والمعنى في الجد أنه غير مساو لها في الرّحمء لأنها أقرب رحمًا منه» 
فللك فمتلك عليه وليين كذللك الأىه الأله منماويها. 

وكذلك قياسهم على زوج [وابنته ]© وأب؟؛ ليس فيه تفضيل. 

واعتبارهم بالإخوة للأمٌ باطل مِن وجهين: 

أحدهما: أنَّ لهم حالًا لا ينتقصون منه؛ وهو في التشريك©. 

والثاي: أتبم ليس من شرطهم مساوياتٌ في درجتهم ومخافة تفضيلهم 
عليهم, فيؤدّي ذلك إلى خلاف الأصول. 


والله أعلم. 


(1) في (ع): (لأصل)» والمثبت مما سبق. 

(2) في (ع): (لإرث)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (ابنه)» والمغبت مما سبق. 

(4) أي: في المسألة المشتركة مع الإخوة الأشقاء. 


#٠‏ فاضي عبر لوق ليشر(وي 

قال رحمه اللّه: 

(وميراثُ الأب ين وله إذا ارد وَرتَ المالّ كل ويْفِرَضُ له مع الولد الذّكرٍ 
أو مع ولد الابن السّدسٌُء فإنْ آلم يكن له ولد ولا]" ولد ابن فُرِضَِ للب 
ال وأغطي من شَرِكَهِن أهل السّهام سهامهم [ ثم ]© كان له ما يتقي). 

قال القاضي رحمه الله: 

اغلم آن تلاس ثلدقة أخوال: 

حالا يرث فيها بالتعصيب المحض؛ وهو إذا لم يكن للميت ولد ولا ولدابن. 

وحالا يرث فيها بالفرض المحض؛ وهو مع ذكور الولد أو ولد الابن» 
وكذلك مع الإناث إذا ضاق المال. 

وحالٌ يرث فيها بالفرض والتعصيب؛ وهو مع البنات أو بنات الابن إذا فضل 
مِن المال شيء. فإنه يأخذ السدس [بالفرضص]7» ويأخذ الباقي بالتعصيب. 

دكا ها يذل على اكزذا لو كر صل تولؤولا ولدابق فباهل بالتصني» 
فقوله تعالى : لمأن لَرَ يحي ل ودورت بوك ديلقت اسه ::؛ فدلّ [ذلك 
على]© أن الباقي للأبء [بإمساكه]" عن ذكْر الفرضء وإعطاته إِيّاهِ بغير 


(1) في (ع): (كان له ولد أو)» والمثبت من متن «الرسالة». 

(2) في (ع): (من)» والمثبت من متن «الرسالة». 

(0) زيادة من «التحرير والتحبير» (6/ 186) نقلا عن المصنف. 

(4) في (ع): (على ذلك). والمثبت أليق بالسياق» وفي «التحرير والتحبير»: (فذلك يدل على). 
(5) في (ع): (فإمساكه)» والمثبت من «التحرير والتحبير). 


264 َي دْالرْسَالَةَ لجل أي رَيْدِاَلقَيرَوَانَ ب 
تقدير» وهذا معنى الأخذ بالتعصيب. 

ولأنه إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-. 

وأمّا ما يدل على أنه يأخذ مع الولد الذكور بالفرض فقط؛ فقوله تعالى: 
لوَلبوَيْه يِل ور يتما ألشْدْسٌ مِمَارَة نكن ه41 السه: 1:» فهذا نص أنه 
يأخذ بالفرض. 

وأكائنا يدل عل أله ل اهو بالعضيت "فلن لعفي الارن ألو ين 
ع ادف لان اللارى فى الست الات ا فل ويعقين الإآنتبان ارت 
إليه ممّن ليس ببعضه. فكان أؤلى. 

وأمًا ما يدل على أنه يأخذ بالفرض والتعصيب مع البنت؟ فقد دلّلنا على 
أنه يأخذ بالفرض» وأمّا بالتعصيب فلقوله عليه السلام: «ما أَبْقَت الفرائض 


فلأولى عصبة ذَكر)20 وهذا موجود في الأب؟ فوَّجب أن يرث2©. 


قال -رحمه الله-: 
و 2 3 -ه ع هم 2 
(وميراث الولدٍ الذكّر جميع المالٍ إن كان وحده. وأخذ© ماقي بعد سهام 
57 . ع ب 6 عر ع ع ىن 
مَن معه من زوج أو زوجةٍ أو أبَوَيْن» أو جد أو جدة). 
قال القاضى -رحمه الله -: 
(1) تقدم تخريجه (ص: 259). 


(2) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (6/ 188-185). 
(3) في متن «الرسالة»: (أو يأخذ). 


هذا لأن الاق أقوى العصبات: 


فإذا انفرد بالمال؛ أخذ جميعه. 

وإِنْ كان معه ذو فرض؛ أخذ فرضه وأخذ هو ما بقي بقوة تعصيبه. 
ويدلّك على قوة تعصيبه: أنَّ سائر العصبات معه على [حدى منزلتين: 
إِمّا أن يُسقطها جملة؛ كالإخوة ويَئيهم والعمومة وبنيهم. 

أو يصيروا مِن ذوي السهام؛ كالنساءء مثل: الأب و[الجد]!". 

ولا خلاف في هذه الجملة. 


5 
ال 


قال رحمه الله: 

(وابن الابن بمنزلةٍ الابن؛ إذا لم يكن ابنٌ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لوجود تعصيب البنوّة فيه» فقام مقام الابن» ولا خلاف في ذلك. 
وَإذكاة الآبق مدا كان أولن لآنة أقربه والآن ولادته مباكنرة: لاه 


به يدلي. 


5 
الل 


قال -رحمه اللّه-: 
(وإن كان ابن وابنةٌ فللدّكر مثل حظ الأننيئن وكذلك قُْ كثرة الَنينَ 


(1) في (ع): (الإخوة)» والمثبت من «التحرير والتحبير» (6/ 188). 
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والبنات وقِلَيهم؛ يَرنُون كذلك جميعٌ المالِه أو ما فَضَلّ منه بعدّ مَن شَّرِكَهم 
من أهل السّهام). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لقوله تعالى: 9 يْوْصِيَك أَمَّدُفِ حش لذ مكل حَيذِ الأديين 
انساء: 17]؟ فجعل فرض البئات إذا كان 0 بنون متتقلًا عن السهم إلى 
التعصيب؛ كثر العدد أم قلّ. 

فإِنْ كان معهم ذو سهم؛ أخذ سهمّه؛ لأنّ ذا السهم مقدَّم على العّصبة» 
لأنَّ العصبة تأخذ ما بقي. 

ولا خلاف في ذلك. 


قال -رحمه الله-: 

(وابنٌ لابن كالابن في عدمه فيما يَرتْ ويحجُبٌ). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

وهذا لا خلاف فيه؛ إلا شيئًا شاذًا يُحكى عن بعض من تقدّم: أنه لا 
يُحجب الزوج والزوجة بولد الابن"". 

قال: لقوله تعالى: قن كان لَهِنَّ ود © الساء: 2:]؟ وهذا ليس بولد» وإنما 
(1) يروى عن مجاهد أنه كان يرى أن ولد الابن لا يقوم مقام الابن في حجب الزوج والزوجة حجب 


نقصان. قال ابن عبد البر: «ولا أعلم أحدًا تابه على ذلك». «الاستذكار» (15/ 394)» «الحاوي 
الكبير» (8/ 97). 


هو ولد ول. 

وهذا غلط؛ لأنَّ [و/108] تعصيبة الولادة موجودة فيه؛ فأشبه ابن الصلب. 

ولأنه لمّا قام مقامه في حَوْز المال والتعصيب بالولادة؛ فكذلك في الحجب. 

وما ذكروه باطل؛ لآنه يسمَّى ولدًا على الإطلاق» والإجماع يقضي عليه"". 

قال -رحمه الله-: 

(وميراث البنتٍ الواحدة النّصنفٌ. والاثنتانٍ الثلثان, فإِنْ كثُرْنَ فلا يُرَدْنَ 
على التُلئَينَ). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

أمَا فرض البنت الواحدة النصف؛ فلقوله تعالى: «إوَإِنَكَاتَ وَحِدَهٌ دَلَهَا 
ليضف © [النساء: 11]؟ لا خلاف في ذلك. 

فآمًا الاثنان فصاعدًا؛ ففرضهما الثلثان. 

هذا قولنا وقول كافة الصحابة والفقهاء. ولا خلاف فيما زاد على الاثنين 
أن فرضهما الثلثين» وإنما الخلاف في الاثنين: 

فذهب ابن عباس إلى أنَّ فرضهن النصف2؛ لقوله تعالى: قنك ذ 


() نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير! (191/6). 

(2) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (15/ 390): «وما أعلم في هذا خلافًا بين علماء المسلمين إلا 
رواية شاذَّة لم تصح عن ابن عباس أنه قال: للاثنتين النصفء وهذه الرواية منكرةٌ عند أهل العلم 
قاطبة» كلهم يُنكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن 
ابن عباس أنه جعل للبنتين الثلثين». 


َوْقَ أمْتَمَينِ مَلَهُنَّ تلْنَا مَائَرَكَ 4 [انساء ا 
[لا لاثنتين ]1 )» فوجب الأ يكن نما نهها: 

ودليلنا: ما روي أ رسول الله َِةِ [ورّئه ]2 ابنتي سعد بن الرّبِيع©. 

وهذا نهو لكنا له تعدلك أن الآبية الواحدة فرعن لها النضفه وابتة 
الابن معها السدس تكملة الثلثين» وإذا كان كذلك؛ فمعنى التكملة هو أن 
يكونا في معنى الاثنتين» فدلّ ذلك على أنَّ الاثنتين يستحقّان الثلثين. 

ولأممن نوع مِن الإناث يعصبهن ذكورهن فوجب أنْ يكون فرض 
الاثتتين الثلثين؟ أصله: المخرات. 

إن شئت قلت: كل عصبةٍ [عَصبَ]" إنائهم ذكورهم؛ فإِنَّ فرض 
الاثنتين الثلثان إذا انفردتا عن الذكور؛ أصله: الإخوة. 

وإِنْ شئت قلت : كل فرض الثلاث منهرٌ الثلثين؛ ؛ فكذلك الاثنتان» أصله: 
الأخوات. 

وإِنَّ شئت قلت: كل أنثى كان فرضها النصف؛ فإذا انضمً إليها أخرى في 
درجتها كان فرضها الثلثين» كالأخوات. 

ولأنَّ أصول الفرائض أنَّ التغيير يقع بزيادة الواحدء كالإخوة والأخوات 


(1) زيادة من «التحرير والتحبير؛ (6/ 192). 

(2) في (ع): (أرث)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(3) أخرجه أبو داود (2891) والترمذي (2092) وابن ماجه (2720)) من حديث جاير بن عبد الله» 
وقال الترمذي: لاحسن صحيح". 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 


للآمٌّ في الانتقال عن السدس إلى الثلثء والآأخوات للأب والأم» وما أشبه 
ذلك. فكذلك مسالتنا. 

فآمّا الظاهر؛ فلا تعلق فيه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ قوله تعالى: إوَِنَكُْ نِسَكعَوْقَ أنتتَِ © السه: ]:١‏ بمثابة قوله: 
فإِنْ كانتا اثنتين فما فوقها؛ فاكتفى بذكر ما فوقها عن ذكرهما. 

والآخر: أنه بيّن حكم الواحدة» وأنَّ لها النصف. وحكمٌ ما زاد على 
الع كَل ذلك علي 95 الاثنتين داخلتان في قوله تعالى: مإدَإِنَ هن نِسَهَعَوقَ 
تت تَنَتَينِ # [النساء لامتناع أن يبن حكم الزيادة على الاثنتين» ثم يعقب ذلك 
بذِكر فرض الواحدة» ويُغفل الاثتتين. 

وإذا ثبت ذلك؛ لم يَخْلُ أَنْ يلحق فرض الاثنتين ين بالواحدة» أو بما زاد على 
الاثتتين» فكان ما قلناه أَوْلى؛ لما ذكرناه مِن شهادة الأصولء وبالله التوفيق 


لع 


قال -رحمه الله-: 

(وابنة الابن كالبنتٍ إذا لم تكن بنتٌ» وكذلك بّنانّه كالبناتِ في عدم البنات. 

فإِنْ كانت ابن وبنتٌ ابن فللبنتِ النصف» ولبنتٍ الابن السدسٌء تمام 
لين وإنْ كر بناثٌ الابن لم يُرَدنَ على ذلك السّدس إِنْ لم يكنْ معهنّ 
ذَكَرٌ وما قي للعَصَبة. 


وإِنْ كان البنات اثنتيّن ين لم يَكنْ لِمَناتٍ الابن شيء؛ إلا أنْ يكونَ معهنّ أخ, 
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فيكون ما بَقيّ بينهنَ وبيته للذّكَرِ مِئلُ حظ الأنثيين. 

فإنْ كان ذلك الذكرٌ تحتهنّ [كان ذلك بيئّه وبينهنَ كذلك» وكذلك لو 
وَرِتَ بنات الابن مع الابنةٍ السدسٌ وتحتهنٌ بنات ابن معهنَ أو تحتهنٌ ذَكَرٌ]1" 
كان ذلك بيئّه وبين أخواته» أومن فوقّه من عمَّاتِه. ولايدخل في ذلك مَن دخلّ 
في الثلثين من بنات الابن). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

اعلم أنه يُفرض لبنت الابن أو بنات الابن مع البنت الواحدة السدس تكملة 
الثلثين» فذلك لإجماع الصحابة رضي الله عنهمء لا خلاف فيه نعلمه. 

والمعنى فيه: أنهنٌ أقمنَّ مقام بنات الصلبء فوجب أنّْ يأخذنٌ بقدر ما 
كان نصيب بنت أخرى© لما كانت للصلبء فلمًا لم يكن ذلك لاستحقاق 
هذا البنت© النصف؛ أخذت الفاضل وهو السدس. 

وقوله: (لا يزدن عليه)؛ فلأنمن لا يبلغنَ في القوة مبلغ بنات الصلبء وقد 
علم أنَّ بنات الصلب -[و]*إنْ كثرن- فلا يزدنَ على الثلثين» فكذلك فيمن 
قام مقامهن. 
(1) زيادة من متن «الرسالة». 
(2) في «التحرير والتحبير» (6/ 195): (الابن). 
(3) في «التحرير والتحبير»: (هذه الابنة)» وهذا منهج سار عليه الناسخ» أو ربما كان في أصل المؤلف 

أن يشير للمؤنث باسم المذكر» فيقول: هذا المسألة» والعكس بالعكس؛ فيقول: «هذه الانسان»» 

وفد بيّنّا هذا في آخر المقدمة الدراسية. 


(4) زيادة من «التحرير والتحبير). 


ح لاقي ب الوق دلوي 

فصل: 

فأمّا قوله: (فإِنْ لم يكن معهنَّ ذَّكّر) في درجتهنٌ» فصورتها: أن يترك [رجل 
بنتَا]"» لصلبه» وبنت ابن أو بنات ابن معهنّ ابن ابن» أو بنو ابن» فإنه يسقط 
فرض السدس لبنات الابن» ويرثنَ بقية المال مع الذّكر الذي في درجتهنٌ» 
للذّكر مثل حظّ الأنثيين. 

هذا قولنا وقول أهل المدينة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وذهب إليه 
علي وزيد [:/109] وغيرهما©. 

وقال ابن مسعود: يعتبر في ذلك ما هو أضر ببنات الابن مِن السدس أو 
المقاسمة» فيدفع إليهن فإذا كان إذا قوسم بهن أصابينً أكثر مِن السدس؛ 
0000 

وهذا باب يسمّيه أهل الفرائض: باب الإضرار. 

وهذا الذي ذهب إليه ليس بصحيح؛ لأنّ كل ذكور عصّبوا إنائْهنٌ في موضع 
عضّبوا إنائهنَ في كلّ موضع؛ أصله البنون والبنات والإخوة والأخوات. 

ولآنه لمّا لم يعتبر هذا الإضرار إذا انفردوا؛ فكذلك في الباقي عن بنت الصلب. 

ولأنها مقاسمة بين بني الابن وبنات الابن بعد أخذٍ ذوي الفروض 
فروضهم؛ فوجب أن يكون على الإطلاق مِن غير اعتبار بإضرار» أصله إذا 


(0) في (ع): (رجلا بنت)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) «الاستذكار» (15/ 399)» شرح مختصر الطحاوي» (4/ 86)» «الحاوي الكبير» (101/8). 


(0) «الإشراف» لابن المنذر (4/ 319). 
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كان ذو الفرائتض غير ابنه الصّلبء مثل: أم أو زوج أو زوجة. 

وَلآن الافزواز ين الاارحة لأعقارن ولانض يك للك بورق اعبار لا 

وعلى أنَّ هذا يبطل به إذا انفردوا؛ لأنَّ الرّجل إذا ترك بني ابنٍ وبنات ابن 
فإنهم يقسمون المالّ بينهم؛ للذّكر مثل حظ الأنثيين على الإطلاق» مِن غير 
اعتبار بإضرار» وقد علمنا أبن نصيبهنَ بالمقاسمة أكثر مِن الثلثين» ثم لم 
يلتفت إلى الإضرار بهن وكذلك في هذا الموضع. 

فصل: 

وقوله: (إذا استكمل بناتٌ الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن إذا 
انفردنَ)؛ فلأهنٌ إنما كنّ يأخذنَ تمام فرض بنات الصَّلبء وهو الثلثان؛ 
أقَمْنَ مقام بنت الصّلب أخرىء فَأَحَذّنَ ما بَقي مِن فرضهنً» وهذا المعنى 
يسقط إذا استكمل بناتُ الصّلب الثلثين» فلم يكن لهنَّ شيء. 

فصل : 

فأمًا إذا كان معهنً ذَّكّر فإنه يعصبهن ويأخذنّ الثلث الباقي للذّكّر مِثلُ 
بدا الأشين: 

وقال ابن مسعود: يكون الباقي للذّكّر وحده”". 

واستدلٌ مَن نصره بقوله كِ: «ما أبقت الفرائضٌ فلأؤلى عَصبة ذكّر)2. 


(1) «الإشراف» لابن المنذر (4/ 319). 


(2) تقدم تخريجه (ص: 259). 


سب لزاغي عب لوق بكاوي 

ولأن بنات الصلب قد استكملن الثلثين» فلا شيء لبنات الابن؛ أصله: 
إذا لم يكن معهن ذَكّر. 

ولأنَّ كل أنثى لو انفردت عن أخيها لم ترث: فإنَّ دخول أخيها وهو مِن 
أهل الميراث لا يجعلها وارثة؛ أصله: ابن الأخ وبنت الأخ» وقياسًا عليه إذا 
كان الذكر اع ضير رع 

ودليلنا: 


قوله تعالى: «( بوي مّدق ولد حك لد مه ِكل حك الْدننَييْنِ 4 [النساء 117]. 

ولأنه اجتمع بنو ابن وبنات ابن في درجة واحدة» فوجب إذا ورث الذكور 
أن يرث الإناث؛ أصله: حال الانفراد. 

لأنة مال ورثة» بنو الابن بالتعصيب؟؛ فوجب أنْ يشاركه فيه أخواتهم؛ 
أصله: جملة المال» فيقسم بقية المال على الجملة» لأنهم إذا انفردوا 
اقتسمواء كذلك إذا أخذوا بقية المال. 

ولأن كل جنس عصّب ذكورّهم إنائهم في حَوْرْ المال؛ فكذلك في 
[بقيته])؛ أصله: ولد الصلب. 

ولأنما حال ورث ابن الابن فيها بالتعصيب» فيشركه مّن في درجته مِن 
الإناث؛ أصله: إذا كان مع زوج أو آم أو غير البنات مِن أهل الفرائكض. 

فأمًا الخبر؛ فمعناه: إذا لم يكن ذكور يُعصَّبون الإناث؛ والمعنى فيه: إذا 
انفردنَ؛ لأنه لا تعصيب فيه أو لأنه ليس نَم من يعصبهرن؛ أو لأنه لم يرث 


(1) في (ع): (بقية)» والمثبت أليق بالسياق. 
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مّن هو في درجتهنً» وكذلك لم يرثن. 

يبيّن هذا: أنهم إذا اجتمعنَ مع إخوتهن ورثن بالتعصيبء وإذا انفردنَ 
ورثنَ بقيامهنٌ مقام بنت أخرى للصلبء فإذا لم يكن معهنً إخوة يعصبوخهنً؛ 
فكان هناك بنات صلب امتنعنّ أن يقمنّ مقامهن؛ لم ببق وجه يُستحق به 
الميراث. 

وقولهم: "كل أنثى لو انفردت لم ترثء فإِنَّ دخول أخيها لا يجعلها وارئة 
كاين الأخ وبنت الأخ»؛ فالمعنى في أصله: أنها ليست بوارثة في حال الانفراد. 
فكذلك لم يعصّبها في حال الاشتراك. 

وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنها وارثة في حال الانفراد بالتعصيب» فجاز أنْ 
يعصّبها حال الاشتراك» كولد الصلب. 

ولأنّا وجدنا أصول الفرائض أن دخول الذَّكَرإِا كان له تأثير في الإسقاط؛ 
كان له تأثير في التوريث. 

وقد ثبت أنَّ ابن الابن يدخل على بنت الابن في موضع كانت ترث لولاه: 
[فيُسقطها]!'» ويسقط هو. 

وكذلك في زوج وبنت وبنت ابن وأبوين» فإنٌ بنت الابن تأخذ -إذا لم 
يكن ابن ابن- السدس بالعَوؤل» فتكون المسألة مِن خمسة عشر2©» إذا دخل 
(1) في (ع): (فسقطها)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) للزوج الربع ثلاثة» وللبنت النصف ستة» ولبنت البنت السدس تكملة الثلثين اثنان» وللأم السدس 

اثنان» وللأب السدس مع العصبة اثنان» ولا يبقى له شيء يأخذه بالتعصيب» فأصل المسألة اثنا 


عشر وتعول إلى خمسة عشر. 


ابن الابن أسقَطَها؛ فجاز إذا دخل عليها في الموضع الذي لا ترث أن تنتفع 
بدخوله. فترث بميراثه. 

وقياسهم عليه إذا كان أعلى بدرجة باطل؛ لأبنَ لا يأخذنَ إذا انفردن؛ لأنَّ 
الأعلى أَوْلى ممَّن نزل عنه» وفي مسألتنا: فالمساواة موجودة: وبالله التوفيق. 

فصل: 

وقوله: (إِنْ كان [,/1:0] تحتهنّ ذّكَّر يعصبهنّ)؛ وكذلك يعصّب من في 
درجته ومّن فوقه مِن عمِّاته» هذا أيضًا قولنا وقول أبي حنيفة والشافعي"". 

وذهب ابن مسعود إلى [أن]© ما بقي يكون للذَّكّر وحده؛ وأنه لا يعصّب 
من فوقه©؛ لقوله عليه السلام: «ما أبقّت الفرائض فلأؤلى عَصَبة ذَكّر)9. 

ولأنه ليس في درجتهن؛ فوجب ألا يعصبهنٌ» أصله: إذا كان أعلى. 

ولأن كك ألدل فورض كلا يمكلية كف عدو أعلن ندم لير الو لا 
يعصّبون بنات الصلبء, فكذلك بنو بني البنين لا يعصّبون بنات البنين إذا 
ورثن مع البنت السدس. 

ودلثلناة أن أضيول اله تفي ميك عن آنه الأ بهزة انيرك الست وذ 
أولاده إلا بقدر ما يسقط مّن هو أقرب منه» ولو ورَّثنا مَن هو في الدرجة 
السفلى وأسقطنا مَن هو في الدرجة الوسطى؛ لكان في ذلك ما ذكرناه مِن 


(10) «المبسوط» (29/ 143)» «الحاوي الكبير) (8/ 102). 
() زيادة يتضيها السياق. 
(3) «الإشراف» لابن المنذر (4/ 118 3). 


(4) تقدم تخريجه (ص: 259). 


216 شر الرسَالة ل إِي رَيْدِالفَيْروَايةُ ب 
مخالفة الأصول. 

ولأنهما بطنان مِن الولادة؛ فلم يرث الأسفل [إلا وورث]" الأعلى؛ 
أصله: ولد الابن مع بنات الصلب. 

وَلأنا ويجدنامن هوق :دوجة الذك الأسفل ون النات قن هن امف 
سببًا ممَّن هو في الدرجة الوسطى مِن الإناث؛ ألا ترى أنه إذا ترك ثلاث بنات 
بعضهنٌ أسفل مِن بعضء وترك بنت صلب؛ فإنَ لبنت الصلب النصف» 
لعف اليه الكنا السو بويفظ تو هو امقل نما [ شيك ]له أن مزهو 
أعلى بدرجة آكد حكمًا. 

فإذا كان الابن يعصّب من في درجتهن مِن الإناث على ما يناه مع ضعفهنٌ 
عن مَن فوقهن» كان بأنْ يعصّب من فوقهن أَؤْلى. 

ولأنَّ الابنة التي في الدرجة الوسطى تقول للذّكر الذي هو أنزل منها 
يدوجة:: ]ذا كنت أعلق دك كنت فى الميزاك اكد متلق بدلين: أنَّ بنت 
الصلب إذا انفردت أخذت معها السدسء. وأخذتَ أنت ما بقي» ولم 
تعصّبني» لأنّ طريق فَرْضي آكدٌ من [أن]© أحتاج فيه إلى تعصيبك» ثم كنت 
تورّث من هو في درجتك من هو أنزل مني . 

وهذا نظير احتجاجنا في المُشَرّكة -على ما سنذكره-. 

والجواب عن الخير ما ذكرناه. 


(1) في (ع): (الأم ورث»» والمثبت أليق بالسياق وينظر: «الإشراف» للمؤلف (5/ 205). 
(2) في (ع):(فثبتت)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 


والبقرات هته إذا كان أعلى تإججانا عطي مل تفع والآن الأعلن سقط 
الأسفلء» وانتشار التعصيب لا يكون مِن الأعلى إلى الأسفل» وإنما يكون مع 
المساواة» ويتضمّن ذلك الانتشار إلى الأعلى لامتناع أنْ يرث الأسفل 
ويسقط الأعلى. 

فأمّا بنو البنين فإنما لم يعصّبوا بنات الصلب فإنهن لا يسقطنَ بوجه. فلم 
يحتجنّ إلى من يعصبهن» وإنما يحتاج إلى التعصيب من يسقطء [لا مَّن 
يعصّب]1)» والله الموفق للصواب. 

فصل: 

وأمّا قوله: (ولا يدخل معهنّ مَن دخل في© الثلثين)؛ فلأنَ من دخل في تمام 
الثلثين قد حصلت له جهةٌ ورث بهاء وإنما ورث بالتعصيب من لولاه لم 
يرث على ما قلناه. 

قال -رحمه الله -: 

(وميراث الأخت الشّقيقة النَصففُء والاثنتين فصاعدًا الثلثان» فإِنْ كانوا 
إخوةً [و]/أخواتٍ شقائق أو لأب فالمالٌ بيهم للذَّكَر مل حظّ الأنثيين َلُوا 
أو كثْروا). 
(1) في (ع): (ولا من يعصبه)» والمثبت أليق بالسياق. 


)من )دو التعسبينا سق 
(3) في (ع): (أو)» والمثبت من متن «الرسالة». 


228 شر حالرسَالةَ لهل إْيَ رَيْدِالمَيرَوَاي ب 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا لقوله تعالى: إن انوأ هلكَلِيسَ له ود وَلدُءِ لحت ملَهَانِضِفٌ مَائرَكَ © [الساء: 
86 وقوله : مهن كَاتسَ أ َكْمَنَنِ فَلْهِمَا الشلنا لدان ينَائرَكَ 4 الآية [النساء 6 1]. 

فين أنَّ للأخت إذا انفردت النصفء وأنَّ للاثتنين الثلثين» وأ 
اجتمعنّ مع الإخوة كان المال بينهم للذّكر يثل حظ الأنثيين» ولا خلاف في 
07 

فأمًا ما زاد على اثنيتين ففرضهما الثلثان؛ لأنَّ كل عدد زاد على الواحدة 
ممّن فرضه النصف ففرضه الثلثان؛ كالابنين. 

ولأنَّ كل إناث مِن جنس ورث الاثنان منهنٌ الثلثين» فكذلك ما زاد على 
ذلك؛ كالبنات. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكونوا لأب وأم أو لأب؛ لأنَّ ولد الأب يقومون 
مقام ولد الأب والأم عند عدمهماء كذلك الابن يقومون مقام ولد الصلب 
عند عدمهم» ولا خلاف في ذلك أعلمه. 


اا 
قال -رحمه الله-: 
ووزالاً خوزات هم الننانك كالمقيية لور ف 1 ما فقا ني ولك و لي 
ا 2 كن اران عنهن يربى 


معهرً ]01). 


(10) زيادة من متن «الرسالة). 


قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا قولنا وقول فقهاء الأمصارء وهو المرويٌ عن علي وزيد [و]/"عن 
جميع الصحابة إلا ابن عباس©» فإنه ذهب إلى أنَّ الأخوات لا يرثنَ مع 
البنات على وجه. وإلى ذلك ذهب بعض المتأخري:©. 

واستدلّ مَن نصر هذا: 

بقوله تعالى: «أإِن اندلا مَك ليس لَه ولد وَلدُ 
6 فعلّق إرثها بعدم الولد؛ فدلّ على انتفائه مع [و/111] وجوده. 

ولقوله عليه السلام: «ما أبقتٍ الفرائض فلأوْلَى عَصَبةٍ ذكر))؛ فدلٌ أنَّ 


الأنثى لا تكون عصَبة. 


5 - عن 7ح نو 
28 َلَهَا يضَفٌ ما ترك © [النساء: 


ولأنَّ في ذلك حيازة امرأتين جميع المال» وذلك خلاف أصول الفرائض. 
ولأنَّ مَن أخذ ما بقي بالتعصيب؛ فإنه إذا انفرد أخذ جميعَ المال؛ أصله: 
الأخ والعمٌ وسائر العَصّبة. 
فلمّا لم يوجد هذا في الأخت؛ بطل أن تكون عصبة. 
ولأنها أنثى لا تحُوز كل المال© بالتعصيبء فلم تخز ما بقى منه 
بالتعصيب؛ أصله: الأم. 
(1) زيادة من شرح الهسكوري [128/ ب-أزهرية] نقلا عن المصنف. 
(2) «الاستذكار» (15/ 416)» «الحاوي الكبير» (8/ 107). 
(3) ذهب إليه داود الظاهري. ينظر: «المحلى» (9/ 256). 


(4) تقدم تخريجه (ص: 259). 
(5) في (ع): (المال كل المال)» والمثبت أليق بالسياق. 


2160 | شيعا لرسَالَةِ لهل إن رَيْدِالمَيْرَوَايَ - 
وقياسًا على ما يفضل مِن المال مِن غير البنات. 

ودليلنا على أنها ترث مع البنت: 

قوله تعالى: تإلرَجَالٍ تصِيبٌ 4 إلى قوله: مولي تَصِيب 4 [الساء: 7]؟ فعمَّ 
يعنيك عرف الأخعرن رطام ادرو اكتجاهنا 53 


عن بنت وبنت ابن وأخت؛ فقالا: للبنت النخصف» وللأأخت ما بقى» 


[وائتت]© ابن مسعود فاسأله. فأتاه فأخيره بما قالاء فقال: «لقد ضللت ِذَا 


وما أنا مِن المهتدين» [سأقضي]© فيها بقضاء رسول الله كله للبنت 
النصف. ولبنت الابن السدس»ء وما بقي للأخت)©. 
وهذه روايته عن النبي كَلِةٍ. 
ولأنَّ الأخت مع ابن العمٌ إذا اجتمعا لم يجز أنْ يخلص الإرث لابن العم 
وتسقط الأخت؛ أصله: إذا انفردا. 
ولأنّ ولد الأب إذا كانوا مع الولد أخذوا ما بقي» وكانوا أَوْلَى به ين الجد؛ 
أصله: الإخوة. 
فأمًا الظاهر؛ فدليله: أنَّ مع وجود الولد لا يكون لها النصف» و 
كذلك نقول» وليس دليله [النصف]9) جملة. 
(6ق2) (وسليمان) والتضويي مو معاد لحري 
(2) في (ع): (رأيت)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(5)في (ع): (ماقفي) والمقيت من مصادر التخريع: 


(4) أخرجه البخاري (6736).» وأبو داود (2890)» والترمذي (2093)» وابن ماجه (2721). 


(5) في (ع): (السلف». والمثبت أليق بالسياق. 


0ن يرن 

والخبر؛ عام. 

وقولهم: (إن امرأتين لا ترثان جميع المال»؛ فليس ينكر ذلك على 
مذاهبهم في القول بالرد فيبطل بالبنت والمّولاة. 

واعتبارهم بالأخ وغيره باطل؛ لأنَّ الذكور عَصبة على الإطلاق» وهذه 
عصبة في موضع دون بعض. 

فإنّ قالوا: إذا كانت عَصبة في موضع؛ وجب أَنْ تكون كذلك في كل موضع؟ ! 

قلنا: يبطل في الآب والجد مع الولد. 

والمعنى في الأم والجدة؛ أنه لا حال لهما يأخذون فيهما بغير الفرض» 
ولبين كذلك الات 

ولا يبطل بالبنات وبنات الابن؛ لأنَّ غرضنا التفريق في الجملة. 

واعتبارهم بها مع غير البنت؛ يعترض على [السّنّة]1© التي رويناهاء 
والأصول التي ذكرناهاء فلا معتبر به» والله أعلم بالصواب. 


2 
١ 


1 
قال -رحمه الله-: 
(ولا مِيراتٌ للإخوة والأخواتٍ مع الأبء ولامع الود الذّكَرِِ ولامع ولد 
الولد). 
قال القاضي -رحمه الله-: 


(1) في (ع): (البينة)» والمثبت أليق بالسياق. 


22 مَنلرْسَالَةِ لال إن ري دِألمَيرَوَاي س 

وهذا كما قال؛ الإخوة والأخوات للأب والأم أو للب يَسقطون مع ثلاثة 
أصناف من الورثة: الأب والابن وابن الابن. 

ويزيد عليهم الإخوة للآم بصنف [رابع]"2» ينفرد به؛؟ وهو الجد. 

فولد الأم خاصة يسقطون مع أربعة. 

وولد الأب والأم مع ثلاثة. 

والأضل كله التجيلة: أن اصولالموازية هف على أن قثت 
تعصيبه أسقط مَنْ بعد تعصيبه. 

وكذلك من كان يُدلي ب* شحصى نان للف الشخض إذا وعد امقطاده 
يَدلي به. 

ووجدنا تعصيب البنوة يغلب على تعصيب الأخوة؛ فلذلك سقطوا معهم 

وسقطوا أيضًا مع الأب؛ لا نهم يُدلون به» فلم يجز أَنْ يرثوا مع وجوده. 

كما سقط الجد مع الأب؛ لأنه يُدلي به؛ فلم يرث مع وجوده. 

ولا خلاف في ذلك. 

كاله 

قال -رحمه الله -: 

(والإخوةٌ للأب في عدم الشّقائقٍ كالشقائق, ذكورُهم وإنانّهم, فإنْ كانت 
أختٌ شقيقةٌ وأختٌ أو أخواتٌ لأب؛ فالتّصف للشّقيقةٍ ولمَن بقيّ ه 
الأخواتٍ للأب السّدسٌء ولو كانتا شقيقتين ن لم يكن للأخواتٍ للأب شيء؛ 


(1) زيادة من شرح الهسكوري [128/ ب-أزهرية] نقلا عن المصنف. 


إلا أنْ يكون معهنّ ذَكَرٌ فيأذون ما بقي للذّكَر مِثلٌ حظ الأَنتيين). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

هذا لأنَّ أهل العلم نزّلوا ولد الأب عند عدم [,/2:: ولد الأب والأم منزلتهم» 
كما نزّلوا ولد الابن عند عدم ولد الصلب منزلتهم فيمّن يرث ومّن يحجب. 

وكذلك في أخذ الواحدة مِن ولد الأب مع الواحدة مِن ولد الأب والأم 
السدس تكملة الثلثين. 

وكذلك في تعصيب أخ إِنْ كان معها لها. 

وكذلك في سقوطها مع اثنتين من ولد الأب والأم؛ إلا أنْ يكون معهنّ ذَكّر. 

كل ذلك منزل على مواريث بنات الابن مع بنات الصلب. 

وكذلك الخلاف مع من قال: إِنَّ الذّكر يأخذ المال وحده دوحبنٌَ إذا 
استكمل الثلثين؛ سقط إناث ولد الأبء فلم يأخذنَّ شيئًا على وجه؛ والكلام 
في الموضعين واحد فلا معنى لتكراره. 

فصل: 

وإنما يفترقان في موضع واحد فقط؛ وهو أنَّ ولد الأب إذاكان معهنَ دك أنزل 
منهن -مثل ابن الأخ- لم يعصّب من فوقه» كما يكون ذلك في ولد الابن. 

فإِنْ قيل: ما الفرق بين الموضعين؟ 

قلنا: الفرق بينهما من وجهين: 

الأول: ]0 :أن اين الاين الما عضن كن ق دوضدبة ينار أن لعضيه مق 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


24 شر لرْسَالةِ لهل إن ري دِألمَيْروَايِ س 
فوقه» وليس كذلك ابن الآأخ؛ لأنه لا يعصّب من في درجته؛ وهي بنت الأخ, 
فلم يصح أن يعصّب من فوقه. 

الثاني: أنَّ الذي يعصّب غيرّه يجب أن يشاركه في الجملة التي يعصّب بها. 
الاترى أنّ البنين يعصّبون البنات لجهة واخدة وهي البنوة: 
فكذلك الإخوة والأخوات. 
ولا يصح تعصيب ولد الابن لبنات الصلب؛ لأنمنّ لو عصبهن لعصبهن 
بولادة البنوة» وهذا المعنى لا يوجد فيهن. 

وابن الأخ؛ فتعصيبه بولادة الأخوة بالأخوة نفسهاء وهذا المعنى لا يوجد 
في الأخت؛ فلم يصح أنْ يعصّبها. 

وفارق [ابن ]1 الابن؛ لأنه يعصّب من فوقه بولادة البنوة» وهما مشتركا 
في هذاء وإِنْ كانت أعلى بدرجة:. والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(وميراث الأختٍ للامٌ والأخ للأمّ سواءٌ السّدسٌ لكلّ واحدء وإِنْ كَثْروا 
افك ولي اا كز اراس ممبو ‏ وتاتو عن اسراف نوري 
والأت. والجدٌ للأب). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

هذا لقوله تعالى: ون كامت رَجِلٌ َرَت ليد أو أَعَرَاة وله م أو أَمَُ 


(1) في (ع): (من)» والمثبت أليق بالسياق. 


# اطي عله ليق لوي 
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كنكل وجل مَنْهُمَا السك ا ين كَاوا كير 
[النساء: 12]» ولا خلااف فقاذلك. 
والحجب قد ذكرناه. 


قال -رحمه اللّه-: 

(والأخ يرث المالّ إذا انفرد» كان شَّقيقًا أو لأب). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لقوله تعالى عر وجلّ: وَمْوَيرتهَا إن لم يَك لَا ولك السه: 6ددئة 
فجعل له جميع الميراث؛ ولا خلاف في ذلك. 


ماله 
قال -رحمه الله-: 
(والشَّقِيقٌ يَححُْتٌ يححَبٌ الأحَّ للأب). 
لاقام -رحمه الله -: 
وهذا لأنه أقوى تعصيًا منه؛ لأنّ الأخ للأب يقول: أنا ولد أبيك اجتمعنا 
في صلب واحد. 
والأخ للأب والأم يقول: أنا ولد أبيك وأمك اجتمعنا في صلب واحد 


ورحم واحدة فكان أقرب منه فلذلك حجَبّه. ولا خلاف ني ذلك. 


قال -رحمه اللّه-: 

(وإنْ كان أ وأختٌ فأكثرٌ -شَّقائقُ أو لأب- فالمال بيتهم للذّكَر ِل حظ 
الأنتييّن). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لقوله تعالى: ل وَإِنكاء] إحَوَه يَجَالَا وه اذ مِثْلٌ حَظٍ الألشين » 


[النساء: 126]) ولا خلااف ف ذلك. 


قال -رحمه الله-: 

(وإنْ كان مع الأخ ذو سَهُم بذ بأهلٍ السّهامء وكان له ما بَقيّء وكذلك 
يكونٌ ما بق للإخوة والأخواتٍ للذّكر مدل حظٌ الأنيئن. 

لحتني للقي لوو داك كود وهل الي إخوة لأمّ قد 
وَرِنُوا تلت وقد بَقي أخْ شقيق عن أ كر ذكوة: أورذ كوه وإنات شقائق 
مهم فشاركون كلهم الإخوة لاف له فيكو متهم الوا وهي 
المَريضة التي د تنم المشتركة. 

وإِنْ كان مَنْ بتقي إخوةٌ لأب لم يُاركوا الإخوةً للأمٌ لخُروجهم من ولادة 
الأم. 
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وإن كان مَنْ يقي أختا أو أخواتٍ لآب أو لابويْن؛ أعيل لهن. 


وإنْ كان مِنْ قِبَل الأمّ أخّ واحدٌ أو أختٌ لم تكن مُشْتَرَكَنَ وكان ما بَقيّ 
للإخرة إن كانوا ذكووًا أوادكو را وإنانًا: 

ون كن إنانً لأبَوَئن أو لأب أُعِيلَ لهنّ. 

والأخّ للأب كالشّقيقٍ في عدم الشّقيق إلا في المُشْترَكةِ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

ما [و/1:3] قوله: (إِنْ كان مع الأخ أو الإخوة ذو سهم؛ بدئ بأهل السهام, 
وأخدٌ الإخوةٌ ما بقي)؛ فلأنهم إنما يرئون بالتعصيب لا بالفرضء وإذا اجتمع 
أهل السهام والعّصبة قدّم أهل السهام. 

ولأنَ آهل العصبة يأحذون الفاضل كاننًا باكان: 

وقوله: (يأخذون منه ما بقي؛ للذّكر مثل حظ الأنشيين)؛ فلأنَ أخذهم ما 
بقي بمنزلة أخذهم له لو انفردوا به فوجب أنْ يقسموه على جهة واحدة. 

وقوله: (فإن لم يَبقَ شيء؛ فلا شيء لهم)؛ فلأنهم يأخذون ما بقي 
بالتعطينة "وم عن التعضسب أنه إذا استحقٌ معه ذو سهم أنْ يقدَّم ذو 
السهم عليه ويكون الفاضل له. فإذا لم يتفضل شيء فلا شيء لهم. 

فصل : 

فأمًا استثناؤه المشتركة فهو قول أصحابنا والشافعي7". 

وروي عن عمر وعثمان» واختلف عن زيد فيها©. 


() ينظر: «الاستذكار» (15/ 423)» «الحاوي الكبير» (8/ 155). 
(2) ينظر: «الاستذكار» (423/15). 
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ونتوزه): آن 5ك امراة وكا وأمًا [أوحذة ]لوانتن أو اكترعن الاسوة 
[للأم ]2 وخا أو أكثر مِن ولد الأب والأم. 

فعلى مذهب مّن حكينا مذهبه: 

أن للزوج النصفء وللأم السدسء وللإخوة مِن الأم الثلث» ويشاركهم 
ولد الأب والأم فيه فيكون بين جميعهم؛ فلذلك سمّيت المشتركة. 

وذهب علي وأبو موسى وغيرهما: 

إلى أنَّ ولد الأب والأم يُسقطون. وأنَّ الثلث يكون لولد الأمّ خالصًا. 

وبه قال أبو حنيفة وغيره©. 

واتهدل عن ضر هذا: 

بقوله تعالى ؤكره: «إوَإ دكات رَجلُ بوْرَثُ كله أوامرأة وله أعٌ وس 
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ُلِكلٍ حل مِنْهَمَا السدس فإِن كانوا أكثر من ذلك فَهُمْ شركاء قن الكل 
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[انساء: 12]؟ والمراد بذلك الإخوة للأمٌ بغير خلافء وإذا كان كذلك وخصّهم 
بالثلث؛ دل على انتفاء شركتهم فيه. 
وقوله عليه السلام: «ما أَبْقَّت الفرائض فلأؤلى عَصَبةِ ذّكر))؛ فيه دليلان: 
أحدهما: أنه قال: «أَلْحِقوا الفرائضٌ بأهلها»5؛ وولد الأب والأم ليسوا 
(1) في (ع): (واحدا)» والمثبت من شرح الهسكوري [129/ ب-أزهرية] نقلا عن المصنف. 
(2) زيادة من شرح الهسكوري. 
(3) ينظر: «التجريد» (8/ 3968). 


(4) تقدم تخريجه (ص: 259). 


مِن ذوي الفرائضء وإنما هم مِن ذوي التعصيبء ولو كانوا مِن ذوي 
الفرائض؛ فقد ثبت أنهم ليسوا ممَّن فرضه الثلث. 

والثاني: أنه جعل لهم ما أبقت الفرائض؛ وهاهنا لم يبن شية؛ [لأنَ]1' 
الإخر ليام بع توا فوص الاائية يذلل امال لم بتع مس سو 
لأعيلت الفريفية. 

ولأنهم أولو تَعصيب مَحض سقطوا عند استغراق ذوي الفرائض المال؛ 
كالإخوة للأب. 


وَلأن الغميين إذا اجتمع العام ا بالتعصيب. 


0. 
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لدوعلنة أن المرأة إذا تركت زوجا وأا ونا لأمّ وإخحوةٌ لأب وأ ف فا 
اا ام وا ا در 
لشاركوا الخ للأمٌ في السدس. 

ولأنَ من ترك بي وأخيًا لاب وأ وأخمًا لأب؛ فإنَّ للبنت النصف. والباقي 
للأخت من الأب والآأم ولا تستحقٌ الأخت [للآأب]© معها شيئًا ئَا إن كانتا 
مسا ويتي و القراية بالأى+ كذلاك ف مسالتناء 
(1) في (ع): (لابن)» والمثبت أنسب للسياق. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 


ريما ل هه رسيم 
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لي تَصِيدب ‏ مَمَا ره دَ الْولِدَانِ وَالْدَعرْنْونَ وَلليْسَآ تصِيمِمًا 


ودليلنا: قوله تعالى: رج 
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ترك الْولِدًا ن وَالأفبورت 4 [النساء #ووقوجف اوتا كرس قبا متسر 

فإِنْ قيل: لاسا الومنف؟ أن الإخوة للم لا يستحقوا [بولادة]" الآم 
فقطء لكن بذلك وانتفاء ولادة الأب الموجبة لعَصّبتهم» وليس كذلك ولد 
الأب والأم. 

قن 40 إا عسل اذل لان ؤيادةالولادة .الات ابا قائيريها القوة ذو 
الضعف. وإذا لم يبق موضع للقوة؛ عادوا إلى المساواة. 

ولأنّا وجدنا الأخ للأب والأم له تعصيبا بالأب ورحما بالأم؛ وكل واحدٍ 
مِن هذين السببين يوجب الموارثة إذا انفرد» ووجدنا ما حصل له هذان 
السببان إذا سقط تعصيبه في موضع صار حكمه حكم المنفرد بالرّحم 
واستحقاق الإرث به [و/114]. 

ألا ترى أنَّ ابني العجٌّ إذا كان أحدهما أَنحا مِن أهٌ؛ فإنه إذا كان معهما أخ 
مِن أب وأمء إن تعصيب ابن العم سقط ويصير الآخ للأمٌ كالمنفرد رحمه 
فيرث به» فكذلك تعصيب الأخ مِن الأب والآم إذا سقط في هذه المسألة 
لاستغراق ذوي السهام المال؛ صار كالمنفرد بِرَحِمِه فاستحقّ المشاركة. 

فإِنْ قيل: ابن العمٌ الذي هو أحْ من أمٌّ يرث بالتعصيب المحض. فإذا سقط 
تعصيبه لم يرث. 
قيل له: هذا يبطل بالآأخوات مع البنات؟ لانن مع البتات عصية. 


يع (ولادة)» والمثبت أليق بالسياق. 


ثم في الموضع الذي يسقط تعصيبهن بالرّحم؛ لم يمنع ذلك نفي اجتماع 
الميراث بالوجهين لهن. 

[ولأنَ]" ولد الأب والأمٌ قد ساووا ولد الأم وزادوا عليهم بقرابة الأب؛ 
فكانوا بذلك أقوى منهم, كان النظر يقتضي إسقاطهم بهم لولا الاجتماع» 
وهذه فائدة قول عمر: الم يَزدهم الأب إلا قربًا». 

فإذا كان كذلك؛ امتنعوا أَنْ يسقطوا بهم. 

ولأن الأخ للأب والأم يجمع تعصيبًا ورحمّاء والأخ للأمّ ينفرد بالرّحم؛ٍ 
فكان الآخ للأب والأم مع الأخ للأم كالب مع الأم. 

وقد ثبت أن الآب إذا اجتمع مع الأمّ -ولا مانع مِن تعصيبه- ورث 
بالتعصيب. وإِنْ كان هناك مانع مِن تعصيبه؛ ورث بالرّحمء فكذلك سبيل 
الأخ للب والآمّ مع الأخ للأم. 

فإذا ثبت هذا: 

تالظاهر والخير: مر تان على فا دكرياك: 

ولأنه إذا ثبت بما قدّمناه أنَّ قوّتَهم بالأب قد سقطت في هذا الموضع؛ 
صاروا في حكم من لا أب لهم وإنما هم إخوة لآم فقط. فيتناولهم الظاهر. 

والمعنى في الأخ للأب أنَّ له تعصيبًا منفردًا عن رحم؛ فلذلك لم يستحقّ 
بالرّحم شيئّا وليس كذلك الأخ للأب والأم؛ لأن فيه تعصيبًا ورحمّاء فإذا 


(1) في (ع): (فلآن)» والمثبت أليق بالسياق. 
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وقولهم: «إنَّ التعصيب إذا اجتمع مع الرّحم سقط حكم الرّحم 
بالتعصيب»؛ بطل بالأب على ما ذكرناه. 

وكذلك بالأم والبنت والأخت إذا كن ذوات ولاء. 

على أنه إذا كان هناك أخ واحد لأم؛ فإن كان الإخوة للأب والأم يرثون 
بالتعصيب ما يفضل؛ فلا حاجة بهم إلى الرّحم التي هي أضعف مِن 
التعصيب. 

وق ناكا يو كوه يدرف باتعصيب قذعف السنزوره إلى 
توريثهم بالرّحم. 

واعتبارهم بالأخت للأب لا يصح؛ لأنها أضعف سببًا مِن الأخت للأب 
والأم؛ لأنّ لها سببًا واحدّاء والأخت للأب والأم لها سببان» فلم تشاركها في 
الميراث» فكذلك الإخوة للأمّ مع الإخوة للأب والآم» لهم سبب واحدء 
والإخوة للأب والأم [لهم]” سببان» فيشاركوهم لقوجهمء وبالله التوفيق. 

فصل: 

وقوله: (ولو كان من بقي إخوةً للأب لم يشاركوا الإخوة للأم)؛ فلعدم 
الرّحم التي بها يشاركهم الإخوة للأب والأم؛ وهي ولادة الأم. 

وقد بيّنا أنَّ المعنى في مشاركتهم اجتماعهم في هذا السبب» وأنَّ الأب 
زادهم قوة التعصيب؛ لأنه أسقط حكم الرّحم على كل وجه؛ فلا مدخل 
للإخوة للأب في هذا. 


0) زيادة يقتضيها السياق. 


س لاض عبر ز لوق (ققراوي 

فصل : 

وقوله: (إن كان ممن بقي أخوات لأبوين أو لأب أعِيل لهنَّ)؛ فلن هؤلاء 
ذواتك فروض إلا أ جد يتجهر فوت أن برك 

وإذا لم يفضل في المال شىء+» أعيلت:المسألة لهو لآنّ ضيق الال لا 
يمنع ذوي الفروض: وإنما يمنع العصبات. 

لاساو فى ذلك بق من برق العوله: 

فصل: 

واه لي المشتركة (إِنْ كان ولد الأم واحد" لم تكن م مشتركة)؛ فلأل 
الواة يفيت التنقت افق سو لولة الأنن والام يا دوه اتيت 

ولاضرورة بهم إلى الشركة؛ لأنَّ الذي دعا إلى ذلك نفاد المال. 

فإذا بقي لهم؛ فحكم التعصيب ثابتء والله أعلم. 

وقوله: (إِنَّ الأخ للأب كالشقيق مع عدمه)؛ فلأنَّ التعصيب بالأب 
يجمعهم, وقدّم الشقيق عليه لأنه أقرب بزيادة [,/015 الرّحمء فإذا عدم قام 
مقامه. وكان في ذلك بمنزلة ولد الابن أنه كالابن عند عدمه: إلا أنَّ الابن 
مقدّم عليه لقربه. 

فأمّا استثناؤه المشتركة؛ فلأنَ المعنى الذي لأجله ثبت للشقائق فيها حق 
يخصّهمء ولا يوجد في ولد الأب على ما بيّناه. 

والله أعلم. 


(1) في متن «الرسالة»: إن كان مِن قِبّل الأم أ واحد أو أخت». 


قال -رحمه الله -: 
(وابنُ الأخ كالأخ في عَم الأخ؛ كان شقيًا أو لأب). 
فال القاضي -رحمه الله-: َ 
يريد أنه يرث كميراث [أبيه]"؛ لأنه عصبة [كأبيه]©» فكان له حكمه. 
وليس يريد أنه يرث في كل موضع كان يرث الأب. 
ولأنه يتحجب من كان الأب يَحجبه. 
كاله 
قال -رحمه الله-: 
(ولايَرثُ ابن الخ للأم). 
قال القاضي 0 الله -: 
وهذا لأنه ولد لمن لا مدخل له في التعصيب يدلي به» فلم يرث؛ كولد البنت. 
ولأنه من ذوي الأرحام؛ ولا ميراث لهم. 
قال -رحمه الله-: 
(والأخٌ للأبوَيْن يَحجبٌ الأحّ للأب). 
قال القاضي -رحمه الله -: 


(1) في (ع): (ابنه»» والمثبت من «شرح الهسكوري؟ [130/ أ] نقلا عن المصنف. 
(2) في (ع): (كابنه)» والمثبت من شرح الهسكوري». 


وهذا لآنه أقرب إلى الميت منه؛ لأنه جمع رَحما وتعصيبًاء فلذلك حجبّه. 

ولا خلاف في هذا. 

قال -رحمه الله-: 

(والأح للأب أ لَى من ابن أخ شّقيق). 

قال القاضي -رحمه الله-: ْ 

لان الأخ أقرب مِن ابن الأخ؛ لأنه يُدلِي بالأب» وابن الأخ يُدلي 
بِمّن يُدلي بالأب» فكان الأخ أقرب منه. 

وليس ينفع ابن الأخ في هذا الموضع كون أبيه أقرب؛ لأنَّ قرب مَن يُدلي 
به إنما ينفع إذا كان بإزائه من يَدلي بمثل ما يدلي به وهما متساويان في القرب» 
فآمّا إذا كان الذي بإزائه يُدلِي بقرب نفسه» وهذا يُدلي بقرب غيره؛ فلا ينفعه 
ذلك©. 


لف 
١‏ 
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قال -رحمه الله-: 
(وابنٌ الأخ الشَّقيقٍ أَوْلَى من ابن الأخ للأب). 
قال القاضي -رحمه الله -: 
هذا لأمنجا متساويان في الدرجة؛ إلا أن من يُدلي به أحدهما أقرب مِن 


(1) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (6/ 206). 


256 سََالرْسَا لبي أي ريد ألمَيْرَوانَ | 
الذي يُدلى به الآخرء فلذلك كان أَوْلى منه. 


ك4 


ماله 
قال -رحمه الله-: 
(وابنُ الأخ [للأب]"" يَحجُبٌ عمًا لأبَوَيْن). 
قال القاضي -رحمه الله -: 
هذا لأنَّ الأخ يُدلِي بولادة الأبء والعم يُدلي بولادة الجد فكان ابن أخ 
أقرب» فلذلك كان أوؤلى. 
وس ذلك: أنَّ الأخ يقول: «أنا ابن أبيك»؛ والعم تقول آنا ابو دك 


فكان الأب أَوْلى مِن الجدء وكذلك ترجع الولادة إليه©. 


قال -رحمه الله -: 

(وعمٌ لأبوَيْن يَحجْبُ عمًّا لأب» وعم لأب يَحجَبٌ ابنَ عم لأبويْن» وابن 
عم لأبوَيْن يَحجُبٌ ابنَ عم لأب» فهكذا يكون الأقربٌ أَوْلّى). 

قال القاضى در حمه ألله-: 


هذا على ما نزّلناهِ في الإخوة وبني الإخوة» ولا يحتاج لإعادته. 


(1) زيادة من متن «الرسالة». 


(2) نقله عن !١‏ 2 الو 5 ري في اشرح الرسالة» [130/ ب- أزهرية]. 


وجي 


مكالة 

قال -رحمه الله-: 
(ولا يَرتُ بَنُو الأخواتٍ ما كانواء ولا بنو البناتء ولا بناتٌ الأخ ما كن 
ولابناتثٌ العم ولاجدٌ [لأة]1": ولاعمٌ أخو أبيك لأمّهء ولاابنٌ أخ لذي [ولا 


عع ءع 


جَذٌ لأم ]© ولا أمٌ أبي الأم©). 


قال القاضى -رحمه الله -: 

اعلم أن أسباب المواريث ثلاثة: رحم» وولاى ونكاح. 

فَأَمّا الولاء؛ فقد مضى الكلام فيه. 

وكذلك النكاح6. 

وأما الرّحم؛ فالذي يرث به مِن الرجال عشرة» ومن النساء سبع, وقد بِيّناه 
في أول الباب©. 


(1) زيادة من متن «الرسالة». 

(2) زيادة من متن «الرسالة». 

(3) قوله: (ولا ابن أخ لأم. ولا جد لأم. ولا أم أبي الأم) قدَّمه المصنف لتعلقه بما قبله» وهو في المتن 
بعد قوله (ولا يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم) الآتي (ص: 310). وربما تكون رواية 
للكتاب» فقد قال الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (6/ 207): وني بعض النسخ ... هذا كله ساقط 
من روايتنا في هذا الموضعء وسيآتقٍ بعدا. 

(4) ينظر ما سبق (8/ 2 58) فما بعده. 

(5) ينظر ما سبق (ص: 253). 


(6) ينظو ماسيق من 221 


3 قَننإزسَالِ لان إن رَدِالميرواي ‏ 

فمّن عدا ما ذكرناه لا يرث برحم؛ فون ذلك: ولد البنت» وولد الأخت» 
والجد للأم؛ وأمه. وابن الأخ للأم» وبنت الأخ» وبنت العمء والعم أخو 
الأب لأمه. والعمّة» وولدهاء والخال» وولده» والخالة» وولدها. 

هذه الجملة قولنا وقول الشافعي". 

فإذا خلّف الميت مَن يستحق المال بأحد الأسباب التي ذكرناهاة أخل 
المال على شرطه في الميراث مِن فرضي أو تعصيب. 

فإِنْ لم يكن أحد [ممن]© ذكرناه؛ لم يرث هؤلاء شيئّاء وكان الميراث 
لبت المال: 

وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن وارث بالرّحم ورث ذو الأرحاه©. 

وروي عن علي ذلك وعن ابن مسعود وابن عباس؛ وأنهم يقدّمون على 
الموالي". 

والذي يدل على منع توريثهم: ما روى أبو أمامة أنَّ النبي َك قال: «إنَّ الله 
أعطى كلّ ذي ين فلا وصية لوَاررثِ)©. 
(1) ينظر: «الاستذكار» (15/ 481)» «الحاوي الكبير» (8/ 174). 
(2) في (ع): (فمن)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) ينظر: «التجريد» للقدوري (39117/8). 
(4) «الاستذكار» (481/15). 
(5) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) وابن ماجه (2713) مِن حديث أبي أمامة» وقال 


الترمذي: «حديث حسن»» وينظر تخريجه في «نصب الراية» للزيلعي (4/ 403) و«التلخيص 
الحبير» لابن حجر (4/ 2065). 


وهذا ينفي أنْ يكون لمن لم [,/»::] يذكر في الظاهر حق في الميراث مِن 
العمّة والخالة وسائر ما ذكرنا. 

فإنْ قيل: نحن نقول بموجب هذا الظاهر ولكن لا نسلّم أنهم لم يُذكروا 
في الكتاب؛ لأنهم قد ذكروا في مواضع. 

فالجواب: أنهم إذا أَوْرَدوا تلك المواضع عند استدلالهم تكلَّمنا عليهاء 
وبالغاتكل تسل لا الاق اشير 

55000 

ما رُوي أنَّ رسول الله يك دُعي لجنازة» فقالوا له: ترك عمّةٌ وخالقٌ فقال: 
«اللهم عمّة عمّة وخالة» * ثم قال: «لا جد [لهما]" في كتاب الله شيئًا)2. 

وفي بعض طرقه: «أخبرني جبريل بأنه لاشيء لهما©. 

وعلى أنّا قد اتفقنا أنَّ بنت المولى لا ترث؛ فنقول في العمّة والخالة: كل 
أنثى لا ترث مع أخيها لم ترث إذا انفردت؛ اعتبارا ببنت المَولى» عكسه 
بنت الصلب وبنت الابن وغيرهما. 

وذ شف قلت د ريك ]6 نت قن انطذ فت لوي نه ذا زه أولة: 


(1) في (ع): (لكما)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(2) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (19109) والبيهقي في «الخلافيات» (3704) من طريق زيد بن 
أسلم مرسلاء وله طرق ضعيفة ذكرها ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 2027). 

(3) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (31772) والبيهقي في «الخلافيات» (3706) مرسلاء وأسنده 
الدارقطني (4159) من حديث أبي هريرة» وقال: «الصواب؛ مرسل». 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 
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إن قبل: لا يصحٌ اعتبار الميراث بالرّحم بالميراث بالولاء؛ لأنَّ الولاء لا 
حون لامي حجر لمر ترك بواممودار ارك 
وليس كذلك الإرث بالرّحم؛ لأنه يستحقٌ بالتعصيب والرّحمء فجاز أن يرث 
به مَن لاا تعصيب فيه. 

قلناة ل يعر هذا ولكه وعدن مم ادق السخصييب أن يقل الميرات 
بالرّحم إليه مع التساوي في الدرجة؛ بدليل أن الابن يعصّب البنت» وكذلك 
ابن الابن لبنت الابن» والأخ للأختء و[لما]"" كانت [بنت1© المّولى لا 
ترث إذا انفردت» لكونها لا تعصيب فيهاء لوجب إذا كان معها أخوها أن 
يعصّبهاء فلمّا امتنع ذلك دلّ على ما قلناه. 

وول عيذ الرازك اع اشيدب؟ ]ذه ع2 نهر لزه بلق ل 
الدرجة. أو مَن هو في درجته» ولكنه أقوى منه» ولا يجوز أنْ يحجبه مَن هو 
أبعد منه فلم ثبت أَنَّ [بنت]© العم لا ترث مع [العمٌ]©» ولا بنت الأخ مع 
ابن الأخ وهما أبعد؛ دلّ على أنه لا ميراث لهما بكلّ حال. 

ولأنَّ المَولى المنعم لما قد على ذوي الأرحام؛ دلّ على أنه لا حظ لهم 
(1) في (ع): (لمن»» والمثبت أليق للسياق. 
(2) في (ع): (من)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) في (ع): (من)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): #العمة»» والمثبت أنسب للمعنى. 


في الميراث» ألا ترى أنه لما قَدَّم على أخته لم ترث إذا انفردت. 

ولأنه لا يّقدّمِ على أحد مِن أهل الميراث مِن ذوي الفروض والعصبات. 
وز كد هذا أن الموزافك ل الامخميو ا تاس قير عق عد وكذ لقان 
عليه السلام: «الولاءٌ لحمَةٌكلّحمَةٍ النسَب370؛ فشبّه الولاء بالنّسب. 

وتقسوبيةةالطال غك قوري الارحاب فشول: إذ الشسافين لكا كانوا 
يعقلوة عن البيك؛ أسقطزا ذوى رحيه لآن كل :قن عقل عن البنيك بحال 
أسقط ذوي رحمه؛ أصله: المَولى. 

فإنْ قيل: إنما سقطوا بالموالي؛ لأنّ المولى عَصبة» وذوو الأرحام لا 
تعصيب فيهم, والتعصيب أقوى من الرّحم. 

قبل له: التعصيب الذي هو أقوى مِن الرّحم هو التعصيب بالنّسب دون 
تعصيب الولاء» ألا ترى أنَّ الإخوة للأمّ والبنات والجدّات لما كانوا يرثون 
بارحم لم يُسقطهم الموالي. 

ولأنّا وجدنا الإرث بالنّسب يتعلّق به الحجب لقوة بعضه على بعض» 
ووجدنا الحجب أوسع حكمًا مِن الإرث؛ بدليل أنه قد يُحجب ممّن لايرث 
في حال حجبه. ولا يرث إلا من له مدخل في الحجب. فلمًا لم يكن للعمّة 
والخالة وغيرهما مدخل في الحجب على وجه؛ فتورّث. 

وإنْ شئت قلت: الزوج والأم علم أنهم لا مدخل لهم في الإرث أصلا. 


(1) قال الذهبي في «المهذب» (8/ 4318): «روي من أوجه كلها ضعيفة». وينظر «التلخيص الحبير» 


لابن حجر (6/ 3266). 


واحتيّ مَن خالفنا: 

بقوله تعالى: لوا الما بعص أو بِبمضٍ في حكمَن ألو الاحزب: 
» وهذا يمنع كون الأجانب أَوْلى منهم. 

فالجواب: أنَّ هذا الظاهر وَرَّد في حُكم مخصوص؛ وهو نقل الإرث عمًا 
كان عليه في الجاهلية مِن الحلف والنصرة إلى الإسلام والهجرة» على ما كان 
يتوارث به في صدر الإسلام. 

ع ذلك قوله: من لْعُؤّمينيت وَالْمُهدجرن # [الأحزاب: 6]؟ يعز يعني: أنهم أحق 
بإرث أولو”' أرحامهم مِن غيرهم مِن المؤمنين والمهاجرين» فنقل المواريث 
بالإسلام والهجرة إلى 12/,1: الرّحم. 

ونحن نقول: إِنَّ الرّحم يستحق بها الميراث» وإنما اختلفنا في أعيان مَن 


يرث منهم. 


مذكورين في الكتاب. 

ويمكن أنْ يقال: إنه لم يبن الحكم الذي بعضهم أَوْلى ببعض فيه ولا 
يمكن اذّعاء العموم فيه لأنه مضمر. 

قالوا: ولقوله تعالى: مِإتَرَجَالٍ ِب مَمَائرَكَ الْوَِدَانِ وَالْدَْونَ © الآية [الساء: 7]. 

فالجواب: أنه محمول على غير ذوي ا المختلف فيهم؛ لما 
قدّمناه. 


(1) كذافي (ع). 


قالوا: ورُوي أنَّ النبي يل قال: «الخال وارث من لا وارتٌ له70". 

فالجواب: أَنَّ هذا لا دليل فيه؛ لأنَّ مفهومه أَنَّ الخال لا يرث؛ لأنه أوجب من 
حيق أنداساين» الأترى أنه آئعه واركاء فوضف موزوثه يأنه لا واوك له تمفهوامه: 
أن الخال لا حظ له في الميراث» فهذا لفظ إثباتِ يُقصد به تحقيق النفي وتأكيده. 

يبيّن ذلك: أنّ هذا هو المفهوم مِن كلامهم إذا قالوا: «الصبر حيلة مَنْ لا 
حيلة له)؛ و«البكاء سلاح مّن لا سلاح له»» و«الجوع زاد مَن لا زاد له)؛ أي: 
من الّتجأ إلى الصبر فلم يبقّ له حيلة» وكذلك إلى البكاء وغيره. 

ولأنه قد ذكر فيه زيادة؛ وهي قوله: ١يرثه‏ ويعقل عنه22» وقد ثبت أن 
الخال لا يَعقل» فوجب حمله على كونه مِن العصبة. 

]كال د ادن الساتسووفى لظ اا سوا عل 
المناسب©. 


قالوا: وروي «أن النبي كَل ورّث أبا لبَابة مِن خاله ثابت بن الدخداح62. 


َ 


(1) رواه أبو داود (2899)» وابن ماجه (2738)» من حديث المقدام بن معدي كرب. وقال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 2025): «وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: أنه حديث 
حسنء وأعله البيهقي بالاضطرابء ونقل عن يحيى بن معين: أنه كان يقول: اليس فيه حديث 
قوي»» اه ورواه الترمذي (2103). وابن ماجه (2737) من حديث عمر بن الخطاب. وقال 
الترمذي: احديث حسن». 

(2) هي في رواية أبي داود (2899) وابن ماجه (2738)» وينظر ما قبله. 

(3) في (ع): (لأن)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) كذا في (ع)» ولعل تتمته: (حملناه على السلطان). 


(5) رواه عبد الرزاق (2)19120» وابن أبي شيبة (31781)» والبيهقي في «الكبرى» (12217) من 


2014 شَرَالرْسَالَة لجل إن ري دِألمَْرَوَاي ب 

فالحواب: أ المروي: («أنه دفع إليه ماله»» فيحتمل أن يكون على غير 
طريق الميراث» فكذلك لفظ: «ورّئه)؛ يحتمل أن يكون بمعنى دفع إليه 
قيزاقةتوقد قيلن: إن هذا القن كان قر فول اله المسرا 1 

قالوا: ولأنَّ بنت البنت تدلى بوارث مناسب كبنت الابن. 

أو قالوا: إنها ولد ولد الابن. 

أو قالوا: لأنَّ بنت الأخ تُدلي بعصّبة كابن الأخ أو لأنها ولد الأخ كابن 
الاخ. 

فالجواب: أنه يدخل على هذا بنت المّولى؛ لأنها دلي بوارث وعَصّبة 


نا أنْ تقول: لأنْ في الأصل لا يسقطهم عَصبة الأبعد منهم, فلذلك ورثوا. 
أو لا يسقطهم المّولى» وليس كذلك في مسألتنا. 
قالوا: ولأن ذوي الأرحام قل ساووا المسلمين في الذين والنصرة.» 
وانفردوا بالرّحم؛ فوجب تقديمهم بالميراث» وهذا يبطل [ببنت ]© المّولى؛ 
لأنَّ «لُحْمّة الولاء كلّحمة السب كما قال النبي وَكا» ومع ذلك فلا ترث. 
والله أعلم. 
حديث واسع بن حَبَّانَء وقال البيهقي: «هو منقطع»؛ وقال الذهبي في «المهذب» (5/ 2367): 
«هذا مرسل». 
(1) ذكره الشافعي في القديم كما في #السنن الكبرى» للبيهقي (12217). 
(2) في (ع): #بنت»» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) تقدم تخريجه (ص: 301). 


سح ياضي كبز روف (تف2(ويا 
مسكالة 


قال در حمه اللّه-: 


و 


(ولا يَرتُ عبدٌ ولا مَنْ فيه بَقيّه رقٌ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

لا أعلم خلاقًا أنَّ من استغرقه الى أندلا وركعوآن سوته أز كل لدي 
[ورثته] لو صم أن يورّثء كما كان أَوْلى به في حال حياته؛ ألا ترى أنَّ له 
انتزاعه منه أحبٌّ [العبد]© أم كره. 

فأمًامَن فيه بقية رق فحكمه عندنا حكم مَن جميعٌُه رق؛ في أنه [لا] يرث 
ولايورث. 

وبه قال أبو حنيفة©. 

وقال الشافعي: «1ل1]© يرث» ولكن يورث عنه بقدر ما فيه مِن الحرية)©. 

واختلف أصحابه فيمّن يرث [نصيبه]7 الحر: 

فمنهم مَن قال: «(يرثه ورثته). 


(1) في (ع): (مورثته)» والمثبت من «شرح الهسكوري» [131/ أ-أزهرية]. 

(2) زيادة من اشرح الهسكوري». 

(3) زيادة من اشرح الهسكوري». 

(4) ينظر: «الأصل» للشيباني (5/ 216). 

(5) في (ع): (إنه)» والمثبت من اشرح الهسكوري». 

(6) ينظر: «الحاوي الكبير» (18/ 23). 

(7) في (ع): (نصيب)» والمثبت من «المعونة» (3/ 1651) و«الإشراف» (191/5). 


306 سَرَحَالرسَا دَلهِنٌ أن رَيدِاَلمَيَرَوَانيَ | 

ومنهم من قال: «هو لبيت المال». 

ورُوي عن علي: «أَنَّ مَن فيه حرية يَرتْء ويحجب بقدر ما فيه مِن 
الحرية)20". 

والدليل على أنه لا يرث: 

]6 الميراث في الأصول لايستحقّ إلا بأحد أمرين: 

ما برض مقدّر. 

أو بتعصيب يستوعب به المال إذا انفرد. 

وليس في الأصول مَن يستحقٌ نصف فرض والآخر نصف تعصيب. 

ولأنَّ وجود الرقٌ يمنع مِن وجوب أنْ يرث؛ أصله: إذا كان مستغرقًا له. 

فإنْ قيل: نقابلكم بأنْ نقول: لأنَّ وجود الحرية يوجب الإرث؛ أصله: إذا 
كان حرًا. 

قبل له: لا يصح هذا لأمرين: 

أحدهما: أنَّ ذلك كاجتماع ما يوجب الحَظر وما يوجب الإباحة» وقد 
ثبت أنَّ ما كان كذلك فَإِنَّ الإباحة لا حُكم لهاء فإنَّ الحظر يغلّبء كذلك في 
مسألتنا يغلّبٍ حُكم الرقٌ. 

والآخر: أنَّ في القول بتوريثه مخالفة للأصول مِن الوجه الذي بيّناه. 


(1) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (15734)» «الأوسط» لابن المنذر(8756)» «معرفة السئن والآثار» 


للبيهقي (20703). 
(2) في (ع): (إذ)» والمثبت أليق بالسياق. 


ولأنَّ الإرث إنما [و/118] يستحق بتساوي الحرم؛ بدليل أن الحرّ والعبد لا 


يتوارثان لاختلاف حرّيّتهماء فإذا ثبت ذلك وكانت حرمة العبيد دون حرمة 


[الأحرار]'" لم يرث. 
ولا حُكم للحرمة؛ ما لم ترفع الرّقّ لا توجب الإرث؛ أصله: حرمة 


ولق بده إن لا مورت 

ماقدمتاة 4و أنه لوؤرك لكان« الوارث الواحد رخذ نضف التغضيب أو 
الفرض مع الانفراد. وذلك بخلاف الأصول. 

ولأنّ كل مَن لم يرث [لمعنى]© لولا ذلك المعنى لورث [فإنه]1© لا 
يورويك» أفيئلةةلسبدو لكا قر لساكان ال وجا عقن تعفن فبينة د اران رثا 
وورَّنّاء ومع بقائه لا يرئان؛ فكذلك لا يجب أنْ يورثان©. 

ولأنَّ في قدر ما فيه مِن الحرية إذا لم [يوجب]" له أن يرث لم يوجب 
[له]© أن يورث؛ لأنَّ الطريقة فيهما واحدة؛ وهو عدم التساوي في الحرية. 

وإن لشف حرف وقلف: لأنّ حكم التوارث لا يثبت مع بقاء شيء مِن 
(1) في (ع): (الأحداث)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (معنى)» والمثبت من «المعونة» (1651/3) و«الإشراف» (191/5). 
(3) زيادة من «المعونة» و«الإشراف». 
(4) كذا في (ع). 


(5) في (ع): (تجب». والمثبت من «المعونة» (3/ 1651) و«الإشراف» (191/5). 


(0) زيادة من المصدرين السابقين. 


308 0 8 دلدن ان ددا قَيَرَوَانَ ب 
الرّق؛ أصله: منع توريثه إيّاه. 

ولأنَّ قدر ما فيه من الحرية إذا لم يتجعل حكمّه حكمٌ الأحرار بقدره في أن 
يستحقٌ بعض حدّ الفرية والتغريب والحصانة وقبول الشهادة وغير ذلك؛ 
فكذلك في الميراث؛ لأنَّ كل هذا مِن أحكام الأحرار. 

ولا يدخل عليه صحة الملك؛ لأنَّ ذلك يغبت عندنا مع الرقّ الكامل 
والعقاجةة: 

ولا يدخل عليه الأجرة والغلة والخدمة؛ لأنَّ ذلك لا يرجع إلى الحرية» 
إنما يرجع إلى الملكء فلمًّا كان السيّد لا يَملك جميعه؛ لم يستحق به إلا 
بقدر ماله» وإذا لم يستحقٌ الزائد؛ لم يكن مَن يستحقه إلا العبد بنفسه. 

ولأنه لأ جلو ان ير ورت اريك المال: 

فالقول بأنَّ [ورثته]"" يرئونه؛ لا يصح. لما ذكرناه مِن اختلاف الحرم» 
غير ذللقة: 

والقول بأنَّ ماله يكون لبيت المال؛ لا يصحٌ أيضًا؛ لأنه لا يخلو: 

أنْ يكون على سبيل المّيء» أو الإرث. 

ولا يجوز أن يكون على وجه القّيء؛ لأنّ ذلك مع تساوي الدّينَء وثبوت 
الرقّ عليه للمسلمين لا يصح. 

فكذلك لا يصحٌّ على وجه الميراث؛ لأنَّ بيت المال لا يَرث مع وجود 
لور 


0) في (ع): (ورثه)» والمثبت أليق بالسياق. 


فلم يبق وجه به يجب أنْ يكون ماله لبيت المالء فلم يبقّ إلا أن يكون 


فإِنْ قالوا: كل ما ذكرتموه يَبطل بالجنين وبنت الأخ والعمّة؛ لأنهم يورّثون 
ولاترثون. 


قلنا: أما الجنين؛ فلا نقول أنه يَرث ولا يورّث ما لم تعلم حياتهء لأنَّ 
الأموات لا يَرئُون الأحياء. 

وأمّا بنت الأخ والعمّة؛ فإنهما يورثان و[لا]" يرثان؛ ليس إذا لم ترث هي 
عمها أو مِن حيث كان أخوها أَوْلى منها بميراث العم ما يجب أَنْ لا تكون 
من أهل الميراث؛ لأنّا لم نعلل لأعيان مَن يرث. 

فإن قالوا: فقد قال يَكِ في المكاتّب: «إذا أصاب حدًا أو ميرانًا ورث منه 
بقدر ماغتى منة بالأداء» وحدٌ يقدر ماعتق600: 

فالجواب: أنّا كذلك نقول في المكاتّب؛ أنه يرث من مات معه في الكتابة 
لتساوي حرمهم, ولا يرثه ورثته الأحرار ولا العبيد. 

وأمّا الحد فلا خلاف بيئنا أنه يحدٌ حدّ عبد؛ فلم يلزم ما قالوه. 

وبالله التوفيق. 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) رواه أبو داود (4582)» والترمذي (1259).» والنسائي (4811) من حديث ابن عباس» وقال 


الترمذي: «حديث حسن»». وقال ابن عبد الهادي في «اتنقيح التنقيح» (4/ 278): «هذا الحديث 


روي موقوفًا ومرسلا. وف إسناده اختلاف». 


قال -رحمه الله-: 

(ولايَرتُ المسلمٌ الكافرٌء ولا الكافرٌ المسلم). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

لاخلاف في أنَّ الكافر لا يرث المسلم". 

واختلف في المسلم هل يرث بنسيبه الكافر: 

وقد ذهب أكثر الصحابة وكافة فقهاء الأمصار أنه لا يرثه. 

وذهب معاذ بن جبل ومعاوية: إلى أنه يرثه» وذكره لنا شيخنا أبو الحسين 
ابن اللبّان'©» عن محمد بن الحنفية©. 

والذي يدل غلاما قلناء ون نط الدة: 

حدثنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مَسُرور القَوّاس©» حدثنا القاسم بن 
بكر الطيالسي» حدثنا أحمد بن سنان» أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن 
حسين عن عَمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد يبلغ به النبي يَلِ: «لا يرث 
المسلمٌ الكافرٌء ولا الكافرٌ المسلم»5. 


(1) الإشراف لابن المنذر (4/ 254)» مراتب الإجماع (ص: 98). 

(2) محمد بن عبد الله بن الحسنء أبو الحسين ابن اللبّان البصري الشافعيء عالم وقته في الفرائض» 
وله كتب فيهاء توفي سنة (402ه). «سير أعلام النبلاء» (17/ 217)» «طبقات الشافعية» لابن 
السبكي (4/ 154). 

(3) ينظر: «الأوسط» (7/ 463). «الحاوي الكبير» (8/ 78): «المحلى» (9/ 304). 

(4) قال عنه الخطيب: كان ثقة صالحًا صادقًا زاهدًا. توفي سنة (85 3ه). «تاريخ بغداد؛ (16/ 476). 


(5) رواه البخاري (6764) من طريق ابن جريج»ء ومسلم (1614) من طريق سفيان بن عيينة» كلاهما 


سب روا لو لوي ببس بسر[ 31 

وقوله: «لا يتوارث أهل المِلَيّين شتّى )400 فعم. 

ولأنّ المعنى الذي مِن أجله لم يرث الكافر موجود في المسلم مع الكافر» 
وهو اختلاف الْدَيَيّنَء فيجب ألا يرثه. 

[ولأنَ]© الكفار لا يَعقلون عن المسلمين بحال؛ فلم يرثوهم. 

إن قيل: لما كان من حقٌّ الإسلام أنْ يعلو ولا يُعلى عليه؛ [./:11] لم يُنكر 
أن نرثهم وإِنْ لم يَرثُواء كما ندكح فيهم ولا يتكحون فينا. 

قيل له: ليس في قولنا أنَّ المسلم لا يرث الكافر ما يمنع كون الإسلام أن 
كلوه كبانس :ذا كلنا رد المدوس أتص زلا شاد قبائية حك اناده 
مِن أنْ يَعلو. 

فآمًا النكاح فلا يفتقر إلى الموالاة كما يفتقر الإرث. 

ولأنَّ ذلك يبطل بالعبد مع الأحرار؛ لأنَّ التناكح قائمٌ بينهم والتوارث غير 


موجود. والله أعلم. 


عن الزهري به بلفظه. 

(1) رواه أبوداود (2911). وابن ماجه (2731)» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وجوّد 
إسناده أبن عبد الهادي في «تنقيح التنقيح» (4/ 1 26)» وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 
4 «الحديث قوي إذن بشواهده. وإن كان في بعضها ضعف فينجير بالآخره لا جرم قال ابن 
الصلاح: «له مرتبة الحديث الحسن»» وذكره ابن السكن في («صحاحه» من حديث عمرو بن 
شعيب أيضاء ولما ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ من طريق الدارقطني قال: «مَن يقول 
بأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي يت لزمه أن يقول بهذا»». 

(2) في (ع): (ولا)» والمثبت أليق بالسياق. 


قال -رحمه الله-: 

(ولائرث أمٌ الأب" مع ولدها أبي المَيّت). 

قال القاضى -رضى الله عنه-: 

هذا قولنا وقول أبي حنيفة والشافعي» وذهب إليه علي بن أبي طالب 
وعثمان وزيد -رضي الله عنهم-2. 

وحكي عن ابن مسعود© وغيره: أنها ترث مع الأب السدس. 

ودليلنا: 


ع 


أنها ندل بالأب» فإذا كان الأب باقيّا لم ترث ما بَقي مَن تُدلي به؛ كما أنَّ 


الجدة أم [الأم]© تدلي بالأم فلا ترث معهاء وكذلك ابن الابن مع الابن» 
والجد مع الأب. 
والأصول على هذا؛ أنَّ كل من أدلى إلى غيره بّصبة أو بولد لم يرث مع 


(1) في النسخ الخطية «للرسالة» وكذا في شروحها: (أم أبي الأب)» لذا استشكله أكثر الشرّاح؛ قال 
المنوفي: «فيه إشكالء وهو أن أوله يدل على أنها أم الجد. وآخره يدل على أنها أم الأب». وقال 
التفراوي: «وكان الأنسب أن لو قال: ولا ترث الجدّة مع ولدها؛ ليسلّمٌ من الإشكال الواقع في 
كلامه» اه. ينظر: «كفاية الطالب الرباني» (4/ 207)» «الفواكه الدواني» (2/ 419)» فلعل القاضي 
تصرف بحذفها أو ربما تكون عنده على الصواب رواية. 

(0) ينظر: الاستذكار» (15/ 454)» «المبسوط» (29/ 169)» «الحاوي الكبير» (8/ 94). 

(3) ينظر: اامصنف ابن أبي شيبة» (1 3195)» «السئن الكبرى» للبيهقي (12288). 

(4) في (ع): (الأب)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 


وجود من أَدلى به. 
ولا يلزم على هذا [إدلاء]!" الإخوة للأم بالآم؛ فإنهم يرثون معها لأمرين: 
أخدهما: آنا قد احتززنا من ذلك بآن قلنا: كل من أدلى بعضبة أوبولد: 
والآخر: أنَّ الإخوة للأم يدلون لتساويهم في الركوض© في رحم واحد» 
وليس ذلك إلا بالأم فقط» والأول أَوْلى©. 
فإِنْ قيل: فقد روي 3 النبي لل ورّث جدَة وابنها حي”". 
قبل له: هذا الخين فعيقن» وعد أن يغيت» لآنَّ الصمحابة اخعلفواق :ذلك 
وتناظرواء فلا يجوز أنْ يكون هناك قضية فيه فتخفى على جماعتهم وتظهر 
بعدهم» مع قوة دواعيهم على إظهارهم. 
وعلى أنه يحتمل أمرين: 
أحدهما: أنْ يكون الابن عمَّ الميت» والعم لا يحجب أمَّه على أنْ ترث 
ابن أخيه. 
والآخر: أنْ يكون الأب عبدًا أو كافراء خلاقًا لما ذهب إليه أبن مسعود. 
فإن قيل: إِنَّ أمّ الأب كأمّ الأم بدليل أنهما إذا اجتمعا شرك بينهما في 
(1) في (ع): (أدلى)» والمثبت من «التحرير والتحبير) . 
(2) ارتكاض الصبي: اضطرابه في بطن أمه ويقال: أركضت الناقة؛ إذا تحرك ولدها في بطنها. «تاج 
العروس» (ركض). 
(3) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير) (6/ 212-211). 


وأعله البيهقي في «الكبرى» (12286) فقال: «تفرّد به محمد بن سالم» وهو غير محتج بها. 


1 ع رْسَالِ لا إن رن درواي 
السدس. فإذا كان الأب لا يحجب أمَّ الآم» لم يحجب آم نفسه؟ 

قيل له: يبطل بالأخ للب مع الجد؛ لأنبما إذا اجتمعا تساويا في الميراث» 
ثم الأخ للأب والأم يحجب الأحّ للأب ولا يحجب الجد, على أنَّ الأب لم 


يحجب أمَّ الآم؛ لأنها 50 ولف ونا كاذ أن سجاه والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يَرتْ إخوةٌ لأمّ مع الجدّ للأب» ولا مع الولدٍ وولدٍ الولد؛ ذَّكرًا كان 
أو أنثى» ولا مميرات للإخوة مع الأب ما كانوا). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

ما سقوط الإخوة والأخوات مع الأب جملة؛ فلأنهم يُدلون به فلم يصحّ 
أن يرئوا معه» لما باه أنَّ كل مَن أَدلى بّصبة لم يرث معه. 

ولآن الأب أقرت: وجقاة لكيه قرول 9أنا ولدنك)4.والاهوة يقولون: 
«نحن جاورناك في الرّحم»» فكان الأب أقرب» فلذلك أسقطهى7". 

وأمّا سقوط الإخوة للأب مع الأب فقد مضى فيما ذكرناه. 

وأمّا سقوطهم مع الولد وولد الابن؛ فلأنٌَ من حقٌّ الإخوة أنْ لا يرثوا مع 
الولد على طريق التعصيب» وقد ثبت أنَّ ولد الأم لا تعصيب فيهم؛ فلم 
يرئن. 


(1) نقله عن أ َه ألو 5 ري في #شرح الرسالة» [131/ ب-أزهرية]. 


سس اطي عبن (لزقا يقاو 

ولأنَّ جهة الأخوة مِن قِبّل الأب أقوى منها مِن جهة الأم؛ لأنها مِن جهة 
الأب [تقتضي ]'" التعصيب, وهو أقوى من الرّحمء وإذا اجتمعا غلب حكم 
التعضيت؛ ألا ترق أن الخ للذاب:والأم يركوا بالتعصيبوسقظ حك 
الفرض جملة. 

فإذا ثبت ذلك؛ وكان تعصيب البنوّة أقوى مِن تعصيب الأخوة. كانا إذا 
اجتمعا سقط تعصيب الأخوة. فإذا اجتمعت مع من لا تعصيب فيه؛ ورث 
بقوة تعصيبهاء فإذا انفردنَ عن التعصيب وجب ألا كم لها. 

وأمّا سقوطهم مع الجد؛ فلأل تعصيب الولادة يُسقط الإخوة إلا أَنْ يكون 
فيهم تعصيبء والإخوة للأب لا تعصيب فيهم. 

والأصل الذي ينتظم جملة أحكام ولد الأم قوله تعالى: #وَإنَكات رَجُلٌ 
وَيَث كه | ا أ أو حت ككل حر مَنْهُمَا أ سدس إن هكانا 
رمن دَلِكَهَهُمْ شُركَاءٌ ف الث لت 4 [النساء 0 

فقيل في تفسير نفس الكلالة: أنْ يكون الورثة ليس فيهم أحد يحجبوه مِن 
النسبء وهم: الولد» وولد الابن» [,/20:] والأب» والجد. 

وقيل: الكلالة اسم للميت الذي ورثوه هؤلاء» وقد ثبت أن المراد بذلك 
الإخوة للأم» فلمًا ما شرط في توريثهم وجود الكلالة؛ دل على أنهم ونون 
إلا مع وجود هذا الشرط. 


(1) في (ع): (يقضي»» والمثبت أليق بالسياق. 


3216 مَالرْسَا د لاير أي رَيْدأَلقَيْرَوَانَ - 
زيقهه لذلكا ون اللغة: أن الكلالة مآأخودة ين تكلل التسي فين الطرفين: 
قال المَرَزدق: 

ورثتم قَناةً المجدٍ لاعن كَلالةٍ عن ابي مَنافٍ عبد شمس وهاشم'" 
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كاله 
قال -رحمه الله-: 
(ولايّرث عجٌّ مع الجدّ). 
قال القاضي -رحمه اللّه-: 
هذا لأنَّ الجد أقرب تعصيبًا مِن العبٌ» [بل العة]© يُدلي بالجدّ» فوجب 
أن يسقظ به. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ولا ابن أخ مع الجدّ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

لأنَّ الجدّ أقرب تعصيبًا مِن ابن الأخ؛ لأنه يُدلِي بالأخ الذي يُدلي بالأب» 
فكان التعد أقرنت. 


(1) «ديوان الفرزدق» (ص: 12 6)» وينظر: «الصحاح»» و«تاج العروس» (كلل)» و«مقاييس اللغة» 
(كل)» والسان العرب» (11/ 592). وفيها: «المُلك غيرٌ كلالة» بدل «المجد إلا عن كلالة). 


(2) زيادة من «التحرير والتحبير) (6/ 213). 


قال -رحمه الله-: 

(وَلَاَيَرْتُ قائل الكمن ون عال ولا ويد«وقائل الخظا يرث ين المان ولا 
يرت ف الددا: 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 


قد با ذلك كله في باب الجراح لأنَّ أبا محمد ذكرّه هناك!". 


سنال 

[قال] -رحمه الله-: 

(وكلٌ مَنْ لايَرثُ بحال فلا يَحجُبُ وارنًا. 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

اعم أن الأشنات البتائعة "ون اللنيراك قلاقةه عقر ورف وقل وقد ينا 
تفصيل ذلك فيما سلف بما يُغني عن ردّه!©» فمّن حصلت فيه خصلة مِن هذه 
الخصال فإنه لا يرث ولا يتحجب. 

والعبد» وأم الولدء والمدبّرء والمرتد» والكافر الأصليء وقاتل العمد 
وقاتل الخطأ في الدّية وحدها؛ كل هؤلاء لا يحجبون لأنهم لا يرثون. 

وقول أبي محمد -رحمه الله-: (كل مَن لاايرث بحال) احترارًا مِن الإخوة 


(1) ينظر ما سبق (9/ 346) فما بعذه. 


(2) ينظر ما تقدم (ص: 2310 305). 


3 عَرحْارِسَالةِ لجن إن ري ليواي 
للأم؛ لأنهم يتحجبون”" الأمَّ عن الثلث إلى السدسء ولا يرثون إذا كان هناك 
أت أو [غه]8ة لذن كو لخدلا بترن بحال: 

هذا قول أكثر الصحابة وفقهاء الأمصار©. 

وانفرد ابن مسعود: بأنَّ القاتل والعبد والكافر يحجبون وإِنْ لم يَرئوا©. 

وذكوضة أن قال: 

يحجبون الحجب المقيّد؛ وهو الحجب عن بعض المال. 

ولايحجبون الحجب المطلق؛ وهو الحجب عن جميع المال©. 

فدليلنا©: 

أنَّ كل من لا مدخل له في الميراث بحال فلا مدخل له في الحجب؛ أصله: 
ذوو الأرحام والأجانب. 

ولأنَّ كل معنى في الشخص منع أنْ يحجب الحجب المطلق منع مِن أن 
يحجب الحجب المقيّد؛ أصله: ما ذكرناه. 

أو نقول: أحد نوعي الحجب. فلم يصح حجب الكافر بالعبد؛ أصله: 
الحجب المظلق: 


(10) في «التحرير والتحبير» (6/ 216): (يردون). 

(2) في (ع): لجدة». والمثبت من «شرح الهسكوري» [131/ ب- أزهرية]. 

(3) ينظر: «الاستذكار» (15/ 503). 

(4) ينظر: امصنف أبن أبي شيبة» (31802)» «سئن الدارمي» (22939» «السئن الكبرى» للبيهقي 
(12260). 

(5) ينظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 175). 

(6) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (6/ 217). 


في بعض الأحوال. 
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قال -رحمه الله-: 

(وَالمُطلّةُ ثلانًا في المرض تَرث زوجّها إِنْ مات يمن مرضه ذلك؛ ولا 
ينها وكذلك إِنْ كان الطلاقٌ واحدةٌ وقد مات في مرضه ذلك بعدّ العِدَّة وإنْ 
طَلَنّ الصحيحٌ طلقةٌ واحدةً فإنهما يَتَوارَئان ما كانت في العدَّة: فإذا انقَضَتَ 
فلا ميراث بيتهما بعدّها). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

قوله: (إنَّ المطلّقة ئلانًا في المرض ترث زوجّها إِنْ مات من ذلك المرض)؛ 
فلمًا ذكرناه في كتاب الطلاق مما لا حاجة بنا إلى ردّه(2. 

وقوله: (فلا يرثها)؛ فلأنه ليس بمحجور عليه لأجله. وإنما هو الذي أزال 
ملك نفسه بالطلاق» وقصد إزالة حقٌ غيره. وهي المطلقة التي قد ثبت لها 
سبب الميراث؛ وهو حقٌ الحجر عليه بالمرضء وقد بيّناه فيما تقدّم. 

وقوله: (فكذلك إِنْ كان الطلاقٌ واحدةً ومات في ذلك المرض بعد العلَّة)؛ 
فلأنه مطلّق في المرضء فلا فصل بين الواحدة والثلاث إذا مات منه. 

وإنما أراد أن خروج المطلّقة واحدة مِن العدّة في حياته؛ أنه لا يلحقها في 
حكم البائن في باب قطع الميراث: لأنا نحن لا نراعي العدّة. 


1) ينظر ما سبق (291/7) فما بعده. 


حكم الزوجات. ما لم تبين [بخروج]2 العدّة. 
ولذلك 2:/,1:: قلنا: إنها تنتقل إلى عدة الوفاة إن لم تكن المطلّقة بائنة. 
إن مرض ثم خرجت من العدّة» ومات بعد خروجها مِن العدّة؛ فلا ترئه» 
لذن الطلاق وقع في حال الصحة. فروعي فيه العدَّة©, والله أعلم. 
قال -رحمه الله-: 


مرأة فى 


(ومن تزوج | في مرضهه لم تَرِنه ولا يَرتُها). 
قال القاضي - رحمه ألله-: 
قد مضى هذا أيضًا في كتاب النكاح» وبِيّنا القول فيه» واختلاف الرواية في 


التوارث والبقاء على الزوجية إن صح0. 


ا 
قال -رحمه الله-: 
(وترث الحدة للأمّ الشّدسَء وكذلك التي للأب» إن اجتَمّعا فالسّدس 
بيتهما نصفين؛ إلا أنْ تكونّ التي للأمّ أقربت بدرجة فتكونّ أَوْلَى به. لأنها 
(1) كذا في (ع): (تبين)» وفي «التحرير والتحبير»: (تَبِنْ). 
(2) في (ع): (خروج)» والمثبت من «التحرير والتحبير). 


(3) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير؟ (6/ 218-217). 
(4) ينظر ما سبق (7/ 283) فما بعله. 


سح لاي عب قفاوي 
التي فيها النضّء وَإِنْ كانت التي للأب أقربهما فالسّدسٌ بِنّهما نصفَيْن). 
قال القاضي رحمه اللّه-: 
الأصل في توريث الحدّة: 


ع ماع 


إجماع الصحابة عليه» لآن أبا بكر قال (هناأحن لك في كتاب الله شيئًا) 


ل لا 0 


لدم أقد 


أ | 


ولآن أمَّ الم 
عدم الأب مقام الآب. إلا أنه لا تعصيب في الجدَّة. فجعل لها أقل نصيبى 


الأمء وهو السدس. 

ون شعت قلتّ: لأنها والدة سد الوالدين» فوجب أن ترث؟ أصله: 
الجد. 

فإذا ثبت أنَّ الجدة [للأم]") ترث [السدس]©» [فالجدة]9 أم الأب ترث 


(1) في (ع): (سلمة)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(2) رواه مالك (1871)» وأبو داود (2894)» والترمذي (22101)» وابن ن ماجه (2724)» وقال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 2032): «إسناده صحيح لثقة رجاله» إلا أن صورته مرسلء فإنَّ 
قييصة لا يصح له سماع من الصدّيق ولا يمكن شهوده للقصة»». وقال ابن الملقن في «البدر المنير» 
(7/ 208): «على كل حال هو حجة,؛ لأنه إما مرسل صحابيء أو لأنه يجوز أن يكون سمعه بعد 
ذلك من المغيرة أو محمد بن مسلمة» وتصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم له» وقبلهم الإمام 
مالك كافي». 

(3) في (ع): (للابن)» والمثبت من «شرح الهسكوري» [132/ أ] نقلا عن المصنف. 

(4) زيادة من اشرح الهسكوري». 

(5) في (ع): (الجدة)» والمثبت من «شرح الهسكوري». 


322 شَرَحالرْسَا أو لاير أن رمد فَمَرَوَانَ ل 
أيضًا؛ لأنها في رتبتهاء وهي كونها أم أحد الوالدين» فإذا اجتمعتا فالسدس 
بينهما [نصفين]7؛ لأنّ إحداهما ليست بأقرب مِن الأخرىء فلم تكن أَوْلى 
منها. 

وكوف أن اناك حرفي شعت 2ه نوفا 

وفي حديث عمر أنه قال: «ما أنا بزائدٍ في الفرائض شيئًاء هو السدس. فإِن 
اجتمعتّما فهو بينكماء وأيتكما خَلّت به فهو لها)»©. 

فأمّا إذا اجتمعا وكانت التي للأمٌ أقرب؛ فإنَّ السدس لها وحدها. 

فإنْ كانت التي للأب أقرب؛ فالسدس [بينهما]» وهو قول زيد بن ثابت 
المشهور عنه6. 

وللشافعى -رحمه اللّه- قولان: 

أحدهما: مثل هذا©. 

والآخر: أن القربى من جهة الأب تتحجب البعدى من جهة الأم68. 


(0) زيادة من اشرح الهسكوري». 

(2) رواه مالك (1872) من طريق القاسم بن محمد عن جدّه أبي بكرء قال ابن حجر في «موافقة 
الخبر الخبر» (2/ 412): «هذا موقوف رجاله رجال الصحيح. لكنه منقطع؛ لأن القاسم لم 
يدرك جدّه؛. 

(3) رواه مالك (1871)» وهو تتمة الأثر المتقدم عن أبي بكر رضي الله عنه (ص: 321). 

(4) زيادة من «التحرير والتحبير» (6/ 220). 

(5) ينظر: «الاستذكار» (15/ 450) و«الإشراف» لابن المنذر (4/ 335). 

(6) ينظر: «الحاوي الكبير؛ (111/8). 

(7) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. ينظر: «المبسوط» (29/ 168). 


وروي عن ابن مسعود: أن التعدى تشارك افون من جهة الأب» [فلا ]() 
تسقظ قري بتعدئ علق كل وجنات 

ورُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أن القربى تسقط البُعدى» 
سواء كانت البّعدى من جهتها أو مِن جهة غيره» سواء كانت مِن جهة 
الأب أوون جهة الأم». 

والكلام في هذه المسألة من وجهين: 

أحدهما: [ني]" أنَّ القربى مِن جهة الأب لا تُسقط البُعدى مِن جهة الأم. 

شأاهء ٠ن‏ 2 2 | 4 - 2 5 
والثاني: في أن القربى مِن جهة الم تسقط البعدى مِن جهة الأب. 
عي ىم 0 0 
والدليل على أن القربى من جهة الأب لا سقط البُعدى من جهة الأم: 
قوله تعالى: مولي تصيبصَمَائرَكَ ألوَِدَانِ وَالأفرتورت © [السهء: 7]؛ فعم. 
56 عي رارع 7 0 3 عو عمس > 

ولان م الاب تدلي يالاب» والاب لو اجتمع 2 ام أم الام لم يحجبها؟؛ 
[فَآن لأ يتعيجبها ]امن تذلى زالأبا[أولى ]3 

ومهذا فارَقّت القربى مِن جهة الأم لَمّا قلنا: نبا تحجب البُعدى مِن جهة 
(0) زيادة من «التحرير والتحبير». 
(2) ينظر: ا(مصنف عبد الرزاق» (19090)) «المحلى» لابن حزم (9/ 277). 
(3) في «التحرير والتحبير» (6/ 220): (من جهتهما أو من جهة غيرهما). 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (31946)» والدارمي (2982). 
(5) في (ع): (من)»» والمثبت أليق بالسياق. 
(6) زيادة من «الإشراف» (5/ 225) و«المعونة» (3/ 1671). 


(7) في (ع): (الأولى)» والمثبت من «الإشراف» و«المعونة». 


224 شَ سا دلا بن أن ري ِالقَيرَوَاي ‏ | 
الأب؛ لأنَّ تلك الجدّة تدلي بالأمّ 0 إذا اجتمعت مع جدَّات الأب 
حجبتهنٌ» كذلك من يُدلِي بها إذا اجتمع معهنّ وتّقدّم عليهنٌ في الدرجة. 

فإِنْ قيل: لأمهما جدَّتان لو انفردت كل واحدة ورثت» فإذا اجتمعتا 
سقطت البُعدى بالقربى؛ أصله: إذا كانت القربى مِن جهة الأم. 

قلنا: المعنى في الأصل أنَّ نسبها أقوىء بدليل أنَّ الأب لا يسقطهاء وليس 
كذلك إذا كانت ين جهة الأب؛ لأ مها اميق فحاز أن يفطي 

والذي يدل على أنَّ القُربى من جهة الم م ليتقظ القرى من عهة الألن: 

أنَّ الأمّ إذا اجتمعت مع [أم]”' الأب أسقطتها؛ لأنها أقوى منها وإِنْ كنَّ 
من جهتين؛ كذلك أم الأم أقرب مِن أمٌّ أم الأب» فوجب أنْ تحجبها [ر/22:] 
وإِنْ كنَّ ون جهتين. 

قال -رحمه اللّه-: 

سحو ا م الأب وأمٌ الأم 
وأمّهاتهماء ويُذكَر عن رَيِدٍ بن ا ابت أنه وَرَّتّ ثلاث جدَّاتِ؛ واحدة من قبل 
ار 


ل 


الأم وائتَيْن مِنْ قِبَّلٍ الأب 57 
تَورِيتُ أكثرٌ من جدَّتَين). 
قال القاضى - رحمه الله -: 
وهذا كما قال؛ لا يرث عندنا إلا جدّتين وهما: أم الأم وأم الأب 


(1) زيادة يقتضيها السياقء وينظر: «المعونة» (1671/3). 


وأمهاتهماء فأمَا أم أبي الأب فلا ترث. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: اترث»)7": 
لأنَّ رسول الله يَكةٍ ووّث ثلاث جدَّات السّدس2©. 
ولأجاحيدة لوينافت ورثها فيتجى أن دزثة أصلة: أم الأب. 
[ولأنها ]© جدة تدلي بوارث؛ كأم الأم. 


ولأعا أن تدلي بذكرلو انفرد ورث جميع المال» فوجب أنْ ترث؛ كبنت 


أو لأنها جدة 1 بجد؟ كأم 7 الأم. 
ولأن جهة الأم في باب الجدّات أقوى مِن جهة الأب اموي 
أحدهما: أن الأم تسقط كل جدّة من قبلها ومن قبل الأب.» والأب لا 


(1) ينظر: المبسوط) (29/ 173)» «الحاوي الكبير) (8/ 112). 

(2) رواه البيهقي في «الخلافيات» (3727) من مرسل إبراهيم النخعي. و(3729) من مرسل الحسن 
البصريء وقال: «هذا أيضا مرسلء وفيه تأكيد للأول»» ونقل عن محمد بن نصر قوله: اجاءت 
الأخبار عن جماعة من أصحاب النبي يَكِْةِ وجماعة من التابعين؛ أنهم ورّثوا ثلاث جدات» مع 
الحديث المنقطع الذي روي عن النبي يكل «أنه ورّث ثلاث جدَّات2 ولا نعلم عن أحد من 
أصحاب النبي يت خلاف ذلك إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص مما لا يغبت عند أهل المعرفة 
بالحديث إسناده). 


(3) في (ع): (ولأنه)» والمثبت أليق بالسياق. 


0 ا ا دل أنَرَيَدالقَيرَوافَ 3 
يُسقط جدة مِن قبل الأم. 

والآخر: أنَّ البتعدى مِن جهة الأم تشارك القربى مِن جهة الأب في 
السدس. والبُعدى من جهة الأب تُسقط مع القربى من جهة الأم. 

وإذاثبت ذلك؛ ثم وجدنا جهة الأم مع قربها لاترث منها إلا جدَّة واحدة» 
كانت جهة الأب مع ضعفها أَوْلى. 

فَأمّا الخبر؛ فيبعد في النفس صحته مع اجتهاد الصحابة في طلب ميراث 
الجدَّة وقول أبي بكر وعمر فيه ما قالا(". 


فأمًا المعنى في أمّ الأب؛ فهو أنها تدلي بِمَن هو أقرب مِن الجدء أو تدلي 


بغير جدء فلذلك ورثته. 
2 21 ع اع 
عل [ذ ]و لكنها بالتوازيك لانن »لان بدك الاح ثدلي بواوت بولا 


واعتبارهم ببنت الابن يبطل ببنت الأخ وبنت العمء والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(وميراثٌ الجد إذا قر فلَهُ الما كلّه وله مع الولدٍ الذَّكَرٍ أومع ولد الول 
لذّكَرٍ السّدسُء فإِنْ شَرِكَه أحد من أهل السّهام غيرٌ الإخوةٍ والأخواتٍ 
فليّقضٌ له بالسّدسٍء فإِنْ بَقي شيءٌ من المالٍ كان له. 


(1) ينظر ما تقدم (ص: 3220321). 


حب لزوّاضي يع لوف لبشراوي لعسلال ل ش27 لست 


فإنْ كان مع أهل السّهام إخوةٌ فالجدٌ مخيّرٌ ني ثلائة أو جه -يَأخَدٌ أيّ ذلك 
أفضل له-: إمّا مقاسمة الإخوة أو السّدسٌ من رأس المال أو ثلث ما بتقي. 


١ 


م .0 


ًا أن لم يكن معه غير الإخوة ف فهو يام أنا وأخوين أو عَذلَهِما أربع 
أخوات. فإِنْ زَادُوا فلَهُ اثلث عو يرث التْتَ مع الإخوة؛ إلا أن تكون 
المُقاسمةٌ أفضلّ له. 

والإخوةٌ للأب معه في عدم الشّقائق كالشّقائق فإنٍ اجِتَمَعُوا عادّوه 
ا ل ري ل اك 
إلا أن يكونَ مع الجدٌ أختٌ شَّقيقةٌ ولها أحّ للأبٍ أو أخثٌُ لأب [أو أخ وأخت 
لأب ]1 فتأخدٌ نِصمها مما حصل و ع ما قي إليهم©). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

الأصل ني ميراث الجد: إجماع الصحابة عليه» فكانوا يهابون الفتيا فيه 
ويتفادةون مِن ذلك. إلا إذا نزلت نازلة. 

وكذلك رُوي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: «أَجْرَؤكم على الجد 
أَجْرَؤكم على النار»)©. 
(0) زيادة من متن «الرسالة». 
(2) في متن الرسالة فقرة لم يذكرها المصنف. وهي قوله: (ولا يُربى للأخوات مع الجد إلا ني الغرّاء 

وحدهاء وسنذكرها بعد هذا)» وسيأتي الكلام عليها عند قوله (ص: 356): (ولا يُعالُ لأختٍ مع 


الجدّ إلا في العَرّاء وحدّها). 


(3) ينظر «الأوسط» لابن المنذر (7/ 435)» «المحلى» لابن حزم (9/ 282). 
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وقد رواه بعضهم مسندًا)» وقال 0 «لايصح سنده)©. 

ودوي عن عمر© أنه قال: «مَن أحبٌ أنْ يَتَقَكَّم جراثيم جهنّم فليتقض 
بين الجدّ والإخوة»)6. 

وكان هو أو غيره يقول: «دعوني مِن مسائل الجدٌ)©. 

كل زلكا لصدو الترل تسر قتي "امول واج مانو تعيات إلا 

أنَّ الإجماع متقرّر على أنه يرث مع عدم الأب. 

وقد ذكراق بع التتنيت أن عير قال على المنبرة تعندث الله [امرا 
سمع]© في الجد شيئًا إلا أخبرني بهء فقال مَعقِل بن يسار: شهدت رسول الله 
عََئَِةٌ جعل للجدٌ السدس» فقال: مع مَنْ؟ فقال: لا أدري©. 


(1) رواه سعيد بن منصور في اسننه» (55) من طريق سعيد بن المسيب مرسلا. 

(2) نقله عنه ابن الملقن في «التوضيح» (30/ 480). 

(3) كذافي (ع) و«التحرير والتحبير» (6/ 223) نقلا عن المصنف» وفي مصادر التخريج: (علي). 

(4) «تقحّم الشيء»: إذا رمى نفْسّه فيه من غير رَويّة وتيت و«الجرثومة»: أصل شيء ومجتمعه. 
«النهاية» (قحم)» «تاج العروس» (جرثم). 

(5) رواه عبد الرزاق (19048)» وسعيد بن منصور (56)» وابن أبي شيبة (231917» والدارمي 
(2944)» والبيهقي في "الكبرى» (12416) عن علي موقوفا. 

(6) ينسب هذا الأثر في كتب الفقه لابن مسعودء ولم أجده مسندًا عنه فيما بين يدي من مراجع؛ ينظر: 
«الحاوي الكبير» (8/ 122)» و«نباية المطلب» (9/ 96)» و«التوضيح) لابن الملقن (30/ 
0 » و«إرواء الغليل» (1685). 

(7) في «التحرير والتحبير؟ (6/ 224): (غموض). 

(8) في (ع): (أم وسمع)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 

(9) رواه أبو داود (2897)» وابن القطان فيما زاده على اسئن اين ماجه» (2723) من طريق الحسن 


فصل: 

فَآمّا قوله: (إنه إذا انفرد فله المال)» فالإجماع على ذلك7". 

ولأنهم أقاموه مقام الأب عند عدمه» فوجب أنْ يحوز المال بانفراده. 

ولأنه عصبة» فكان له في هذا الموضع (:/123] السدسء فكذلك الجد. 
وكذلك مع البنات أو بنات الابن أو مَن كان معهم مِن أهل الفرائض؛ سوى 
الإخوة والأخوات. فإِنْ فضل شيء كان له بالتعصيبء ولا خلاف في هذه 
الجملة. 

فصل : 

فآمّا ميرائه مع الإخوة للأب والأم: فقد اختلف الناس فيه: 

[فعندنا]6 أن الإترة والأخوات يرثون مع فى الجثملة. 

وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد» وهو قول فقهاء المدينة. 

واختلف عن عمر بن الخطاب فيه اختلاقًا كثيرّاء وقاله الشافعي©. 

وذهب أيوبكر الصديقوابى ابن عباس وعائشة وابق الزييز إلى أن الجة 
ينفرد بالمال» وأنه بمنزلة الأب» وهو قول أبي حنيفة©. 

البصري القصة. ورواه ابن ماجه (2722)» والبيهقي في «الكبرى» (12409) من طريق عمرو بن 

بنؤراع مف بروونارن رسيت انان اسيم بدن إلى ناد الاي 10327141 
(0) «الإجماع» لابن المنذر (ص: 73). 
(2) في (ع): (عندنا)» والمثبت من «شرح الهسكوري» [133/ أ-أزهرية] نقلا عن المصنف. 


(3) ينظر: الاستذكار» (15/ 429)» «الحاوي الكبير» (8/ 122). 
(4) ينظر: #الإشراف» لابن المنذر (4/ 342)» «التجريد» للقدوري (8/ 3944). 
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واستدل مَن نصر هذا بطريقين: 
أحدهما: أنَّ اسم الأب يقع عليه. 
والثاني: الاستدلال على عين المسألة. 
فآمّا الطريقة الأولى فقالوا: 
أن الله تعالى سمّى [الجد]!" أيّا بقوله: ليله يكم إترهِي 4 ال 7 
وقال تعالى: هإْكَا أَحْرَجَ أبويِكُم من الْجَنّةِ © [الأعراف: 27]. 


5 5 ردورد و سا سه مك عن عب ٠.‏ لس .عه لعج عل يبر 
وقال: #وَايبَعَت مِلَد ءابادء هيم وَإسَحي وَيحْفُوبَ © [يرسف: 8ف]. 


وَإِسَمَلِعِيلَ وَإِسَحَقَّ 0 [البقرة: 133]. 

وظاهر الاستعمال يفيد الحقيقة فيما استعمل فيه» ما لم يقم دليلٌ على 
المجاز. 

فإذا ثبت ذلك؛ وجب أنْ يكون حكم الأب في كل شيء إلا ما قام عليه 
الدليل. 

قالوا: ولأنَّ جميع أحكام الأب ثابتةٌ للجد؛ مِن وجوب النفقة على الولد 
وتحريم الصدقة» ومنع القصاص والشهادة» وثبوت العتق بالملك» وإجبار 
البكر على النكاح» وغير ذلك فكذلك في الميراث والإسقاط. 

وأمّا الطريقة الأخرى فقالوا: 

لآن اعد عضية لأ يكل ذريحن أن سقط الاوك كالات والاية 


(1) في (ع): ابالجد»ء والمثبت أليق بالسياق. 


ولأنّ كل نفس يرث بالإخوة فإنه يَسقط مع الجد؛ كالإخوة للأم. 

ولأنَ للجد سببًا وتعصيبّا وللأخ سبب واحد وهو التعصيب» فوجب أن 
يسقط مع من له سببان؛ كالعمٌ أو كالإخوة مع الأب. 

ولأنَ الجد يُدلي إلى الميت بأبيه» يقول: «أبوك ابني»؛ والأخ يُدلي إلى 
الميت بأبيه» لأنه يقول: «أبوك أبي»» فمّن يُدلي بالبنوّة أقوى منه بالأبوة, ألا 
ترق أن قعيية لابن تومن تسديني: الاك كد لاك تعصيين السلا وين 
من تعصيب الأخ. 

ولأنَّ تعصيب الجدٌّ أقوى مِن الأخ؛ لأنه [يَلِي]" ويُزوّجء والأخ لا يلي 
ولا يُرَوّج» فوجب تقديم الأقوى. 

ولأنَّ القد لاا 


أن وكوك أقوق هن الخو 


0 


5 3 


أو أضعف. 

أو مساويًا لهم؛ أو بمنزلة الإخوة للأب والآم, أو بمنزلة الإخوة للآب. 

فإذا كان أقوى تعصيبًا منهم؛ وجب أَنْ يُسقطهمء كالب والابن» وهذا ما 
ول 

وإِنْ كان أضعف؛ وجب أن يُسقطوه كالأب. وذلك باطل. 

وإن كان مساويًا لهم؛ وجب أن يُقاسمهم أبدًّا لا إلى حد» وليس ذلك 
بقولٍ لكم. 
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وكل هذه الأقسام سوى الأول باطلة. 

ولأ كل كن أذلى يقشصن اموطامن التقطةذلك الشخص كاين الاين 
أنه يُسقط من يُسقطه الابن» كذلك الجد لما كان يُدلي بالأب وجب أن يُسقط 
مَن يُسقطه الأب» وهذا هو اعتلال ابن عباس بقوله: «ألا يتّقي الله زيد بن 
ثابت يجعلٌ ابن الابن ابنا ولا يجعلٌ أب الأب أبا؟!70". 

وتعليل عمر هو أن قال: «أليس ولد عبد الله يرثون© دون إخوتيء فما بالي 
لا أرثهم دون إخوتهم؟)©. 

ولأنَّ قرابة الجدٌ أقوى؛ بدليل أنَّ الأخ يَسقط في مواضع يرث فيها الجد. 
منها: 

إذا كان للميت بنتان وأخ وجد. 

أو بنت وأم وزوج [وأخ] وجد. 

أو رفع وأم وأخ وجد. 

فإنَّ الجد يرث في كل هذه المواضع ويُسقط الأخ» وليس هناك من يحجبه 
(1) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (7/ 446) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1845) بدون 


إسناد. 

(2) في «المحلى»: (يرثونني). 

(3) روا ابن حزم في "المحلى» (9/ 288) وصححه. وذكره البخاري معلقَا قبل الحديث (6737) 
من قول ابن عباس. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 


والحال سليمة» فعلم بذلك قوة الجد. فوجب تقديمه. 
والذي يدل على ما قلناه: 


قوله تعالى: َإلِرّجَالٍ تَصِيبُ مما رك الْولِدَان وَالْأَونْون وللشسا ميب مِنَا مرك 


20 روح 6< م م 21 خش ٍِ 2-2 28 8 و 
لادان وا اهيورت هما قل نه أو كبر تصيبامفروضًا # انساء: 7]» وهذا يعم الإخوة 


والأخوات. 

ولأنَّ الأخ ذَكرٌ يعصّب أخته؛ فلم يُسقطه الجدء ز/ 6:24 كالابن. 

ولأنَّ الأخت أنثى» فرضها النصف إذا انفردت؛ فلم يُسقطها الجد. 
كالابئة. 

ولأنَّ الأخ والجد يُدليان بشخص واحد وهو الأب؛ فلم يحجب أحدهما 
الآخرء كابني الابن والأخوين 

ولأنهما يتفقان في مَن يُدليان به والأخ منفرد بزيادة درجة» وهو ارتكاضه 
في رحم واحد مع الميت» فذلك بمنزلة قرب الدرجة» بدليل أنه يُسقط الإخوة 
للأبء ويُّقدّم عليهم؛ فثبت قوة الأخ على الجد, فلم يَجز أن يَسقط به. 

ولأنّا وجدنا تعصيب الأخ أقوى مِن تعصيب الجد بوجوه: 

منها: أنّ تعصيب الأخ تعصيب البنوّة وتعصيب الجد تعصيب الأبوّة. 

أن الجد يقول: «أنا أبو أبيك»» والأخ يقول: «أنا ابن أبيك»» فتعصيب 
البنوّة أقوى مِن تعصيب الأبوّة. 

ومنها: أنَّ الأخ يعصّب أخته كما يعصّب الابن البنت» ولا يوجد ذلك في 
التحد: 
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ومنها: تساوي الذكور والإناث في الميراث إذا شرك كل جنس؛ لأنْ الأخ 
الواحن يأخذ المال كله فإذا:شاركة غيره اقنسَموا على السواء وكذلك 
الإناث تأخذ الأختان الثلثين» وإذا اشتركوا أخذنّ الثلثين بالسواء» وإذا 
اجتمع الذكور والإناث اقتسموا المال للذّكر مِثل حظ الأنثيين كالأولاد 
وا 

فإذا كان تعصيب الأخ أقوى مِن تعصيب الجد بهذه الوجوه؛ كان ذلك 
مانعًا مِن أن يَسقط به» وكان لا أقل مِن أنْ [يشرك]"" بينهم في الإرث. 

فإِنْ قيل: موضع استدلالكم يوجب أنْ يكون الأخ أَوْلى مِن الجد. 

قيل له: النظر كان يقتضي ذلكء ولكن منع منه الإجماعء آلا ترى أنه لما 
منع الإجماع في الولاء حكمنا بن الميراث للأخ دون الجد. 

فإنْ قبل: يبطل بابن الأخ مع الجدء وبالعمٌ مع جد الأب؛ لأنَّ إدلاء ابن 
العم والأخ بالبنوّة» وإدلاء الجد وأبي الجد بالأبوّة» ثم هم يُسقطون مَن 
ذكرنا. 

وإِنْ أدلوا بالبنوّة أولى في كل حال. 

وإنما قلنا: «مع تساوي الدرج والفرقة بين الميت وبين أبن الأخ»: فإنَّ 
بين الميت وبين ابن الأخ واسطتان» وبين الجد وبينه واسطة. 
(1) في (ع): (يشترك)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) الظاهر أن هناك سقطا في (ع)» يعلم من عدم ترابط الكلام» ولعل تقديره: (قيل له: لم نقل وإن 
أدلوا ...) 


وكذلك سبيل العم مع جد الآتى» لآنه يقول: (أنا ابن جد فيَدلي 
واستطقي رغد الأت يفول امن أذلى ياسقظ: 

[فإذا ثبت هذا]2؛ فالجواب على الطريقة الأولى؛ وهو أن الجد يسمّى أبّا هو: 

أن ذلك على طريق المجاز والانُّساع» والأحكام تتعلق على الحقائق دون 
المجاز. 

والذئ سين 3 [اسم] «الأب» ينطلق على «الجد) مجارًا أنه يصحّ 
انتفاؤه عنه» ألا ترى أنَّ من لا أب له وله [جد]» يصمح أنْ يقول: اليس لي 
أب»: و«ليس هذا أبي»» ولو كان حقيقة؛ لم يصح أن ينتفي عنه على وجه 
كما لايع عن الأب الآدى» 

ويبيّنَ ذلك أنَّ [اسم]© «الأب» لو تناول الجدّ حقيقة لتناول اسجٌ «الجدة» 
للأم حقيقة؛ لتساوي الطرفين. 

ولو كان كذلك؛ لم يقل أبو بكر الصدّيق -رضي الله عنه- للجدة: (لا 
أجِدٌ لك في كتاب الله شيئًا9!0©» وفي كتاب الله فريضة الأم في موضعين. 

وعلى أنه لو ثبت لهم أن اسم «الأب» يتناول الجدّ حقيقة؛ لم يجب منه 
(1) الظاهر أن في (ع) سقطاء يعلم من عدم ترابط الكلام. 
(2) في (ع): (هذا فإذا ثبت)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع) ما صورته: «ايتم»» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (جدة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(5) في (ع): (الاسم)» والمثبت أليق بالسياق. 


(6) تقدم تخريجه (ص: 321). 


5256 مَرلْسَالَةِ لهل إْن رَِْالمَبرَوَايِ س 
إسقاط الإخوة به إلا مِن طريق الإجماع دون التسمية؛ لأنه ليس في الشرع 
صيغة عامة في أنَّ الأب يُسقط الإخوة: فيتناول الجد مِن حيث العموم 
والإجماع لم يتناول إلا الآب الأدنى» فسقط ما قالوه. 

ما قولهم: «إنَّ حكم الجدّ حكم الأب في جميع الأحكام)؛ فغلط» فلن 
الجد عندنا لا يَملك الإجبار» ولا ولاية له» ولا نفقة» فلم يلزم ما ذكروه. 

وقولهم: ١عصبة‏ لا يعقل)؛ لا نسلّم لهم لأن الأب والجدّ كلهم يعقلون 
عندنا. 

وقولهم: «مَن جمع رحمًا وتعصيبًا أسقط الإخوة؛ كالأب»؛ ينتقض 
بالبنت أو الأم إذا كانت مولاة» وبالأخ للأم إذا كان ابن عم. 

والمعنى في الأب أنه عصبة ذكرء والأخ يُدلي به» وكل مَن أَذْلى بعصبة 
ذّكر سقط معه. وليس كذلك الجد؛ لأنَّ الأخ لا يُدلي به بل هما يُدليان 
بشخص واحد كالآخوين. 

واعتبارهم بالأخ للأم لا يصح؛ أنه أضست وه سات الاشيرةة لأن .له 
رحمًا محضًاء [و/125] ويسقط مع البنت والإخوة للأب والأم أو للأب؛ لأنهم 
أقوى منه؛ لأنَّ لهم رحمًا وتعصيباء أو تعصيبًا فقطء ولا تسقطهم البنت» 
فكانوا أقوى. 

ويمكن أن يجعل هذا معارضة: فيقال: إِنَّ الأخ للأم لمّا سقط بالبنت جاز 
أنْ يسقط بالجد. والأخ للأب والأم لما لم يتسقط مع بنت الابن -وهي في 
مقابلة الجد؛ لأنها تدلي إلى الميت بواسطة-؛ وسقط معه الأخ للأم» جاز ألا 


سقط معه الأخ للأب والأم. 

وقولهم: لإن الح سي وللأخ للأب سبب واحد)؛ ينتقض بالآب مع 
الابن» إن للاأب رحمًا وتعصيًاء وللابن تعصيًا فقطء فكذلك ابن العم 
الذي هو أخ لأم مع الابن» ومع ابن الأبء ومع الإخوة وبني الإخوة. 

ثم نقلبه دليلاء فنقول: كل شخصين أَدْليَا بشخص واحد ولأحدهما رحم 
وتعصيب وللآخر رحم محضء فلم يُسقط ذو الرّحم والتعصيب من له 
التعحصيب وحله؟ 0 والأب. 

وقولهم: «إنَّ الجدَّ يُدلِي بالبنوّة» وإنَّ الأخ يُدلي بالأبوّة؛ -على الوجه 

: 7 9 ع2 و 
الذي فسروه- يبطل بالجد مع ابن الاية؛ لآن الجد يقول: «انا أذلى إلى 

ع جٍِ ع 

الميت بابني»» وابن الابن يقول: «أنا أدلى إليه بأبي»» ثم مع ذلك لا يتسقط 
ابن الابن بالتجذ» وغل أنَّ هذا الطريق ذليل لنا على ماييناة: 

ثم يقال: إِنَّ هذه مغالطة؛ لأنّ القوة في الإدلاء تعتير مِن الميت إلى 
الخدلئه لمن المدلى إلى الجد ا جة: 

0 02 ع ع ع ف 

الاترى أن الجدة أمَّ الأم تقول: «أنا أدلي إلى الميت بابنتي»)» وهي وارثة» 
وأبو الأم يقول: «أنا أدلي بابنتي» وليس بوارث. فدلٌ ذلك على أنَّ الاعتبار 
في القوة بالإدلاء مِن الميت إلى الوارث. 

وقولهم: إن اعد يلي ويزوج» فكان تعصيبه أقوئ مين تعصيب الأخ)؛ 
غير مسلَّم لأنّ الجد كالأخ في منع الإجبار» والولاية على المال تبطل بالابن 
مع الأب؛ لذن الاين لا يل وآلأس يلى: ومع ذلك فالابن مقدّم. 
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وأما التقسيم: فالصحيح له أَنَّ الجد أضعف سببًا من الإخوة» ولكن منع 
الإجماع إسقاطه بهم» ولا يمنع أنْ يكون مساويًا لهم. 

والجواب عن قولهم: «كل من أدلى بشخص أسقط من [أسقطه]!» ذلك 
الشخص»؛ أنه يبطل بالأخ» لأنه يُدلِي بالأبء والأب يُسقط الجدّء والأخ لا 
يُسقطه. وباين الأخ؛ لأنه يُدلي بالأخ» والأخ يحجب الأمَّ عن الثلث إلى 
السدس إذا كان معه أخ أو أختء وبنو الإخوة لايحجبون. 

ومااذ كرض حمر فالحوان قن أن ابن لايق إنما ورك الجد دوز 
اوه لذن الأدلقه إل :اليف بالبكة: فاسشقططن] تنصيي الاعترة والنيدد 
إدلاؤه إلى الميت [بالأبوٌة]1©» فلم يُسقط من يُدلي بالبنوة. 

والجواب عن السؤال الآأخير: أنَّ اللخ إنما يُقاسم الجدّ إذا اشتركا في 
الأخذ بالتعصيب» فكل موضع استحقٌّ الجد بالتعصيب شينًا فالأخ يقاسمه. 
[و]#المسائل التي ذكروها يسقط تعصيب الجد. فلذلك ورثه دون الأخ. 

وبالله التوفيق. 

فصل: 

وقوله: لا يخلو الجد مع الإخوة من أحد أمرين 

إِما أن يكون معه إخوة منفردون عمِّن [ليسوا]") بإخوة. 
(1) في (ع): (سقط)» والمثبت مما تقدم. 
(2) في (ع): (الأبوة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) في (ع): (في)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (ليس»)» والمثبت أليق بالسياق. 


إن كانوا منفردين؛ فإنَّ الجدَّ يقاسم ذكورّهم» ويكون كواحدٍ منهم مالم 
تنتقصه المقاسمة عن ثلث جميع المال. 

إن نقصه مِن الثلث؛؟ ففرض له الثلثء وأخذ الإخوة ما بقي. 

وتبيان هذا: أنْ يكون أخ وجدّ أو أخوان وجدء فتكون المقاسمة في 
الواحد تبع له في الاثنين والثللاث سواء. 

إن كانوا ثلاثة؛ فما زاد فللجد الثلث. 

هذا مذهب أصحابناء وهو المروي عن زيد بن ثابت7". 

والظاهر عن علي: أنه يقاسمهم إلى السدس©. 

وذكر عن أبي موسى وعمران بن حصين: أنه يقاسمهم إلى نصف السدس©. 

ودليلنا على أنه لا يفرض السدس: 

أنه قال: ... 

من له مع الأخوين لا ينقص عن الثلث؛ فكذلك مع الثلاثة فما زادى 
لأنّ كل حجب انحصر بعدد استوى فيه الاثنان والزيادة» دليله: حجب الأم 
عن الثلث إلى السدس. 
(1) «الاستذكار» (15/ 436). 
(2) «الإشراف» لابن المنذر (4/ 345))» «المحلى) (9/ 294). 


(3) «المحلى)» (9/ 284). «الحاوي الكبير» (8/ 126). 
(4) الظاهر أن في (ع) سقطاء يعلم من عدم ترابط الكلام. 
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ولا يدخل عليه الإخوة مع الأخت؛ لأنه لا [ه/26:] ينحصر بعدد, لأنه 
كلما زاد أحد؛ نقص نصيب الأخت. 

وَلآن كل قوفن تر يعد نوكت أن يسترى في الاينانافها توقهماه أصله: 
فرض الأخت للأب وبنت الابن لما سقط بأختين مِن الأب والأم سقط 
بالزيادة عليها. 

ولأنَّ البنت أقوى من الإخوة» بدليل أنها لا سقط مع الأبء وأنها تُسقط 
ولد الأم» وأنَّ الإخوة لا يُسقطون ولد الأم» ويسقطون مع الأب» وقد ثبت 
أنَّ الجد مع البنت لا ينقص عن الثلث» فكذلك يجب ألا ينتقص مع الإخوة 
عن الثلث. 

ولأنّا وجدنا الجدَّة قائمة مقام الأم» كقيام الجد مقام الأبء ثم قد ثبت أنَّ 
[الجدة لا تتقص عن نصف نصيب الأم إذا انفردت» وهو الثلث» فكذلك 
يجب أن يكون]!) الجد إذا انفرد لا ينقص عن نصيب الأب إذا انفرد» وهو 
الثلثان. 

وَلآنَ الفاصل فق القزاتمن إتماايكون بضغف النضيته بذليل أن الاي 
مع البنت له ضعف ما لهاء وكذلك الخ والأخت. 

ثم قد تقرّر أنَّ الأب أولى مِن الجدء وله الثلثان مع الأم» وجب أن يكون 
للجد نصف [نصيبه]2» ليكون مطابقًا لأصول الفرائض. 


(1) زيادة من «المعونة» (1681/3). 


واحتبَ مَن خالَمَنا بن قال: 

لأنَّا لم نجد ني أصول الفرائض حجبًا إلى الثلث» وقد وجدنا الحجب إلى 
السدس» وهو حجب الأم والأب وغيرهماء فوجب أنْ يكون هذا ملحمًا 
بأصول الفرائض. 

قالوا: ولأنَّ الإخوة كالبنين» بدليل أنَّ ذكورهم تعصّب إنائهم ثم قد ثبت 
أن فرض الجدٌ مع البتين السدسء فكذلك يجب أن يكون له مع الإخوة 
افون 

فالجواب عن الأول: أنه يبطل بالبنت؛ لأنَّ الابن يحجبها إلى الثلث؛ 
فكذلك الأخ لللأخت. 

والجواب عن الثاني: أنَّ اعتبار الإخوة بالبنين لا يصح؛ لأنَّ البنين أقوى. 
[بدليل أنهم]" لا يَسقُطون مع الأب» وأنهم يُسقطون ولد الأم» فلم يَجُر أنْ 
يعتبر حكم الجدٌ مع الأضعف بحكمه مع الأقوى. والله أعلم. 

فآمّا مَن ذهب إلى أنه يُقاسم إلى نصف السدسء فدليلنا عليه: 
نا وجدنا الولدٌ أقوى من الإخوة؛ بدليل أخهم لا يَسقّطون مع الأب» وأنهم 
يُسقطون ولد الأم» ثم قد ثبت أنَّ الجدّ لا يَنتقص معهم عن السدسء فكان 
الجدٌ بذلك أولى. 

واستّدلٌ لمن خالفنا: 

لأنّ الجد لمّا قاسم الإخوة كان كواحد منهم: فكان الواجب أنْ يتقاسمهم 


(10) في (ع): (بدليلهم)» والمثبت أليق بالسياق. 
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أبدَاء إلا أنَّ الدليل منع مِن ذلك فيما ينقصه عن نصف السدسء فبقي ما عداه 
على الأصل. 

فالجواب: 

أنَّ الدليل الذي منع ذلك فيما هو أقل من نصف السدس منعه أيضًا في 
نغنت لسلس وقد دكزناة: 

فصل: 

فأمّا قوله: (إنه يقاسم الأخت الواحدة والأخوات إذا انفردنَ معه عن إخوة 
إلى الثلث)؛ فهذا قول زيد بن ثابت. وبه قال الشافعي'". 

وذهب علي وابن مسعود إلى أنه لا يقاسمهم إذا انفردنَ عن أخ» و 
يفرض للواحدة النصف. وللاثنتين فصاعدًا الثلثان» ويأخذ الجد ما بقي©. 

ودليلنا: 

أنَّ كل شخص قاسم ذُكرًا مِن أهل المواريث في الأخذ بالتعصيب وجب 
أن يقاسم الأنثى التي في درجته؛ دليله: الأخ للأب والأم؛ لأنه لو كانا أخوان 
لآب وأم تقاسماء فإذا كان معهم أخت تقاسمواء وكذلك البنون والبنات. 

ولأنَّ الأخت التي يُسقطها الابن» وتّدلي مع عصبة وشخص واحدء فلا 
خلاف لها معه؛ دليله: إذا كان بدل الجد أخ شقيق» [بيان]© ذلك: أنَّ الأخت 
تدلي بهم والجد عصبة. 


() «الاستذكار» (15/ 439)» «الحاوي الكبير» (8/ 127). 


(2) «المحلى؟ (9/ 285). «المغني» (9/ 68). 
(3) في (ع): (فإن)» والمثبت أليق بالسياق. 


ولا تدخل عليه أم الأب مع الجد؛ لأنَّ الابن لا يسقطها. 

ولا تدخل عليه الأخت للأم مع الأخ للأم؛ لأنها لا تدلي مع عصبة. 

ولأنَّالأخ للأب والأم أقوى مِن أخت؛ بدليل: أنَّ مَن يُدلي به وارث وهو 
ابن الأخ؛ فإنه يُسقط الإخوة للأب, والاأخت لاتسقطهمء ثم الجد يقاسمه؛ 
فكان أن يقاسم الأضعف أَوْلى. [و/ 127] 

ولأنها فريضة جمعت أبا أب وولد أب؛ فوجب ألا يأخذوا ولد الأب مع 
أبي الأب نصف المال بالفرض. أصله: إذا كان معهما إخوة. 

ولا يتتقض بالأكدرية7؛ لأنّا وإِنْ فرضنا لها النصف فليست تأخذه» بل 
تأخننها خمها الفسمة 

واحتيّمْ المخالف بأنْ قال: لأنَّ فرض الأخت منصوصٌ عليه» وفرض 
الجدّ مجتهد فيه» فلم يجز أنْ يُسقط الفرض المنصوص عليه بالميراث 
الميجتهك فية. 

والجواب: أنَّ المنصوص عليه هو إذا اتفردت» فَأمّا مع الجد فليس 
بمنصوص عليه» على أن الإجماع مقطوع عليه» فلا يقال فيما ثبت منه: إنه 
ابت باجتهاد. 

قالوا: ولأنها ممَّن يُْفرض لها النصف بالانفراد» فوجب أنْ يكون ذلك لها 
مع الجد؛ أصله: البنت والزوج. 

والجواب: أن البنت والزوج أقوى مِن الأخت؛ بدليل أنهما لا يَسقطان 


(1) ينظر ما يأتي (ص: 356). 
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مع الأب» والأخت تّسقط مع الأبء على أنَّ الابنة لما كان الجد لا يقاسم 
أخاها لم يقاسمهاء وليس كذلك الأخت. فكذلك الزوج؛ فالمعنى فيه أنه لا 
بالق تنيت ]4و أنه ود السك 

الول لذن الاحرة ليه سببان: 

أحدهما: ارتكاضهم مع الميت في الرّحم. 

والآخر: إدلاؤهم إليه بالبنوة. 

وللجد سببان: 

قرب القرابة. 

وإسقاط ولد الأم به. 

ثم للأخت فضل مزية» وهو أن فرضها مقدَّر في نص القرآن؛ فكانت لذلك 
أقوى مِن الجد. 

فالجواب: أنَّ فرض الأخت كما أنه مقدّر بالنص؛ ففرض الجدٌّ معلوم 
بالإجماع» وهو مقطوع عليه ثم للجد فضل مزية» وهو إجماعهم على 
توريثه» واختلافهم في استحقاق الآخت للإرث معه. وبالله التوفيق. 

فصل: 

فَأمّا إذا كان معهم ذو سهم كالأم والزوجة؛ فإنه يُنظر إلى ما هو الأحظ 
للجد بعد أخذ ذوي السهام حقوقهم, مِن أحد ثلاثة: 


(0) ني (ع): («نسب»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (سبب)» والمثبت أليق بالسياق. 


إِمّا المقاسمة» أو ثلث ما بقي» أو سدس كل المال. 

فيكون له الأحظ مِن ذلك كله. 

والقكي لهل إن النعائيية انها قتبتاتبون ٠١‏ تيبي نجه يله 
القسمة كتعصيب الأخ؛ ثم قد ثبت أنَّ للأخ أن يقاسمء فكذلك الجد. 

والذي يدل على أنَّ له أن يأخذ ثلث ما بقي إذا كان أنفع له: 

أذ أضل تمواق أن التصية أولن جنا بتري توس ذو السَوج كب 
الغريمء فإذا أخذ ذو السَّهم حقّه صار الفاضل عن ذلك كالفاضل عن الغريم» 
فكان كأصل المال الموروث. 

ألا تر" أن العطيية إذا كائوا 'حكور ا" وإنانا لتعسيوةة للذكو قل خط 
الأنثيين» فلمًا كان فرض الجد أنه يقاسم الإخوة في أصل المال إلى الثلث» 

والذي دعق أنه قد يأخذ السدس الكامل إذا كان أحظ له: 

أن الابن أقوى مِن الأخ ثم للجد أَنْ يأخذ مع الابن السدسء فكان بأنْ 
يكون له ذلك مع الأخ أَؤْلى. 

فصل: 

فأمّا قوله: (إنه يُفرض له مع الولد الذّكر [أو]© ولد الولد الذّكر السدس): 
(1) كذا في (ع): ولعل هناك سقطا تقديره: (المقاسمة له إذا كانت أنفع له ما). 


(2) كذافي (ع). 
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فلأنَ الجد يُدلِي بالأب» ويقوم مقامه عند عدمه؛ فلمًا كان فرض الأب 
مع من ذكر السدس؛ كان ذلك فرض الجد. 

فَأمّا مع البنات أو بنات الابن إذا انفردن؛ فيفرض له السدسء ويأخذ ما 
بقي بالتعصيبء كالأب سواء. 

فَأمًا إن كان معي أخوات حمئل أن يكرة: بن وأعي رودت فإن للاينة 
النصفء وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة: للذّكر مثل حظ الأنثيين. 

فإِنْ كنّ أخوات عدَّة؛ فالحكم فيه ما ذكرناه من فرض الجد مع ذوي 
السهام أنه يُنظر إلى الأحظ له مِن المقاسمة» أو ثلث ما بقي. 

وهذا مذهب زيد. 

ورُوي عن علي -رضوان الله عليه-: أنَّ للبنت النصفء وللجد السدسء 
وما بقي للأخت؛ لأنها مع البنت عصبة". 

فأمّا منعه المقاسمة: فإنه بناه على أصله؛ لأنَّ الجد لا يُقاسم الأخت إذا 
انفردت عن الأخ» ولم يمكن أن يفرض للأخت شينًا مقدَّرَا؛ لأنها مع البنت 
عصبة» ولا أن يُسقطها بالجد؛ فلم يبق إلا أن يعطى [,/126] الجد السدس» 
والأخت ما بقي. 

ودليلنا: أنه قد ثبت قوة الأخ على الأخت. ثم للجد أنْ يقاسم الأخ لو كان 
في هذا الموضع. فكان أَنْ يقاسم الأخت أولى. 

ذكون لالخف عجن الأ عورهة مظاة انهه انين لان النكد ا 2 


(1) ينظر: (مصنف أبن أبى شيببة» (1903 3)» و«المنتقى» للباجى (8/ 248). 


عصبة» فكل عصبة قاسم ذكرًا مِن أهل الميراث فإنه يقاسم كل [أنثى ]!" في 
درجته» كالإخوة والآخوات. والله أعلم. 

فصل: 

فآمًا إِنْ كان مع الإخوة والأخوات [للأب]2 والأم إخوة وأخوات لأب؛ 
فإنهم يعادُون الجد بهم في المقاسمة» ثم يرجع ولد الأب والأم على ولد 
الأب فيأخذون ما معهم, فإنْ فضل شيء؛ كان لهم. وإِنْ لم يفضل؛ فلا 
شور لين 

مثال ذلك: أنْ يكون أ لأب وأم» وأخ لأبء وجَدٌ؛ فإنهم يقسمون المال 
أثلانّاء ثم يرجع الأخ للأب والأم على الأخ للأب فيأخذ ما بيده فلا يبقى 
له شيء. 

إن كان جد» وأخت لأب وأم؛ وأخت لأب؛ فإِنَّ المال بينهم على أربعة: 
للجد سهمانء ولكل أخت سهم. ثم ترجع الأخت للأب والآم على الأخت 
للأب فتأخذ ما بيدها وتبقى بغير شيء. 

فإِن كان جدء وأخت لأب وأمء وأخ لآب؛ فالمال بينهم على خمسة؛ 
للجد سهمان. وللأخت سهم. [وللأخ سهمان]» ثم ترجع الآأخت على 
الأخ فتأخذ ما بيده تمام النصفء فتكسر الفريضة» فتضرب في مخرج 
(1) في (ع): (شيء) والمثبت من «المعونة؛ (3/ 1683) و#الإشراف؟ (5/ 216). 


(2) في (ع): اللأم»» والمثبت من «الإشراف». 


(3) زيادة من «المعونة» (3/ 1679). 


48 مَالرْسَالة لج إن رَيْدِألقيرَوَايِ س 
النصف -وهو اثنان-» فتكون عشرة: للجد أربعة» و[لللأخت]!') خمسة. 
و[للأخ]© سهم. 

وإنما وجب ذلك لأنَّ الأخت لو انفردت لم تأخذ أكثر مِن النصف» 
وأحسن أحوالها مع الجد أنْ تأخذ ما كانت تأخذه في الانفراد. 

ناكا عل واتخ متفيؤة فإعين كا المدادة# وكا ذلك فلن أمليما ى أن 
الأخ للأب والآم يتحجب الآخ للآب» وأن الأخت للأب والأم [مع الأخ 
للأب]© إذا كانت لا يقاسمها في الانفراد؛ فكذلك لا يقاسمها مع الجد 
فيبقى كأنه ليس إلا الأخت والجد. 

ووليلنا هو أن الثم لدو لايق فإذا ساك ضري وى وار ادحا ته 
بأخوين أحدهما وارث والآخر غير وارث؛ أصله: الأم لما كانت تَحجّب 

700 عع ع ع 507 ل ع ع 

وأم والآخر للأب» وهما وارث وغير وارث؛ كذلك الجد. 

ولأنَّ مَن خلّف أبوين وأخوين فإنَّ الأم تحجب [بالأخوين]© إلى 
السدسء وهما يُسقطان [بالأب]5)» فإذا حجبت الأم [بالأخوين]© غير 


(1) في (ع): (للأخ)» والمثبت من «المعونة». 
(2) في (ع): (للأم)» والمثبت من «المعونة». 
(3) زيادة من «المعونة» (3/ 1683). 

(4) في (ع): (الآخرين»» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (الأب)» والمثبت أليق بالسياق. 
(6)في (ع): (الأخوين)» والمثبت أليق بالسياق. 


وازثيوعها: أن تححي اند «احووى أحدا وانية والا عر غتروانية. 

وتحرير هاتين النكتتين أن يقال: كل أخ حَجَبٍ شخصًا فيه ولادة إذا 
ورث؛ حَحجّبه أيضًا وإِنْ لم يكن وارنا؛ أصله: الإخوة مع الأبوين يحجبون 
الأمّ وإنْ لم يرثواء كما يُحجبوها إذا ورثوا. 

ولأنهاذ امار أن يعي أخران لكي تان خم ف ولادة وان حيست 
شكمان أحدهها ؤارش وال خرغيروارت أرق 

واحتجّ المخالف بأنْ قال: لأنَّ الجد يُسقِط الأخ مِن الأم» كما أنَّ الأخ 
للأب والأم يُسقط الأخ للآب. فلمًا لم يجز للجد أَنْ يعاد بالأخ مِن الأم 
ليأخذ حصّته؛ لم يجز للأخ مِن الأب [والأم]”" أن يعاد بالأخ للأب ليأخذ 

فالجواب: أن الأخ للأب والأم [ولأب]2 كالجنس الواحد؛ لأنه يُقام 
مقامه عند عدمه» وينسب كل واحد إلى من نسب إليه الآخر» ويرث 
بالتعصيب الذي يرث به الآخرء فجاز أَنْ يعادّه. وليس كذلك الأخ للأم؛ لأنه 
لا يناسب الجد في شيء, فلم يجز أَنْ يعاد به. 

قالوا: ولأنّ الجد يقول للأخ مِن الأب والأم: «أنتما إذا انفردتما أخذتَ 
أنت المال دون الأخ مِن الآأب» فحال اجتماعكما معًا كحال انفرادكما». 

والجواب: أنَّ للأخ للأب والأم أنْ يقول: «إنَّ إسقاط الأخ مِن الأب مِن 
(1) في (ع): (والأب). والمثبت أليق بالسياق. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 


-_ه عِِ 


350 0 رسَالة لا - د 
م ل ا 
لأجلي وكنثٌ أشركه في الجهة التي يُدلي بها جاز أَنْ نعادّك به». 

وأقنه هذا إذا أنهي لراركةافإن الرركة عاذو أهل الوضيان عدا مباز 
للوارثء فإذا عرفوا قدر ما يصيبه اقتسموه ولم يدفعوا إليه إلا بقدر ما 
يصيبهم من الميراث؛ 3و/:2:] إلا أنَّ ذلك لم يمنعهم مِن المعادّة به. كذلك في 
مسألتناء والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ويرتُ المَوْلَى الأعلى إذا انفرّد جميعَ المالٍ كان رجا أو امرأت فإنْ كان 
ا 

ولا يَرتُ المَوْلَى مع لصب وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم 
لهم في كتاب اللّه. 

ولايّرتُ من ذوي الأرحام إلا مَنْ له سَهمٌ في كتاب الله. 

ولايّرتُ النساءٌ مِنَ الوّلاءِ إلا ما أعتَفْنَ أو جَرَّهِ مَن أَعتَفُنَ إليهنَّ بولادةٍ أو 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

الأصل في ثبوت الإرث بالولاء: قوله كَلئةِ: (الولاء لحمةٌ كلحمة الّسب)60؛ 
فشبّه بالنّسب في لزومه ومنع إسقاطه ببيع أو هبة» كما لا يملك إسقاط 


(1) تقدم تخريجه (ص: 301). 


ا ل رك رن 
اسع ة "فإ ذا كان لتب يو ونقدي ذلك الرلاة: 

ورُوي ذلك في حديث عائشة -رضوان الله عليها- أنه يكدٍ قال: «ما بال 
قوم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله تعالى» كل شرط ليس في كتاب الله 
ا كتاب الله أحق» وشرطه أوثق» والولاء لمن أعتق)0". 


ولأن ذلك اجتماع الصحابة؛ لأنه مرويٌ عن على وابن مسعود وزيد؛ أنَّ 


آنا 


الولاء موروث به©. 

فصل: 

فآمّا قوله: (المولى الأعلى)؛ فيريد أن المولى مِن أسفل لا يرث؛ وهذا 
قولنا وقول فقهاء الأمصار©. 

وحكى عن طاوس: أنه يرث©. 

و[قاله]!6) الحسن بن زياد من أصحاب بين حنيفة50, 

ودليلنا: 

أن المولى إنما يستحق الميراث بإنعامه بالعتق» وذلك معدوم في المعتق 
من أسفلء ويدل عليه قوله كِِ: «الوّلاء لمن أَعتّقّ)» فأخير عن مَن يكون له 
(1) أخرجه البخاري (2168))» ومسلم (1504). 
(2) ينظر: «الاستذكار» (23/ 218). 


(3) «المدونة» (2/ 3) «المغني» (9/ 253). 


(4) ينظر: «الحاوي الكبير» (18/ 80). 
(5) في (ع): (قال)» والمثبت أليق بالسياق. 
() ينظر: (مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (4/ 446). 


352 ع ع ةن أن رَيدِاْلقَيْرَوَايّ تت 
الولكووي أنهلتاعل الأففاف» قدل آله لا لخو لكيس 

ولأنَّ الميراث يستحق [بثلاثة]" أشياء: بنسب أو نكاح أو إعتاق» وكل 
ذلك معدوم في هذاء فوجب ألا يرث. 

ومارُوي: أنَّ رجلا مات ولم يدع إلا عبدًا أعتقّه فدفع رسول الله يك ماله 
إلتذاةقنكوة أن يكوق لأ غلن وجه الميراكةه اوقل اية الحواريت: أو يكوة 
اشترى أبا المولى مِن فوق فأعتقه. فصار المولى مِن فوق ابن معتقه» فمات 
الأب المعتق ثم مات المولى الأعلى ولا وارث له فورثه لأنه ابن معتقه» 
فيكون الراوي [نقل ]© جملة القضية ولم ينقل تفصيلها. 

فصل: 

فإذا ثبت هذا؛ فإِنَّ المولى الأعلى إذا انفرد أخذ المال كله؛ لأنَّ الولاء 
يورث به على طريق التعصيب. 

والدليل على ذلك: أنَّ الميراث لابدَّ فيه مِن أَنْ يكون بأحد وجهين؛ إمًا 
بفرض أو بتعصيبء فإذا لم يكن فرض ثبت أنه بتعصيب. 

فصل: 

فأما قوله: (إنه إذا كان معه أهل سهم فللمولى ما بقي بعد أهل السهام)؛ 
(1) في (ع): (ثلاثة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) رواه أبو داود (2905). والترمذي (22106)» وابن ماجه (2741)» من طريق عوسجة مولى ابن 

عباس عن ابن عباسء وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 425): «هذا حديث لا يصح» 


وعوسجة لا يتابع عليه» قال البخاري: ولم يصح حديثه». 
(3) في(ع): (فعل)» والمثبت أليق بالسياق. 


بعد الإرث بالشّسبء لقوله: «فمَا أبَْتِ السَّهامٌ فلأؤلى عَصَبَةٍ ذَكّر)!. 
فصل: 
فأنًا قوله: (لا يرث المولى مع العصبة) فلمًا قلناه من أنَّ الإرث بالولاء 
فرع على النّسب ومشبةٌ به فلم يَجْز أَنْ يكون أَوْلى منه» فكان الاستحقاق به 
وقوله: (إنه مقدَّم على ذوي الأرحام)؛ فلأنَ أولتك لا ميراث لهم إلا على 
م ذكرنااة» فكان الولاء هو المستحق يدعند عدم الإرث بالّسب» وقد مل 
على أنه لا ميراث لذوي الأرحام في أول الباب©. 
فنا قوله: (إنَّ النساء لا يرئنَ إلا ولاء ما أعتقنَ أو مَن جره إعتاقهنَ)؛ فما 


ذكرناه في باب الولاء والعتق ما يُغنى عن إعادته#» وبالله التوفيق. 


ا 
١‏ 


قال -رحمه الله-: 

(وإذا اجتمع مَن سُمّيَ له سهمٌ معلومٌ في كتاب الله فكان ذلك أكثْرٌ من 
المال أَدَخِلَ الضَّررٌُ عليهم. وتسِمَت الفَريضةٌ على عددٍ سهايهم). 
(1) تقدم تخريجه (ص: 259). 
(2) في ااشرح الهسكوري» [133/ ب- أزهرية] نقلا عن المصنف: (أصلًا على ما ذكرناه أولا). 


(3) ينظر ما تقدم (دص: 297). 


(4) ينظر ما سبق (8/ 1 59) فما بعله. 


24 سَيَعَالرْسَا لان أي ربد القَيْرَوَاقةِ ل 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذاكتها قال؛ إذاضاقة التركة عن حفوق الورية أغزلت الس آله دهز 
على كل واحد مِن النقص بحساب سهامه. ولا يخص بذلك بعضهم دون 
بعض. 

هذا قول جميع الصحابة"؛ إلا ابن عباس كان لا يُعيل الفرائتض2©, 
ويُدخل النقص على الأخوات والبنات» وينحصر قوله على أنَّ التقص 
يدخل على كل ذوي فرض كان (/130] منتقالا منه إلى التعصيب. 

مثاله: زوج وأم وأخت؛ فللزوج النصف. وللأم الثلث» وللأخت 
النصف. فيدخل النقص على الأخت. 

وكذلك لو كان مكان الأخت ابتتان» كان للزوج الربع» وللأم السدس» 
وللبنتين الثلثان عندناء وعنده: ما بقي. 

وروي: أنه سل لِمَ لَمْ يُظهر ذلك أيام عمر لمّا اجتمعت الصحابة على 
القول العو 'فقال: ذهيئه [وكان] امراً مهنتااة. 

والذي ذل على ما قلناه: 

أن اشهفالق كاله ا راط ينقت مره اأوتخك وار كنا 
قال: مإوَإِنَكَاتَ وحِدَةٌ كَلَهََلِيِصَفٌ ##لالساء: 11]. 


(0) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (4/ 338). 
(2) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (19022). 


(3) ينظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (12457). 


فلمًا كان الزوج لا [يتطرّق ]0 إلى الظاهر إلا مثل ما [تتطرّق ]© له البنت 
والأخت» وجب أن يتساويا في النتقص لتساويهما في الطريق الذي منه ثبت 
الفرض لهما. 

ولأنهم مِن أهل الفرائض» فوجب إذا عجز [المال]© عن تمام حقوقهم 
أن يدخل النقص عليهم؛ أصله: البنات والأخوات. 

ولأنَّ كل مالٍ يستحق وعجز عن توفيته أهل المقادير والاستحقاق فيه؛ 
وجب إدخال العول عليهم بقدر حقوقهم. ولا يسقط بعضهم ببعض إذا 
استووا في المعنى الذي استحقواء [أصل]© ذلك: الغرماء والموصى لهم إذا 
ضاق الثلث عنهم. 

فإِنْ قيل: إذا لم يكن في المال نصفان وثلث» فكيف يجوز أنْ تنقسم 
الفريضة على هذا؟ وهذا دليل ابن عباس؛ لأنه قال: «والذي أحصى رمل 
عالج عددًا ما جعل الله في المال نصفين وثلتًا8. 

قيل له: كما يفعل ذلك في ديون المفلس إذا ضاق ماله عن حقوق الغرماء» 
والثلث إذا ضاق عن الوصايا. 

إن قيل: البنات والأخوات أضعف أمرا مِن غيرهن. 
(1) بياض في (ع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) بياض في (ع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (المالي»» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (أهل»» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) ينظر (مصنف عبد الرزاق» (19022))» و«السنن الكبرى» للبيهقي (12457). 


256 مالسا دَلِنَ أن ريدأ قَيَرَوَايَ ل 
ولأن فرضهنٌ يتتقل إلى التعصيبء وليس كذلك غيرهن. 
قيل له: هذا بأَنْ يؤكد استحقاقهنً أولى وأشبه؛ على أنه دعوى لا دليل عليها. 


م 
قال در حمه الله : 


م 
ة توفيت 


(ولا يُعالٌ لأختٍ مع [الجدٌّ إلا في]*" العَرّاء وحدّهاء وهي: امرأ 
وترَكّت زوبجها وأمّها وأختّها لأبوَيْن أو لأب وجدّها؛ فللزوج النصفء ولام 
الثلثُء وللجد السدسُء فلمًا [فرعٌ]© المالٌ أَعِيلَ للأختٍ بالنصفي ثلائقٌ ثم 
جُمعَ إليها سهمٌ الجدّ فقّسِمَ جميعٌ ذلك بيهم على الثلثٍ لها والثلئيّن لهء 
فتبلغ سبعةً وعشرينَ سهمًا). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

هذه المسألة اسمها: «الغرّاء). وأهل الفرائض يسمُّونها: «الأكدرية». 

ووجه الحجّة فيها: 

هو أنه قذا كينت يماد للق عليه أن النجد لا يض عو الندسء :وآ الح 
لا تسقطء وإذا تقرّر هذان الأصلانء فلو لم تَعْل الفريضة لأدى إلى بطلان 
أحدهماء فكذلك وجه القول لتقرر حقّهما في المال» ثم يقسم حينئذ على 
موجب الأصولء وبالله التوفيق. 


(2) في (ع): (فرض»» والمثبت من متن «الرسالة». 


ب إلاضي عبر لوق نشرزوي 


د كاد ما 
بريان جانن 


باب ججمل من الفرائض والسَّئن الواجبة والرّغائب 


عع ماع 
2 


قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب -رضي الله عنه-: 

يجبٌ قبل الكلام على مسائل هذا الباب أن تبي معاني هذه الألفاظء 
وفائدة وصفها بذلك2. 

وقد الذئ يذكره بو محمه ابن آي ووس وهو اللاد يون ا حكامها ببدة 
ألفاظ. وهي: «الفرض». و«الواجب»» و«السُتقَا و«الرّغائب»» و«التّوافل)» 
و«الرّخص»» ونحن بُبِيّن ذلك وما يتعلّق به. 

اعلم أنَ أفعال المُكلَّفِينَ كلها لا تخلو بن يُحكم لها بأحد حَمسَة أقسام©؛ 
إِمّا بوجوبء أو ندب أو حظرء أو إباحةٍ» أو كراهة. 

أمَا «الواجب»؛ فله عبارات؛ منها: «الواجب»)32» و«الفَرّض»» و" اللّزوم»» 
و«الحتما و«الكتابة»» و«الاستحقاق». 
(1) ينظر: «المعونة؟ (3/ 1695-1691)» و«المقدمة في الأصول» للمصنف [ملحقة بالمقدمة في 


الأصول لابن القصار (ص234-229)]. 


(2) في #شرح الرسالة» لصالح الهسكوري [134/ أ-أز]ء و«التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 243): 
(أحكام). 
() في «شرح الهسكوري»: (الوجوب). 


25 َرَلرْسَالَةِ لجل إْيَ رَيْدِالفَيرَوَايّ ب 

يقال: «هذا واجب»» و«مفروضص)7, والازمك و(محتوم). و(امكتوب)/ء 

و(مستحّق) كل ذلك بمعنى واحد. 
2 آم 0 

[وحده]©: ما حَوّم تركّه أو ترك بَدلِهِ-إِنْ كان له بدلٌ-. 

وقيل: ما في فعله ثوابٌ وفي تركه [أو]© ترك بَدَلِهِ -إِنْ كان ذا بدل- عقابٌ. 

والأو ل أخض. 

وَإنَّما شرطنا [تركّه]!© أو ترك بذله؛ لآن الواجيه عل ضري :: 

منه ما لا بدلّ [له]1» كغسل الوجه في الوضوء؛ لا بدل له في الفرض مع 
القدرة عليه. 

[ومنه]© ما له بدل: يجوز الانصراف إليه [أو]7 إلى بَدَلِهء ولا يستحق 

5 ع 03 5 03 

العقابٌ بتركه إذا انصرف إلى بدله. لآن بدله قد أقيم في الشرع مقامّه» وإنما 
يَحرّم ويُستحق العقاب (و/131] بالجمع بين تركه وتركٌ بدله. 

وذلك كغسل الرّجِلين؛ هو واجب. وله تركّه إلى المسح على الخفين» 
إن تركه إلى المسح لم يَستَحِقّ الذَّمَه وإنْ مع بين تركه وترك بَدلِهِ استحقٌ 
بذلك الذَّم. 
(1) في ااشرح الهسكوري»: (فرض). 
(2) في (ع): (وحقه)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (و). والمثيت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (بترك)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 
(6) في (ع): (وفيه)ء والمثبت أليق بالسياق. 
() زيادة يقتضيها السياق. 


حب لاض ع لوق ليشراوي 

وكذلك الصلاة في أوّل الوقت ووسطه إذا تركثٌ إلى آخره بشرط العزم 
على فعلها. 

والكفارات الوق فيه 

واعلم أ «الواجب» عندنا هو «الفرض» لا فصل بينهما؛ إل ]0 من 
أصحابنا مَن يتجوز بلفظ «الواجب» في «المسنون المتأكد)؛ يُسمّى الأضحية 
واجبة» والوترء [و]©غيره» [ويريد]© بذلك تكد استنانه» ليستقرٌ له اسم 
الوجوب على طريق المبالغة في ذلك. وتقوية أمرهه وشِدَّة تأكيده» كما يُسمّي 
بعض النوافل بأنه مسنون, ويَمنّع تسمية بعضها بذلك لتأكّد الأرّل عليه. 

وبكلّ ما ذكرناه قد ورد الشّرع: 

قال الله -تبارك وتعالى-: لوِبَعَِيْكْ ليام #للبترة: 3ه:]؟ يريد: أو جب 
عليكم الصيام. 

وقال: 9 وَكَمَاعليوحٌ فيب أن نفس يا تين #المائدة: 45]. 

وقال: 'أكْيبَعَلم الْقِصَاصٌُ 1#البقرة 178]. 

وقال تعالى: #وَرَهْبَيَة أبتَدَعُْوَهَا مها عَليْهِمَ 1#الحديد: 27]. 

وقال: أوَرِنَوعلَ اتاج لدت 1#آل عمران: 97]. 

وهذا [أَبْين] ألفاظ الوجوب. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(3) في (ع): (ويويد)»ء والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (بين)» والمثبت أليق بالسياق. 


3600 عر ا دهن أي رَيْدِاَلقَيَرَوَاقَ لس 

وقال: لفًائكَالْتِنَ اين :::؟ يريد مستحفًا عليهم. 

وقال: مأأَنلِتَكْموها وأَنسْم ها كرهُونَ 1#هود: 28]. 

ولا فَرْق عندهم بين قول القائل: «فرضتٌ عليك يا هذا»» و«أوجبته)» 
و«الزمتكه)» و«حتمته عليك»» و(كتبته). 

وعلى ذلك قال ابن عمر: «فرض رسول الله يَكِْةِ زكاة الفطر في رمضان)7". 

وبه فرّق أصحاب أبي حنيفة بين الواجب والفرض: 

فقالوا في «الواجب)»): «هو ما عر رك 

وفي «الفرض»: «ما © يُكفر جَاحِدٌه)©. 

وزعموا أنَّ المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوترٌ والأضحية كل ذلك 
واجبٌ وليس بفرض. 

وأنَّ غسل ما في البدن مِن الجنابة والصَّلوات الخمس وصومٌ رمضان 
واف اقرف لأن جاجد يكير 

وهذا عندنا خلافٌ في عبارة» لأنّ معنى «الواجب» و«الفرض» عندنا أَنَّه: 
ما لا يجوز تركّه ويلحقٌ الإثم والحرج بتركه» على سبيل ما وصفناه. 

فإذا أعطونا أنَّ هذا معناه» فدليلّنا على ذلك: فائدته وفائدةٌ الفرض -ما 
ينَاه- من أنه لا خلاف بين أهل اللغة في سائر هذه الألفاظ. 
(1) رواه مالك في «الموطأ» (989)» ومن طريقه: البخاري (1504) ومسلم (984). 


(2)في(ع) زيادة (لا)» والمثبت أليق بالمعنى. 
(3) ينظر: الأصول السرخسي» (110/1). 


٠‏ يناضي عبر لوق لي2راوي 

نسل 

وأمّا «التّدب): 

تكن باق فعلدثواج ولي ف تر كد عقا 

وقد قيل: ما فعلّه أفضل من تركه؛ مين غير مَأنْم يلحق بتركه. 

وهذا قريب من الأوّل. 

ويُفارقٌ «الواجبَ» بلحوق [العقاب]" بترك الواجب. 

ويفارق «المباح» أنه لا فضيلة لفعله على تركه والله أعلم. 

واعلم أنَّ «الندب» يشتمل على عدة عباراتٍ يرجع اختلافها إلى قوّة تأكيد 
بعضها على بعض ١»‏ فيقال: (مندوتك والتمتونف وانفلٌ). 5 
577 فيه)» و(فضيلةٌ)» واتطوعٌ), وكلّها مجتمعةٌ في الحدّ الذي ذكرناه. 

فَأمّا وصفه بأنّهِ «مسنون»». فريد به أقوى ما في بابه وأشدَّ تأكيداء وتركه 
أشدٌ من كراهة ترك غير [وذلك]© كتأكد الوتر على ركعتي الفجرء 
2000 

ووصفه بأنّهِ انفل» يفيد في جميعه فائدةٌ واحدةٌ؛ وهو أنّهِتَدبٌ بما ليس عليك. 

فصل : 

وما «المحظور» فهو: ما حَرّم فِعلّهء وهو نقيض الواجب في الحَد. 

ويقال: المُحرّة)) و(ممنوعً), و«محظورٌ). 


(1) في (ع) ما صورته: (الفقد)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (وكذلك))» والمثبت أليق بالسياق. 


سد 29 دَلِنٌ إن رَيْدِالقَيْرَوَانَ - 

فصل : 

فأمًا "المكروه» فضِدٌ «النّدب) في الحَدّ؛ وهو: ما كان تركٌه أفضل مِن فعله 
مِن غير مأثم يلحقٌ بفعله. ويبذا [الوصف]"" بان مِنَّ «المحظور»» وبالأوّل 
بَانَ مِن «الواجب» و«الندب»» ومهما بان من «المُباح». 

فصل: 

08 «المباح)20: قعل وَقَع من المكلّف؟؛ لاثوات فق فعلهء ولاعقاب في 
تركه. 

وقيل: ما استوى حكم فعله وتركه. 

والأول اولي 

ويقال فيه: «المباح»؛ و«المُحلّل)8, و«المجوّزاء و«المسوّغ», و"الموسّع) 
و«المأذون فيه». 

فصل : 

واعلم أنَّ هذه المعاني هي على مواضعات الفقهاء والأصوليين» فأمًا على 

يقة اللّخة فلها [معان ]4 أََدْ. 

أن «الوجوب» [و/ 132] عندهم هو: السقوط. 

يقال: «وجّبت الشمسٌ»؛ إذا غربت» وَسَّقَط قرصهاء ومنه قوله تعالى: 


(1) زيادة من اشرح الرسالة» لصالح الهسكوري [134/ ب-أز]. 
(2) في اشرح الرسالة» لصالح الهسكوري: (الإباحة). 

(3) في اشرح الرسالة» لصالح الهسكوري: (المطلق). 

(4) في (ع): (مكان)»» والمثبت أليق بالسياق. 


مدا و ا [الحج: 6 يريد: فإذا سقطت). 


ويقال: «وجب الحائط»)؛ إذا سقط. 
سَمّى أهل الأصول «الوجوب» بذلك تشبيها بالّذي سقطء فلا يُمكِن رفعٌه. 
و«الفرض» عند أهل اللغة: التقدير. 


يقال: «فرض القاضي النفقة»؛ يريدون أنه قدّرها. 


ري بير 
قَََ ب 


ومنه: قوله تعالى: #مَنصِفُ صَفٌ مضعم #البقرة: 237]؟ أي: قدرتم. 
ومنه: فرائض المواريث؛ أي: ما قُدَّر مِن نصيب كل مُوارثِ. 
و«التّدب) عندهم: الدعاء إلى الشيء. 
وكذلك «النفل» هو: | 

© وقوله تعالى: “سمه دوين #[الحجر: 13]. 


001 


وقوله: # سمه من قد أَرسَلْمَا للك 7#الإسراء: 77]. 

وقوله َلِْةِ: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي» © 
ع و 

وقال ابو ذؤيب4: 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» (16/ 560). 

(2) لعل هناك سقطاء يعلم من عدم الترابط فقد انتقل المصنف إلى بيان المعنى اللغوي اللسّنة». 

(3) رواه أبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجه (42) مِنْ حديث العرباض بن سارية» وقال 
الترمذي: ااحديث حسن صحيح»» ونقل ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله» (2/ 1164) عن 
البزار قوله: «حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين» هذا حديث ثابت صحيح"»» ثُمّ عقبه 
بقوله: «هو كما قاله البزار -رحمه الله-. حديث عرباض حديثٌ ثابت»). 


(4) ينظر: "ديوان أبى ذؤيب» (ص:15). 


3264 عَ رسا أةَ لاب 5 رَيَدِالقَيْرَوَانَ ب 
قله تترعن فخ سشنة أنت محر نها ار ل رَاضٍ م 0 
قالوا: وأصله مِن سَئّن جري الماء. 
و«الحظر»: هو المنع» مأخودٌ مِن الحظيرة؛ وهو حورٌ الشيء وحَظرٌه عن 
غيره. 

و«الإباحة» مأخوذة مِن دن ليع وترك اللعنيق: يقال: ا الذا ار؛ أي: 
وَسطُّها. 

و«المكروه) عندهم أصله : الإبعاد؛ م ا موي ان : كره وجهه؛ أ : عبسه 
وقبضه وأكره فلان على كذا [إذا]" حول على فعل ما يُبخضه ويَثفُر منه. 

ومنه قوله: #وكره احفر وَالْفْسُوفٌ وَالْعِضَيَانَ #[الحجرات: 7]؛ أي : بعْضه إليكم. 
فأمّا وصف الفعل بأنّه «رخصة' فيُّفيد التخفيف بعد الوجوب والحظر. 
وهذا قَْرٌ ماذكره أبو محمدء لم نتجاوزه إلى غيره إلا قَدرٌ ما رددناه عليه 


ونحن الآن آخذون في شرح البابء إن شاء الله. 


قال -رحمه الله-: 

(الوضوء للصلاة فريضة؛ وهو مُشتق من [الوضاءة]©» إِلَّا المضمضة 
والاستنشاق ومسح الأذنين منه؛ فإِنَّ ذلك سُنّة). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 


يي ماصورته: (انه احمل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الوضاء)» والمثبت من متن «الرسالة» وممايأتي في الشرح. 


ح شغي بنطوف رلقتراويا 


قد ذكرنا هذا كله في باب الطهارة بما يغنى عن إعادته!". 
وأمّا قوله: (إنَّهِ مُشْئَقَ من الوضاءة)؛ فصحيح على ما قاله» يقال: «وَجِهٌ 
وَضْيٌ؛ أي: حسر نظيفكء ومنه [قولهم]©: لأوجههم وضّاءة)؛ أي: حسان 


و 


نظاف. 


قال -رحمه الله -: 

(والتواك مجع تر في 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

إنَّما قال هذا لقوله -عليه السلام-: ١مما‏ لكم تدخلون على قُنْحا0 اسْنَاكُوا. 
وقوله: ١م‏ زال جبريل يُوصِيني بالسّواك حتى لقد حَشِيتٌ أن يَحقّى فمي512. 
وقوله -عليه السلام-: «السّواكُ مَطهّرةٌ للفم ومَرضَاةً للدَبٌّ)©. 


(1) ينظر ما سبق (3/ 335). 

(2) في (ع): (قوله و)» والمثبت من«شرح الرسالة» لصالح الهسكوري [135/ أ-أز]. 

(3) القَلّح: صفرة في الأسنان» [مقاييس اللغة (5/ 19) مادة (ق ل ح)]. 

(4) رواه أحمد في لمسنده» (1835)) والطبراني في «المعجم الكبير؛ (1301) (1302) (1303), 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (1/ 173): «قال أبو علي ابن السكن: فيه اضطراب»»؛ وقال 
البيهقي في السئن الكبرى» (152): «حديث مختلف في إسناده؛ . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (510) والبيهقي في «السنن الكبرى» (13328) من حديث أم 
سلمة» وقال: «قال البخاري -رحمه الله-: هذا حديث حسن»». وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (1/ 102): ارواه الطبراني بإسناد لين»» وينظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (6913). 

(6) روأه النسائي (5) من حديث عائشة» قال ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 687): «ذكره البخاري 
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وقوله: «لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»)20. 
[و]#لانه من النظافة. والنظافة مندوتٌ إليها. 
ولا خلاف في استحبابه©» ولا في أنّه غيرٌ واجب. 
3 5 يًّ 8 8 ٠.‏ اع ويس 31 
إلا ما حكي عن بعض مَن لا يُعتد بخلافه؛ أنه ذهب إلى أنه واجتٌ©. 
ا الا ا بي . 
وهذا قول فاسد؛ لقوله َلَيْة: اثلاث كُتبت علي ولم تكتب عليكم»؛ فذكر 
الصّواك ©. 
ولأن المقصود به النظافة وإزالة الرائحة من الفم؛ فكان كغّسل الفم مِن 
العون: 
في «صحيحه) في كتاب الصيام تعليقاء فقال: «وقالت عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يَكِ: «السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب»»» وهذا التعليق صحيح؟ لأنه بصيغة جزم؛ وهو حديث صحيح من غير 
شك ولا مرية» ... قال البغوي في !شرح السنة» : «هو حديث حسن»» وقال الشيخ تقي الدين ابن 
الصلاح في كلامه على المهذب: «هذا حديث ثابت»» وقال الحافظ أبو محمد المنذري في كلامه 
عليه أيضا: «رجال إسناده كلهم ثقات»» وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام» : (إسناده جيد»» اه. 
(1) رواه البخاري (887) ومسلم (252). 
(2) زيادة من «اشرح الرسالة» لصالح الهسكوري [135/ أ-أز]. 
() ينظر: «مراتب الإجماع» (ص: 165). 
4( حكي هذا القول عن إسحاق بن راهويه وداود الظاهري» ينظر: «الحاوي الكبير؛ (1/ 83)» 
و«المنتقى» للباجي (1/ 130). 
(5) روأه البيهقي في «السنن الكبرى» (13272) من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وقال: موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف جداء ولم يثبت 
ف هذا إسناد). وقال ابن حجر في «التلخيص الحبيرا (2167/5): اهو واه جداء لا يجوز 


الاحتجاج به). 


سس ببناضي جز( لزفا ري ناوي 


قال -رحمه الله.-: 

(والمسح على الحُفَينِ تخضة وعدي ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا لِمَا روي: أنه كد أرخصسض فق المسح على الحُفين)00. 

لاذه اليدنه لعا قازك تاكن ى تكلعهها ىكل :قف ازا الطبانة دول 
سيما للمسافر مع كثرة شُعْلِه [وخيمّة]© انقطاعه [عَن رفقته]*) وضيق الوقت 
عليه-؛ رخص" له في ذلك كما رُخص له في الفطر والقصر©. 


وقد ذكرنا في هذا مِن قبل مسائل عدَّة©. 


(1) ورد في ذلك أحاديث؛ منها ما رواه ابن ماجه (6 55) وغيره من حديث أبي بكرة» وقال ابن الملقن 
في «البدر المنير»؛ (3/ 5): «هذا الحديث صحيح»» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
(424/1): ااوصححه الخطابي أيضاء ونقل البيهقي أن الشافعي صححه) . 

(2) في شرح الرسالة» لصالح الهسكوري: (ولأنً). 

(3) في (ع) ما صورته: (وحتفه)» والمثبت من «شرح الهسكوري» و«التحرير والتحبير'» وينظر: 
«المعونة» (1/ 135). 

(4) في (ع): (من رفيقه)؛ والمثبت من اشرح الهسكوري» و«التحرير والتحبير). 

(5) في اشرح الهسكوري»: (أرخص) في الموضعين. 

(6) نقله صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» 1351/أ/ أزآ]ء والفاكهاني في «التحرير والتحيير؛ (6/ 
6)07). 


(7) الجزء المذكور فيه أحكام المسح على الخفين من مفقودات الكتابء يسر الله العثور عليه. 


قال -رحمه الله-: 

(والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضةٌ وعُسل الجمعة سُنَهٌ 
وغُسل العيدين مُستَحبٌ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

كل هذا قد ذكرناة فى مواضعة من أبراتةالكتاي» ودللنا عليه فلا معنن 


للاطالة بإعادته!". 


قال در حمه الله -: 
و رهم > . 8 ا عن اوري 

(والغسا على مَنْ أسلم فريضة؛ لأنه جنب). 

قال القاضى -رحمه الله-: 

هذا قولناء وعند أبى حنيفة والشافعى: لا عسل عليه©. 

ودليلنا: 

[ما ]© رواه سعيكٌ المَقبْريٌ عن أي هريرة: "أن نصرانيا أسلمَ على عهد 
النَى عَللك [و/ 133] فأمره النبى يك أن يغتسل»©. 


(1) هذا يوافق الجزء المفقود من الكتابء يسر الله إيجاده. 

(2) ينظر: «الأصل» للشيباني (1/ 93): و«الأم» للشافعي (1/ 54). 

(3) زيادة من «التحرير والتتحبير» للفاكهاني (6/ 248). 

(4) رواه أحمد في «المسند» (10268)» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (3/ 1032): «وأصله 
في "الصحيحين» لكن عندهما: (أنه اغتسل»4» وليس فيهما: «أمر النبي يَكةِ بذلك42 اه. 


فروى سفيان عن الْأَعَرٌّ بن الصّبّاح عن خليفة بن حُصَيْنٍ عن قيس بن 
عاصم أنه أسلّم فأتى النبي يلك «فأمره أنْ يغتسل بماءِ وسدر)". 

وروى [أبو]© المغيرة عن البراء: «أنَّ حَبِشِيًا أسلم فأمره الي يَلِ أن 
يغتسل)50. 

موضع الدلالة من هذه الأخبار: 

أمرٌه يك وذلك يفيد الوجوب. 

ولأنَّ الكافر جُنّب؛ لأنَّ الجنابة لا تزول باغتساله في حال كُفره إِذْ لايد 
لها مِن نية» والكفر ينافي النّية» فإذا أسلم لزمه أنْ يَغتسِل ليرتفع حكمٌ الجنابة 
عنه باغتساله. 

قال -رحمه الله-: 

(وغسل المك جنة). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا خلافٌ لِمَا عليه أصحابّنا البغداديون. لأنّهم يَرَوْنّ وجوبّه. ويُفتون 
بذلك. 
(1)رواه أبو داود (355) والترمذي (605) والنسائي (189)» وقال الترمذي: (حديث حسن»»؛ وقال 

ابن الملقن في «البدر المئير» (4/ 1 6 6): ا 
(2) في (ع): (ابن)» والمثبت من كتب التراجمء وفي «الكنى والأسماء» للدولابي (3/ 1046): (أبو 

المغيرة محمد بن مالك؛ خادم البراء بن عازب». 


(3) ذكره ابن دقيق في «الإمام» (3/ 39)» والعيني في «عمدة القاري» (4/ 238). 


قوله يكل: «اغيسلَها بماء وسسدر»1©. 

ولأنّه مُرتبط بالصَّلاةء فإذا كانت الصّلاة فرضا على الكفاية؛ فكذلك 
الغسل. 

ولألّه يقل عند تعذّره إلى التيمم» فدلٌ على وجوبه؛ لأنّه لولم يكن واجبا 
لكان مقط مدر 

ووتعة القول اله اة: 

فلاله غدل لويد الأسان اق شير [ تمض ]رساي يذلاك العرن فوسضين 
أنْ يكون مسنونًا غير واجبء كعّسل الصبيٌ للإحرام ودخولٍ مكة. 

ولأنَّ التعبّد إذا سقط عن الميت بموته خرج عن أن يتناوله الخطاب؛ 
فوستية أن يكون ضكرن . 

وَالقَولٌ الأول أظرد عل الاصول: 

وقد نصّ أصحابنا على أن ثلاثة لو وَجَدُوا ماءً -وفيهم مَيْتّ ميحد أن يكون 
أولى به مِن الع 43. 


(1) رواه مالك في «الموطأ» (252)؛ ومن طريقه البخاري (1253) ومسلم (939). 

(2) في (ع): (بمعنى)» والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهان. 

(3) في «التحرير والتحبير» للفاكهاني زيادة: (فلو كان الغسل سنة؛ لم يجز أنْ يكون أولى مِنْ رفع 
الحدث الذي هو فرض). 

(4) نقله عن المصنف الفاكهانِنٌ في «التحرير والتحبير» (6/ 249). 


1 


قال -رحمه الله -: 

(والصّلوات الخمسٌ فريضة وتكبيرةٌ الإحرام فريضةٌ وباقي التكبير سُنَّهه 
والدخول ني الصلاة بئيّ الفرض فريضةٌ» ورَفعٌ اليدين سن والقراءة بأمٌّ القرآنٍ 
في الصّلاة فريضةٌ [وما زاد عليها سنّةٌ واجبةٌ والقيام والركوع والسجود 
فريضة]”" والجلسة الأولى سنك والثانية فريضة. [والسَّلام فريضةٌ]2 والتَيامُن 
قليلا سَنَة). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

ما قوله: (وباقي التكبير سُنَّة)؛ هذا قول فقهاء الأمصار. 

وذهب أحمد بن حنبل إلى أنه واجب6. 

لقوله -عليه السّلام-: «صَلُوا كما رأيتمون أصلَّي )0. 

ولأنه تكبيرٌ في ركن» فوجب أنْ يكون واجبًا؛ كتكبيرة الإحرام. 

ودليلنا: 

أنه نطق بفعل في طرف الصّلاة فلم يكن الواجبٌ منه إِلّا مرّة واحدة؛ 
كالتسليم. ' 
(0) زيادة من متن «الرسالة»). 
(2) زيادة من متن «الرسالة). 
(3) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 521)» والأوسط لابن المنذر (3/ 185). 


(4) رواه البخاري (631). 


2غ َي الْسَالَة لجن إن َي ارون س 
ولأنَ كُلَّ تُطقٍ في الصّلاة من جنسه واجب؛ فمِنْ حُكمه مسنونٌ كالقراءة. 
وأمّا الخبر؛ فيفيد التّعلِيمه ولا دلالة على الوجوب. 
والقياس؛ لايَحُمٌ لأنَا لولم نقل بوجوب تكبيرة الإحرام [لَخْرّج]!'؟ جنس 
التكبير عن الوجوب. والله أعلم. 

فأما قوله: (والجلسة الثانية إنّها فريضة)؛ فلقوله يَكِ: «اجلس حتى تطمئنٌ 
جالسًا)©, 

ولأنّها سببٌ إلى واجب -وهو السّلام-» فكانت واجبة؛ كالقيام. 

ولأنّه فعل مُتكرّر في الصَّلاةء فكان منه ما هو واجب؛ كالقيام. 

وأظنٌ مِن متأخري افجانا م يقل إن العلجة الكانة دهز لذن 
التشهد مسنونٌ)60؛ وليس بشيء. 

فإذا ثبت أنّها واجبة؛ فيجب أن يكون القدر المفروض منها الطمأنينة 
وهو ما يمكن أن يُْتى فيه بالسلام فقط» وما زاد على ذلك مسنونء كما نقول 
[في القيام]©: إِنَّ الفرض ما يُمكن فيه الإحرام ويُّقرأ فيه الحمد» وما زاد عليه 
مسنون. وبالله التوفيق. 

وما عدا هذا ممًّا ذكره فقد ذكرناه في باب الصلاة وبيّنا القول فيه» فلا 
(1) في (ع): (يخرج)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) رواه البخاري (757) ومسلم (397). 


(3) ينظر: «الجامع» لابن يونس (2/ 417-416). 
(4) زيادة من «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 250). 


فائدة في تطويل الكتاب بإعادته0). 


قال -رحمه الله-: 

(وترك الكلام في الصّلاة فريضةٌ). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

اعلم أنَّ هذا هو الذي تقتضيه أصول أصحابنا. 

وذكر الشيخ أبو بكر الأمبري -رحمه الله- في «الشرح)©) أن ذلك شف 
وبناه على أصلين: 

أحدهما: أنّ ما اختّلف حكمٌ تركه عمدا أو سهوا كان سُنَةٌ ولم يكن فرضًاء 
لأنَّ الفرضّ ما استوث أحوالٌ فرضه في السهو والعمد؛ كالرّكوع والسّجود 
وقراءة الحمد وغير ذلك» وما اختّلف ذلك فيه كان سُنَّة؛ كإزالة التّجاسة 
وَالتّسمية على الذبينخة وما أفنيه ذلك 

فلمًا ثبتَ أنه لو تكلّم ناسيّا في الصلاة لَمْ يُفسدها؛ ثبت أنَّ الكفف عن 
الكلام فيها مسنون. 

والآخر: أنَّ أوامرٌ (و/24: لني وك المبتدأة وأفعاله مسنونةٌ مالَمْ يكن فيها 
يان مُجمَل نص أو مُوافق لنصّ. 
(1) وهو ضمن المفقود من الكتابء يسر الله إيجاده. 


(2) لعله في شرحه الكبير على مختصر ابن عبد الحكم, وكتاب الصلاة من مفقوداته» ويحتمل أنه في 
تخريجه للرسالة المسمى: (مسلك الجلالة في مسند الرسالة». 
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وليس في الكففٌ عن الكلام في الصّلاة نص قرآن ولا سنَهُ مريئّة. 

والقول بأنَّ ذلك فرضٌ أَقِيَسُ وأعجٌ على أصول أصحابنا. 

والدليل عليه: 

قوله كل «إنَّ صلاتنا هذه لا يصلّح فيها شيءٌ مِن كلام الآدميّين"”" 
قز 6 عو كوو ندل ذلك على لجريقه 

وقوله في الطواف بالبيت: إن صلا إلا أنَّ الله أباح فيه النطق©. 

موضمٌ الدليل منه: قَصَدَ بقوله: «إنَّ لله تعالى أباح فيه التُطق» الفرقٌ 
[بينه] ويين سَّائر الصَّلوات» فلمًا خاف أنْ يُعتقد فيه أنه مثلّها في كل 


صان. 


الأحكام؛ أبان عم اختصٌّ به وفارقها فيه وهو أنه أُِيح فيه الكلام فدلٌ ذلك 
على أنَّ ما عداه فالكلام محظورٌ فيه. 

فيا الفصل الأول فلا تعلى فيه أن القرهن على مربي فرش مطاقه 
وفرضٌ مَسْرُوطٌ الذكر. 

فما كان مطلقًا فتركه يُفسد العبادة عمدا وسهواء مثل: تكبيرة الإحرام 


(1)رواه مسلم (537). 

(2) في (ع): (وأخير)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) رواه الترمذي (960) من طريق عطاء عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاء وقال: «وقد روي هذا 
الحديث» عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعا إِلّا من 
حديث عطاء بن السائب»» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 348): «اختلف في رفعه 
ووقفهء ورجح الموقوف النسائيٌ» والبيهقي» وابن الصلاح؛ والمنذري» والنووي». 

(4) في (ع): (منه)» والمثبت أليق بالسياق. 


٠‏ ناض بز لوق يلوي 
والنيّة وغيرها. 

وما كان مدا قلا تسد الغنادة إلا إذاتزكه عل الوص البق روط ذلك 
كالوضوء المفروض بشرط القدرة عليه فإِنْ تركه لضرر يَلحقه باستعمال 
الماء لم تَفسّد العبادة. 

[وكذلك]" استقبال القبلة مع القدرة فرضٌ عليه أنْ يُصلَّى باجتهاده فإذا 
ذاه اجتهاده إلى جهةٍ لم تكن موافقة؛ فلا شيء عليه» ولا يُخرجه ذلك عن 
كونه فرضًا. 

فكذلك سبيل الإمساك عن الكلام في الصلاة؛ هو فرض وليس على 
الإطلاق» بل هو على الوصف الذي ذكرناه. 

فَأمًا الوجه الآخر: فأصحابنا أيضًا فيه على خلاف. لأنّهِ لا فرق بين أوامر 
لله تعالى وأوامر رسوله يك أنّها على الوجوب؛ إِلّا ما قام عليه الدليل على 
اللوية ها لكأن تكلم يديل الدقان الانعات رك لزنن فين أزانواله 
تعالى وأوامر رسول الله عَكِةِ. 

وكذلك ذكر أبو الفرج في «اللمع»9 أَنَّ أوامرٌ رسول الله كله المتجرّدة؛ 
على الوجوب. وهو قول سائر أصحابنا. 

وأظنٌ الشيخ© -رحمه الله- رجع عن هذا القول. 
(2) أبو الفرج عمرو بن محمِّد بن عمرو الليثي البغدادي (331ه)» تخرج بالقاضي إسماعيل؛ وأخذ 


عنه الأببري [«الديباج» لابن فرحون (2/ 1)127]» وكتابه: «اللمع في الأصول» مفقود. 
(3)أي: الأبري. 
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وقد تقصّينا الكلام في هذا الفصل وفي سائر الأدلّة؛ على [أنَّ]”' أوامر الله تعالى 
ورسوله يك جب حملّها على الوجوبء وفي أنَّ صفة الأمر في اللغة موضوعة 
بمجرّدها للوجوبء وأشبعناه في «شرح مُقدِّمات كتاب أبي محمد الكبير في 
اختصار المدوّنة» بما لعلك بأن تقف عليه ويتّضح لك صوايّه إِنْ شاء الله. 

وما يفك هذ؟ فنا ذكره أروؤسشحمد ين القراتغن والشتن والخض والصلةة 


ل 


والغسل والجنائز والصيام قد ذكرناه في مواضعه» ورأينا أنْ إعادته تكرار إلى 


هذا الموضع©. 


قال -رحمه الله-: 
(وطلبٌ العلم فريضةٌيتحملها من قام بهاء إلا ما يَرّم الرّجِلّ في خاصّة نفسسه). 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) وهو قوله -رحمه الله-: (والتّشهدان سن والقوت في الصبح حَسَنٌ وليس بِسُنَّدِِ واستقبال القبلة 
فريضةٌ. وصلاة الجمعة والسَّعئُ إليها فريضةٌ والوتر سُنَةّ واجبة. وكذلك صلاة العيدين 
والخسوف والاستسقاء. وصلاة الخوف واجبةٌ أمر الله سبحانه بهاء وهو فعل يستدركون به فضل 
الجماعة؛ والغسلٌ لدخول مَكَةَ مستحبٌ والجمعٌ ليلة المطر تخفيفٌ» وقد فعله الخلفاء والجمع 
بعرفة ومزدلفة سُنَةٌ واجبة. وجمع المسافر في جَدٌ السّير رخصةٌ. وجمع المريض يخاف أنْ يُغلب 
على عقله تخفيفٌ» وكذلك جمعه لِعِلَّةِ به فيكون ذلك أرفق به والفطر في السّغْر رخصةٌ والإقصار 
فيه واجب. وركعتا الفجر مِنّ الرّغائبء وقيل: مِنّ السّئَنِ وصلاة الضحى نافلةٌ وكذلك قيام 
رمضان نافلة» وفيه فضل كثير, ومَنْ قامه إيمانا واحتسابا غفِرَ له ما تقدَّمَ مِنْ ذنبه. والقيام مِنَ الليل 
في رمضانَ وني غيره مِنَ التّوافل المُرَغَّبٍ فيهاء والصّلاة على موتى المسلمين فريضةٌ يحملها مَنْ 
قام بها. وكذلك مواراتّهم بالدّفن وغسلّهم سَنَةٌ واجبة). 


قال القاضي -رحمه اللّه-: 


وهذا كما قال؛ الفراتض على صَربين: فرائضُ على الأعيان» وفرائض 


على الكفايات. 
ففرائض الأعيان: هي الَّي تلزم من خوطب بها في عينه. لا تسقط عنه بأداء 
ا 


وفرائض الكفايات: إذا قام بها بعضٌ سقط عن الباقين. 

فأما العُلوم الي تلزم الأعيان ولا تسقط عن الإنسان بفعل غيره: فهي 
معزفة لانن ل ستعانه وصالل وما له ماين ميقافة ومع رف اناه 
ورسله؛ وما أَلْمَهُ كل مُكلَّفٍِ في عينه من عبادات الأبدان؛ كالطهارة والصلاة 
والصيام والزكاة والحج. 

والعلمٌ بوجوب ذلك أجمع مِن فرائض الأعيان دون [الكفايات]2, ألا 
ترى أَنَّهِ متى لَمْ يَعلّم المكلّف صكّة التوحيد لم يصمح أن [يَعلّم]© النبوّة 
ومتى لم يعلم النبوة لم يصح علمه بوجوب هذه [الأصول]© عليه» أعني: 
الصلاة والصيام وأصول الدين. 

فأمًا ما كان مِن فروع الدّين ودقائقه: كالمكاتب والمُدبّر وأمّ الول 
والكلام في الحُبّسٍ والوّقف. والجنايات» وغير ذلك؛ فإنّهِ فورض على 
في (ع): (الكفات)» والمثبت من «شرح الهسكوري". 


(2) في (ع): (يعمل)» والمثبت من اشرح الهسكوري». 
(3) في (ع): (الأمور)» والمثبت من اشرح الهسكوري». 


318 شََ ةلاد أ رَيْدِاَلقَيَرَوَانَّ --- 
الكناراتت0. 

والدليل على أن العلم بذلك فرض في الجملة: 

ل ل 2 ا ل ا 
طايفّة د لَسَتَمَفَهُوأ في أَلدِسِنِوَلزِروا مومهم #[الترية: 122]؟ فأمر بذلك البعض -وهو 
من يقوم به- دون جميع النّاس 

وقوله: «وَلووَمُوة إل انول ولك أوليا لتر تيم لتلمة الي مَنقليظوئة مت 4 
[النساء:3 8].[و/ 135] 

وقوله تعالى: '#مَسَعَُوَا هل لذو إِنَكنثْ رْلَاحَلَمُونَ #التحل: 43]. 

ولأنّه قد ثبت أنه لابْدّ مِن حُكم الله في هذه الحوادث, وأنّه لابْدّ مِن 
الوصول إليه؛ فوجب أنْ يلزم حفظه ليُتوصّل إلى العمل به. 

كما أنه قد ثبت أنه لاد من [رفع العُذْر]© عن النَّاسء وأنه لا يلزم كل أحد في 
عينه أن يتولّى ذلك فوجب أَنْ يكون المُتولّي لذلك سائغا فرضه في الجميع. 

والدليل على أنه لايلزم كلّ أحدٍ في عَنِه أن يتولّى ذلك: 

الظاهر الذي ذكرناه. 

وَلأن الله تعالى أمرّ مَن لا عِلم عنده بالرجوع إلى مَن [عنده] علم؛ 


(0) نقله عن المؤلف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» [136/ ب]. 

(2) في (ع): (دفع العدد)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) كذا في (ع)» ويحتمل الرسم: (سابغا) و(شائعا)» وكلها تؤدي معنى مقاريا. 
(4) في (ع): (عند)» والمثبت أليق بالسياق. 


سب نراقي ب لوق تشر(وي 
وذلك يوجب أن ما يُرجع إليهم فيه مما لا يَرّم الراجعّ عِلمُه أنه لو كان 
مما يلزمه عِلمّه لسقط عنه تقليدٌ غيره. 

ولأنّ ذلك مَشْقَة في التكليف؛ لأنّا نعلم أنه لا يُمكن كُلّ أحد مِن النساء 
والعوام أن يعرف دقائقٌ أبواب المدبّر والمكاتّب» ولا يستطيع إلى علم 
ذلك؛ فكان كالرٌَمانة المانعة مِن الجهاد. 

وتفصيل هذه الجمل يطول. وهي مذكورة في كتب الأصول. 

وبالله التوفيق. 

مسائل عدّة: 

قال -رحمه الله-: 

(وفريضةٌ الجهاد عامةٌ يحملّها مَن قام بهاء إلا أن يغشى العدوٌ مَحَلَّةَ قوم 
فيجب فرضًا عليهم قتالهم [إِنْ كانوا مِتْلَيْ عَدَدِهِمْ]01. ٠‏ 

والرّباط في ثغور التسلمين وشدها وحياطتها واجبٌ يحمله من قام به. 

و[صوم]© شهر رمضان فريضة؛ والاعتكاف نافلة. والتنفل بالصوم مُرغَّتٌ 
فيه). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

كل هذا قد ذكرناه بما يني عن إعادته©. 
(0) زيادة من «متن الرسالة». 


(0) زيادة من «متن الرسالة». 


() ينظر للجهاد ما سبق (6/ 2493 71 23 6) وللصيام والاعتكاف (5/ 5» 226). 


قال -رحمه اللّه-: 

(وكذلك صومٌ عاشوراء ورجب وشعبان). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

ما صومٌ عاشوراء يُكمّر سند وهو اليوم الذي أظهر الله موسى على 
فرعون» فقال يَلِ: نحن أحقٌّ بموسى منكم)» وأمر بصيامه!". 

وروى مالك عن ابن شهاب عن ميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية 
ابن أبي سفيان يوم عاشوراء -عام حجٌ» وهو على المنبر- يقول: يا أهل 
المدينة أين علماؤكم؟ سمعتٌ رسول الله يك يقول لهذا اليوم: «هذا يوم 
عاشوراء؛ ولم يكنب الله عليكم صيامّه وأنا صائمٌ فمّن شاء فليَصّمء ومن 
شاء فليفطر)©. 

وقال مالكٌ: بلغني أنَّ عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام: غَدَا 


عاشوراء؛ فصّم وأمّر أهلك يصوموا©. 


وفيه أخبارٌ كثيرة. 
وآمّا صوم رجب وشعبان: 


فلقوله تك للذي قال له: ما أكلت طعامًا مُنذ فارقتك: «صمْ مِنَّ الحرم 


(1) رواه البخاري (2004) ومسلم (1130). 
(2) #الموطأ» (1053)» ومن طريقه البخاري (2003) ومسلم (1129). 
(3) «الموطأ» (1054). 


ب راغي بز لوق (تشراوي 
واتذك00. 

وروي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان أحبّ الشّهور إلى 
وسوق اشكلة أن رصي عداقسيان :تله برقن انر 

وروى مالك عن أبي النّضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت: ١ما‏ رأيثه يلل 
أ صيامًا منه في شعبان)©. 

قال -رحمه الله-: 

(ويوم عرفة والتّروية لغير الحاجٌ أحسنٌ منها للحاجٌ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

الأصل في استحبابه: قوله ككللِ: ا(صيام يوم عرفة كفارة لسنتين ماضية 
ومستقبلة»©؛ وهذا غاية التّرغيبٍ في صومه. 

فأمًا كراهته للحاجٌ: فلم رَوى أبو هريرة: 'أنّ رسول الله كل نهى عن صوم 


(1) رواه أبو داود (2428) وابن ماجه (1741) من طريق مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمهاء وقال 
الألباني في «ضعيف سنن أبي داود -الأم-» (419): « إسناده ضعيف؛ لجهالة مجيبة الباهلية» 
وقيل: مجيبة الباهلي» وقيل غير ذلك. قال الذهبي: «غريب لا يعرف»» وقال المنذري: «وأشار 
بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك»» وهو متتجه» اه. 

(2) رواه أبو داود (2431) والنسائي (2350)»: وحسنه الألبانٍ في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(1024). 

(3) «الموطأ» (1098)» وهو في البخاري (1969) ومسلم (782). 

(4) رواه مسلم (1162). 


يوم عرفة بعرفة)27. 
7 0 1 2 4 
ورّوى مالك عن [أبي ]6 النضر [عن]! عمير مولى ابن عباس عن أم 
الفضل بنت الحارث: «أَنَّ ناما تَمَارَوْا عندها يوم عرفة في رسول الله يق 
فقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلَّتٌ إليه أمّ الفضل بقدح لبن وهو واقف 
على بعيره بعرفة؛ فشرب)0. 
والفرقٌ بين الحاحٌ وغيره: أن الحاح تَلحَقَه مَكْقَة الشفر وتعهة ريما 
أضعفه الصوم» وليس كذلك الحاضر. 
فقد رُوي أنْ عائشة كانت تصوم يوم عرفة. 
وهذا مذكور في «الموطأ»6. 
و 
مسائل: 
قال ر حمه الله -: 
(وزكاةٌ العين والحرثِ والماشية فريضةٌء وزكاة الفطر سُنَّهَ فَرَضَها 


رسول الله وَكيلِ. 


(1) رواه أبو داود (2440) واين ماجه (1732) من حديث أبي هريرة» وفيه مهدي الهجريء قال 
العقيلي في «الضعفاء» (374): «لا يتابع عليهء وقد روي عن النبي يل بأسانيد جياد؛ أنه لَمْ يَضُمْ 
يوم عرفة ولايصح عنه أنه نبى عن صومه). 

(2) زيادة من مصادر التخريج. 

(3) في (ع): (بن)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(4) «الموطأ» (1389)» ومن طريقه البخاري (1988) ومسلم (1123). 

(5) «الموطأ» (1390). 


سد ايلو بيطت 

وح النيلت فريضة والعمرة شه واجية والتليية 3ك سَنَهّ والتيّةٌ الح 
فريضةٌ والطّوافٌ للإفاضة فريضة والسّعٌ بين الضَّفا والمروة فريضةٌ 
وكذلك الظواف الختصيل :بهد وانضة»بوكلؤانة الإقاضة اكد من والعطر إن 
للوداع سن والمّبيت بمنى ليله يوم [,/»:: عَرقَة سن والجمعٌ بعَرقة واجبٌ» 
والوقوف يعرقة فريضة والمّبِيتٌ بالمزدلفة سَُةٌ واجبةٌ ووقوف المَشعر 
مأمورٌ به). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

كل4ة/ لد عوسيناء لمر شعة وما فقي عن إعادتية. 

وتعبيره عن هذه الأشياء بالوجوب مجارٌ وانّساعٌ والمقصوةٌ به قرّة 
تأكيده !© على غيره م من المسنونات التي لم تبلّْ رتبته» ولذلك احتاج أن يرق 
بينه وبين الواجب في الحقيقة -وهو المُحرَّم التَّركِ- بأنْ يُعبّر عنه بلفظ: 
«الفرضص» الذي لا إشكال فيه. 

وقد بينا -في غير موضع- أنه ليس القصد من ذلك موافقة أصحاب أبي 
حنيفة في إثبا: تهم للوجوب رتبة زائدة على المسنون وقاصرةً عن المفروض. 

لويبِيّن ]© ذلك: : أنه يصرّح بالجمع بين كونه واجبّا ومسنوناء وذلك يدل 
امس ا اد 
(1) ينظر للزكاة ما سبق (481/5) (5/ 556)» وللحج ما سبق (6/ 5). 


(2) في «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 263): (قوته وتأكيده). 
(23 في (ع0: (وبين)» والمثيت أليق بالسياق. 


قال -رحمه الله-: 

(ورمئٌ الجمار شه واي 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا قول مالك وأصحابه. 

إلا عبد الملك؛ فإنَّه كان يقول: (إِنَّ رمي الجمار فريضةٌ وركنٌ»7". 

وجه هذا القول: 

أنه يل رَمَى7© وَأَمَرَ بالرّمي©» وذلك يفيد الوجوب. 

ولأنه معنى يقع به التَّحلّل؛ فوجب أن يكون رُكناء أصله: طوافُ الإفاضة. 

ولأنّه عمل من عمل البَدَن يتكرّر؛ فوجب أن يكون مِن جنسه رُكن» 
كالطواف: ولا يدشحل عليه التَلبية لأنّها قولٌ. 

والّذي يدل على قول مالكِ: 

أنّه نُسْكُ يُفعل بِوِنّى؛ فلم يكن وجويّه وجوب الفرائض والأركان 
كالحلاق والمبيت. 
(2) «صحيح البخاري» (1544) من حديث أسامة والفضلء وفيه: «لم يزل النبي يَكْةٌ يلبي حتى رمى 

جمرة العقبة»» و«صحيح مسلم» (1218) من حديث جابر وفيه: لاثم سلك الطريق الوسطى التي 


تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات». 


(3) في اسئن ابن ماجه» (3029) من حديث ابن عباس مرفوعا: «أمثال هؤلاء فارموا». 


ولأنّه مِن [جنس]"" الرَّمِي؛ فأشبه سائر الجمار. 

ولأنّه نُسكٌ يُفعل بغير مكّة بعد الإحرام؛ لا يَتَعلّق فواثٌ الحجٌ بفواته؛ فلم 
يكن فرضّاء أصلّه: المَبِيثٌ بالمُزدلقّة. 

وما بعد هذا إلى ذكر صلاة الجمعة© قد مضى مشروحًا في «كتاب 
المناسك). 
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قال -رحمه الله -: 
(والصّلاة في [الجماعة]© أفضلٌ من صلاة القَذّ بسبع وعشرين درجةٌ 
والصَّلاة في المسجدٍ الحرام ومسجد الكّسول يله فلا أفضلٌ من الصّلاة في 
ئرٍ المساجدء واختّلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجدٍ الحرام 
ومسجد الرّسول» ولم يختلف في أنَّ صلاةً في مسجد الرّسول أفضلٌ من 
[ألف]) صلاةٍ فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجدء وأهل 
المدينة يقولون: الصَّلاةٌ فيه أفضل من المسجد الحرام بدون الأَلْفِء وهذا في 
الفرائض» وأما النوافل ففي البيوت أفضلٌ). 
(1) في (ع): (حسن»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) وهو قوله: (وكذلك الحلاق وتقبيل الركن سنة. والغسل للإحرام سنةء والركوع عند الإحرام سنة» 
وغل خرفة بزنة) والفجل للخول يك سمحي 


(3) في (ع): (الجمعة)» والمثبت من متن #الرسالة». 


(4) زيادة من متن #الرسالة». 


366 مَرَحالرَسَالَةَ لجن ني رَيْدِالقَيْرَوَاقَ - 

قال القاضي -رحمه الله-: 

ما فضيلة الجماعة على الفدّ: فلا خلاف فيه» وقد ذكرناه في «كتاب 
الصلاة)0. 

وأنّا فضيلةٌ الصّلاة في المسجد الحرام ومسجد الرّسول فذًّا على الجماعة 

فلقوله يكلِِ: ١صلاةٌ‏ في مسجدي هذا أفضلٌ مِن ألفي صلاة فيما سوآه؛ إلا 
المسجد الحرام»2؛ فلم فضَّل الصّلاة في مسجده على الصلاة في غيره بأل 
صلاة واستثنى المسجد الحرام؛ عُلم بذلك فضلٌ الصلاة في المسجد الحرام 
على الصّلاة في غيره مِن سائر المساجدء لأنَّه إذا استثني مِن أَنْ تَشْمّله فضيلةٌ 
الألفِ في [مسجد]© المديئة؛ أفاد ذلك فضيلته على غيره. 

فآمّا التفضيل بينه وبين الصّلاة في مسجد المدينة: فاختلف فيه: 

فالذي ذهب إليه أهل المدينة -على ما حكاه أبو محمد-: أَنَّ الصلاة فيه 
أفضل بدون الألفي©. 

ويجب أنْ يكون الكلام في هذا الموضع في فضيلة الصلاة فيه على فضيلة 
الصلاة في المسجد الحرام في الجملة» إلى أن يَثْبّت تقديره. 
(1) هو ضمن الجزء المفقود من الكتاب» يشسَّر الله إيجاده. 
(2) رواه البخاري (1190) ومسلم (1394). 
(3) في (ع): (المسجد)ء والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهان. 


(4) قال ابن ابي زيد في «الجامع في السنن والآداب» (ص139): «دلٌ المسجد الحرام»» قيل: 3 


تفسيزة: يأنّه نضول بدوة الألك», 
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واعلم أنَّ الكلام في هذا مَبنينٌ على أنَّ المدينة أفضلٌ مِن مكة: فإِنّ سلم 
هذا؛ نبت ما قلناه» وإِلّا دلّلنا عليه!). 

والّدي يدل على ذلك: 

ما وت عَمْرةٌ بنت عبد الرحمن عن رافع بن تيج أ أنَّ رسول الله كك 
قال: «المدينةٌ خير من مك20 وهذا ع 

ويدلُ عليه ما رَوى ماللكٌ عن سهيل بن أبي [صالح عن أبيه عن أبي]” 
هريرة» أنَّ رسول الله وك قال: «اللهم إِنَّ و/6:2 إبراهيم عبدُك وخليلُك 
ونبيّك» وإنّي عبدك ونبيّكء وإنَّهِدَعَا لمَكّة» وإنّى أدعو للمدينة مثل ما دعاك 
زه لمشكة وخ له 1 

وهذا صريمٌ في أنها أفضلٌ» لأنَّ [تضعيف]" الدّعاء لها إِنَّما هو 


(1) نقله عن المصنف الفاكهانِيٌ في «التحرير والتحبير» (6/ 2267-266)» ثم قال: «ثم ذكر أدلة 
اعترض جميعها ابن رشد في «مقدماته»» فانظرها هناك؛ فإنّه استوعبها استيعابا حسنا». 
وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات» (3/ 478): «قد استدل القاضي أبو محمد عبد الوهاب 
المالكي على ما ذهب إليه مِن تفضيل المدينة على مكة بظواهر آثار كثيرة لا حجة في شيء منهااء 
ثم ذكر كلاما طويلا ينظر في موضعه. 

(2) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4450)) وابن عدي في «الكامل» (1666) وقال: «لم يروه 
غير ابن الرّدّاد وعامة ما يرويه غير محفوظ؛'» وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (7848): اليس 
بصحيح» وقد صمَّ في مكة خلافه». 

(3) زيادة من مصادر التخريج. 

(4) «الموطأ» (3303)» ومن طريقه مسلم (1373). 

(5) في (ع): (ضعف»» والمثبت من المعونة (3/ 1740). 


258 شر لرْسَالةَ لهل إن ري دِألقََرَوَايةَ س 
[لفضلها]"» على ما فضلت عليه» ألا ترى أنه لا يجوز أَنْ يدعو لبعض البقاع 
بأكثر مما يدعو به لمكّة والمدينة» لفضلها على سائر البقاع. 

يدل عليه: ما روي عن قَطَنِ بن وهب [بن]© عوَيْوِرِ بن الأجدع. 3 
يُحَنّسَ مولى الزبير أخبر أنَّه كان جالسًا عند عبد الله بن عمر في الفتنة» فأتنت 
مولاةٌ لتسلّم عليه» فقالت: إِنّي أردت الخروج [يا أبا]© عبد الرحمن؛ اشتدٌ 
علينا الزّمان» فقال لها عبد الله بن عمر: أَقَعْدِى لَكَاعء فإني سمعثٌ رسول الله 
يك يقول: لا يصبر على لأوائها وشِدَّتها أحدٌ إِلّا كُنتُ له شهيدًا أو شفيعًا 
يوم لقان اووس دل بعلن افونائينة سار برها لك نت 
[للمقيم]© يها والصّابر على شِدَّبا-» وتخصيصها بذلك. 

ألا ترى أنه لا يجوز أنْ يقال ذلك في بعض البلدان» ولا أنْ يكون البلذ 
الذي لا [يشفع ]© مثله للمقيم والصابر عليه أفضل مِن البلد الذي قال ذلك 

يدل عليه: ما رَوى مالك عن هشام بن عَرْوَّة عن أبيه» أن رسول الله ككل 
قال: «لايَخرّج من المدينة أحدٌيَرَعَبٍ عنها إلا أَبدَلّها الله خيرًا منةُ؛ وهذا 
(1) في (ع): (فضلها)؛ والمثبت من المعوثة (3/ 1740). 
(2) في (ع): (عن)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(3) في (ع) ما صورته: (بابا)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(4) الموطأ»» ومن طريقه مسلم (1377). 
(5) في (ع): (للمقسم)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(6) في (ع): (ينتفع)» والمثبت أليق بالسياق. 


(7) «الموطأ» (3308)» وهو جزء م حديث رواه مسلم (1381) من حديث أبى هريرة. 
هو جزء من من بي هرير 


ب يراض بز لوق لتشراوي 
يدل على أن فضّلها على كُلٌ موضع سواهاء لرغبته في القيام بهاء وأنّ الله 
تعالى لا يختار لها أن يقيم بها رغبةً [منه]© فيها إلا أفاضل عباده» ولا يرغب 
عنها إلا راغبٌ عن الخيرء ولَمْ يَقَلْ ذلك في سواها. 

وعلى نحو هذا قوله كَل «المدينة كالكير» تنفي حَبَتَهاء ويَنصَع 
طِيبّها0» قاله في الأعرابي الذي بايعه. ثم عاد فقال: أَقلنِي يَبِعَتِي. 

يدل عليه: قوله -عليه السلام-: «اللهم إِنَّهم أخرجوني مِنْ أحبٌ البقاع 
إِليّ؛ فأسكثي أحبٌّ البقاع إليك»؛ وقد عُلم أنَّ وجة هذا السؤال إنما هو في 
تخي البقاع» وأنْ يُختار له الأفضل منها. 

وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «أَمِزْتُ بقرية تأكُل القُرى» يقولون: يثرب» 
وهي: المدينة» تَفِي النّاس كما يَنَفِي الكيرٌ تبت الحَديد)5؛ ولا معنى 
لقوله: «تأكل القُرى» إلا رجوع فضلها عليهاء وزيادتها على غيرها. 

يدل عليه قوله«اللقم بارك لوم قضاغه ركتهيزاكل مان 
الجحفة)©. 


(1) في (ع): (أن ١‏ والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (عنه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) رواه مالك في «الموطأً؛ (3306)» ومن طريقه البخاري (7209) ومسلم(1383). 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (4261)» وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 237): «هذا 
حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديثء ولا يختلفون في نكارته ووضعه'. 

(5) #الموطأ» (3307)» ورواه من طريقه البخاري (1871) ومسلم (1382). 

(6) رواه البخاري (3926)» ورواه مسلم (1387) مختصرا. 


ّ رسال لال إن ري اراق 
ويدل عليه: قوله: «إنَّ الإيمان [ليَأرُ]" إلى المدينة كما [تَأَرِزُ]© الحيّة 
إلى جحرها»9. 


ّ 5 . ع ا 
ويدل عليه: قوله: اما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»؛ وقد 


و ا صا اء 1 5 2 ١‏ 8ه روت 
علم أنه خصٌ ذلك الموضع منها لفضله على بقيتهاء فكان بان يدل على 
فضلها على ما سواها أولى. 
2 58 5 ع 3 
ويدل عليه: قوله عد ااعلى انقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها الطاعون 
7 و 3 و 
ولا الدجّال)5؛ وهذا بَيّنَّ فضلها على غيرها من البقاع التي لم تحرّس من 
ذلك. 
وقوله ككة: «اللهم حيّب إلينا المدينة كحبّنا مكة وأشد»©؛ ولا يجوز أن 
[يَسأل]7 ريه أن يُحبّب إليه الأذوَن. 
0 ٍ 5 
ويدلٌ عليه: إنكارٌ عمر على عبد الله بن [عيّاش]© المخزومي قوله: مكة 
ينا .و ,0 5 34 2041 2 نا ٠‏ 
خير من المدينة» فقال: أنت القائل لمَكة هى خير مِن المدينة؟! فقال: هي 
(1) في (ع): (ليرزأ)» والمثبت من مصادر التخريج» والمعنى: ينْضم ويجتمع بعضه إلى بعض 
فيها.[مختار الصحاح (أر ز)]. 
(3) رواه البخاري (1876) ومسلم (1427). 
(4) رواه البخاري (1195) ومسلم (1390). 
(5) رواه مالك في «الموطأ» (3320)» ومن طريقه البخاري (1880) ومسلم (1379). 
(6) رواه البخاري (3926)» ورواه مسلم (1387) مختصرا. 
(7) في (ع): (يقال)» والمثبت أليق بالسياق. 
(8) في (ع): (عباس)» والمثبت من مصادر التخريج. 


حرمٌ الله أنه فقال عمر: «لا أقول في حرم الله وأَمِْه شيئا»)؛ ولا أجد أحدًا 
أنكر عليه هذا الإنكار. 

ويدك عليه أذ رسو اله كلل سارف مشاه زان حو ال 
أفضل الددب2. 

ويدل عليه: أنّ الل تعالى فر الهجرة إليهاء فصار الفقام بهاكُرية وطاعة, 
وكُفرُها" إِثْما ومعصية. 

واحتيّ مَن خالفنا: 

بقوله تعالى: طلْتذِرَأم شر وَمَنْ حو الشررى: 7]؟ وتسميةٌ مكّة بذلك 
يدلّك على فضلها على غيرها. 

وبقوله: #ومن د حَلُْركَانَ امنا © [آلعمران: 97]؟ ولمْ يقل [./ 5::: ذلك في غيره. 

وقوله: طاقْلوَلِِئَكَ يلد ترْصَلْهَا © (ابتر:: 5144© فجَعلها قِبِلَةَ ليُصلَّى إليها 
ويُْتَمٌ بماء ولا يجوز أن يكون غيرُها أفضل منهاء لأنَّ ذلك نمايةٌ تفضيل 
البقاع. 

ولأنَّه تعالى فرضٌ الحجّ إلى مكّة ولم يَفرض [قَضْدَ]* المدينة» وذلك 
يدل على فضلها على غيرها. 
(1) رواه مالك في «الموطأ» (3327)» وينظر: «الاستذكار» (26/ 64). 
(2) نقله ابن بطال في اشرح البخاري» (371/10) عن الأببري شيخ المصنف. 


(3) كذا في (ع)» وهي بمعنى: تركهاء وفي "المعونة» (3/ 2)1741: (والمقام بغيرها). 
(4) في (ع): (فضل». والمثبت أليق بالسياق. 


ع 


362 سَالْةَ لا بن أن رَيْدٍ لقَيَرَوَان ل -_-- 

0 
الفضيلة؛ منها: الطَّواف بالبيت» والسّعي بين الصَّفا والمروة» ومنعٌ قتل 
الصيد بهاء ووجوب الجزاء على قاتله. 

فالحواب: 

أنَّ تسميته تعالى مكّة بأمّ القرى يفيدٌ أنّها أصلّها وأقدمّهاء وذلك لاد 
أنه ليس غير ها أفضل منهاء ولو ثبت ذلك لكان ما ذكرناه في المدينة أو 

وقوله: ومن دَحَلمكَانَ ءامنا 1#ال عمران: 97]؟ أمرٌ بأمان الداخل إليه» وذلك لا 
تخَصٌّ به مكةٌ دون الحّرم» وعلى أَنَّه قد قال يله «مَن دخل دار أبي سفيان 
فهو [آمن]2220 ولم يُفد ذلك فضلّها على غيرها مِن دون مكّةء ولا فضل 
أبي سفيان على غيره. 

وأقا كو نه قبلة سك إلبهاءقلة يدل على أعا انعب بي المدينة حون دل 
على فضلها في الجملة- مِن وجوه: 

أحدها أنَّ بيك النعدس قد كان قبلة قل نكف ولم يكن قط أفضل من 


ع 
حْ 


0 1 


(2) رواه مسلم (1780). 


مَن لم يعقد ذلك كان كافراء [ولا]") على أَنَّ عرفة أفضل مِن مكّة والمدينة. 

والثالث: أنَّا إن قلنا: إِنَّ المدينة [أفضل]© فلا تُتكر © فضل مكّة على 
سائر البلاد» وأنَّ هذه الأشياء تفيد ذلك ولك الخلاف بيننا في الترجيح 
والتقديم» فيجب أن يُوخذ ذلك من التّوقيف المقصود به. 

فأمّا فرضٌ الح إليها؛ فبإزائه فرضٌُ الهجرة إلى المدينة» والتَرَغيبٍ في 
القيام بالمدينة» والصَّبر على شِدَّمباء وعلى أنَّ أعلى فروض الحج الذي 
يقوف بتر امغر از توف وقد له عرش و لم كر قط انل رمك 
ولاس ال 

وأا الطّواف بالبيت؛ فهو كالصّلاة إليهء وعلى أنَّ السّعي واجبٌ بين 
العا والمروة» ولا يال لان عل باو انة لليف وطن أن ريال ذلك 
أنْ يَدُلّ على فضل البيت بنفسه؛ لأنه المختص ببذه الأحكام دون غيره مِن 

وما مَنعٌ قتل الصَّيد بها ووجوبٌ الجزاء على قاتلها؛ فإِنَّه موجود في سائر 
الك زعوي كر على كرد انج الال وه المدية رفز اجا تو عه 
قوله: «المدينئة خير مِن مكة»» وقوله: الأسكني أحب البقاع إليك»)» وما 
() زيادة يقتضيها السياق. 
(3) في (ع) زيادة: (ولا)» وحذفها أليق بالسياق. 


(4) تقدم تخريجهما (ص: 387) (ص: 389). 


2 قنع سالج إن رم قروا - 
ذكرناه مِن التّوقيف المتواتر في ذلك» وبالله التوفيق. 

وقدٍ اضطرٌ بعض مَنْ مَلَكَهِ الغيظٌ [والحّق]"» واستولى عليه التّحامل 
والحسد؛ إلى أن أظهر ما في نفسه» وكشف السّتر عن ضميره؛ وقال في مسألةٍ 
عملها في رد إجماع أهل المدينة» رَعَم أنه نققض بها كلام القاضي أبي الفرج 
-رحمه الله- في ذلك؛ إذ يقول في كتاب اللّمع): إن رسول الله عَكِةٍ لما 
هاجر إلى المدينة كانت دارّه ومُستقرٌ الإيمان ومنشأه)» فقال هذا الإنسان مع 
حكاية لفظه: 

اوبين [ظهرائّيها]© منازل المُرجفين بهاء والرّاضين بأنْ يكونوا مع 
الخوالف. القائلين: «[لا تنفقوا]© على مَن عند رسول الله حتى ينفضوا». 
والحاسبين كلّ صيحةٍ عليهم هم العدوء والقائلين: الئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعرٌ منها الأذل»: واللّامزين رسول الله في الصّدقات» الماردين 
على الثفاق» والمتَّخذِين مسجدًا ضِرارًا وكُفرًا وتفريقًا بين المؤمنين» 
وإرضاءً لمن حارب الله ورسوله من قبل» فلم يكن في منازل الوحي بها أمان 
لأهلهاء ولا في عصمة لفظها©» وفيها طّعن عمر بن الخطاب» وقتل عثمان 
ابن عفان على الصورة التي تؤلم». 
(1) في (ع): (والحق)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (ظهرانها)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) زيادة يقتضيها السياق. 
(4) كذا العبارة في (ع). 


َم أتبع ذلك بسب زول ةد:] لمعاوية ونتي آمية وكثير من السلف والتابعين: 

فاعلم -رحمك الله- أن هذا المُتخلّف لم يَضُرَّ يما فعل إلا نفسَّه ولا 
أبان إلا عن قَلَ دينه وخبث اعتقاده» وذلك أنَّا علمنا ضرورةً مِن دين 
المسلمين تعظيم المدينة» واعتقاد شرفهاء والتقرّب إلى الله تعالى بإتياهاء 
والتعبّد بهاء وعلمنا أيضًا -ضرورةً مِن دين الرّسول- تَرغِيبه في سُكناهاء 
والصَّبر على شِدّتهاء والإبانة عن فضائلها بما ذكرناه عنه. 

وهذا المُتخلّف يُقصد التتفير عنهاء ويجتهد في التزهيد فيهاء ويستفرغ وسعه 
في إضافة المخازي [والمقابح]"" إليهاء وطيّ الفضائل [والمحاسن]© عنها. 

فشتّان ما بينه وبين صاحبناء ولكن غَلبنْه العصبيّة» وطاعةٌ الهوى تبلغ 
الحو وياة: على ها وهو اه دوه 

وما أحسن ما قال مَن نظم هذا المعنى» إذ يقول©: 

وَعِبَادَة الأَهْوَاءِ ني تَطْوِيِحِهًا بالدَّينٍ قَوْقٌ عِبَادَةِ [الْضَْام] 

وقد أجبنا عن كلام هذا الرَّذْله وما أُورّدّه [مِنَ]© الجهل في مقدّمات 
«كتاب الفروق» ما أنت -إن شاء الله- تقفٌ عليه» ويُرضيك ما أثبتناه فيه 
وبالله التوفيق. 
(1) ني (ع): (والمفاتح)» والمثبت يحتمله الرسم ويقتضيه السياق. 
(2) في (ع): (والمجلس». والمثبت أليق بالسياق. 
(3) #ديوان أبي تمام» (ص:277). 


(4) في (ع): (الأقسام)» والمثبت من «الديوان». 
(5) في (ع): (عن)» والمثبت أليق بالسياق. 


216 مرح لْسَالةِ لجل إن ري يروي 
م يَرجع بنا الكلام إلى شرح المسألة فقلنا: 

إقأ قت فنا كر ناف ين معدل المدينة على مكة؛ وجي أن يكرن الصّلاة فى 
مسجدها أفضل لا محالة» ويكون استثناء المسجد الحرام مِن تفضيل 
الصّلاة في مسجدٍ الرّسول على سائر المساجد» وهو في مقدار الفضيلة لا في 
أصلهاء فكأنّه قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ مِنْ أَلْفِ صلاة فيما سواه؛ 
إلا المسجد الحرام فإنه أفضلٌ منه دون الألفي» لفضل مكّة على غيرها», 
فكانت لها بذلك مزيّة على سائر المساجد كلهاء كما كان للمدينة مزيّة على 
مك زنك لقان لافاديه آنه مريت ولكيرن عق سات بزل سات 
والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(والشَفْل لأهل مكَّة بالُكوع نا فى العافت و الطرا ف للعرياة 
أحبٌ إلينا يمن الرُكوع لقِلّة وجود ذلك لهم). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

قد ذكر -رحمه الله- العلّة في الفرق بينهما؛ وهي أنَّ أهل مكّة مقيمون؛ 
فلا يتعذّر عليهم الطَّواف أيٌّ وقتٍ أرادوه فكان التنفّل بالصّلاة أفضل مِن 
الطّراف. 

ولأنَّ الصّلاة في الأصل أفضل من الطّواف. 


براض جب الوق لتشراوي 

والغرباء بخلافهم؛ لأنهم يرجعون إلى أوطانهم» فلا يتمكنون [مِن]'"0 
الطّواف» فكان الطواف لهم أفضلء لأنَّهيُخاف فاته والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(وين الفرائتض غضٌ البصر عَنِ المحارم. وليس في التّظرة الأولى بغير 
تعمّد حرجٌ» ولا في النّظر إلى المتجالّة» ولا في الشَّابَّ عدر ين شهادةٍ عليها 
وفسيةاوند عمق ذلك للخاطنه): 

قال القاضي -رحمه الله-: 

الأصل في ذلك: قوله تعالى: لل لِنَمؤْمنت يَحْسُوا من أتصصدرهم وحْمظوأ 
مُوْجَهُمَ 1لنور:30؟ فأمر بغضٌ البصر كما أمر بحفظ الفرج. 

وقال النبيٌ َلِّ: «العينان تزنيان» وزناهما النَظر»©. 

ولأنّ النّظر يأخذٌ قسطًا مِن اللّذة أكثرَ مِنَ اللّمس والمباشرة؛ فوجب أَنْ 
يكون مُحرّما ممنوعًا فيما مَنَمّ منه الشّرع مِنَ المحرمات» ولا خلاف في ذلك. 

وأمّا التّطرة الأولى فإنَّه لاشيء فيهاء لأنّها تقع مِن غير قصدٍ ولا تعمد 
وكذلك روي في الحديث: 3 الأولى لا حرج فيهاء وَأنّ الثانية سهم مِنَّ 
السَّيطان)©. 


(1) في (ع): (بين»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) رواه البخاري (243 6) ومسلم (257 6) بنحوه. 
(3) رواه أبوداود (2149) والترمذي (2777) من حديث بريدة» بلفظ: «فإنَ لك الأولى وليستٌْ لك 


2 مَرَحْالسَالةِ لهل إِيَ رَيْدِالمَيروَاقة ‏ 


وأنًا (المُتجالّة)"": فلا بأس بالنّظر إليهاء لأنَّهِ قد زال عنها معنى الالتذاذ» 


جا ليه 


وعلى ذلك دل قوله تعالى: 7 وَالْموَعدُمِنَ انك اللا برجو نِكَلعا #[النور: 60] 
الآية. 
وكذلك النّظر [إلى]© الشابّة من عُذْر جائرٌ لأنّها حال ضَرُورةٍ. 
فأنّا (الخاطب:: فله أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها؛ إذا دخل عليها 
وعليها ثيائهاء ويُكره له أَنْ [يَفْتَفِلها]©» وإِنّما كرهنا ذلك لبلا يطّلع مِن 
2 2 
[بدنها]» على ما لا يجوز النظر إليه فإذا كان عليها ثيابها أمِن ذلك. 
وقال بعض الناس: «لا يجوز [,/140] له النّظر إلى شىءٍ مِن بدنها أصاا)50. 
وقال داود: «يجوز أَنْ ينظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة»/6. 
والدّليل على منع التّظر جُمِلَةٌ: 
قوله يَكِ: «إذا أراد أحدكم أَنْ يتزدّج امرأةً فلينظر إليها؛ فإِن في أعين 
الأنصار شيئا»©. 
الآخرةٌ»» وقال الترمذي: حسن غريب»» وحسنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة» (ص:77). 
(1) امرأةٌ متجالّة: أي كبيرة في السّن. [لسان العرب (حرف اللام فصل الجيم)» مادة: ج ل ل]. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) في (ع): (يغسلها)» والمثبت أليق بالسياق» وينظر: «النوادر والزيادات» (4/ 391). 
(4) في (ع): (يديها)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) ينظر: امختصر المزني» (3/ 256). 
(6) ينظر: «الحاوي الكبير» (9/ 34). 
(7) رواه مسلم (1424) بنحوه. 


37 0 لل-ا سإ 
أنه قال: : انظر إليها؛ إن أحرى أنْ يدوه”" بيتكما»©. 
اي والكقين مباحٌ» لأنّه ليس بعورة. 
وقبل في قوله كَلةّ: إإذا أراد أحدكم أن يتزوّج امرأةً فلينظر إلى وَجِهها 
وكفيهاء فإنه أحرى أن يدوم بينهما"©؛ فقّصّر [جواز]» اللطوعل ها ذكري 
ولأن جميع بدنها عورةٌ إلا الوجة والكفين؛ فلا يجوز له النّظر إليه. 
فإنْ قيل: فقد رُوي: «فإِنٍ استطاع أَنْ ينظر إلى ما يدعوه إلى جماعها 
فليفعل)©. 
9 ع نا ا . م قيتع 3 
قيل له: هذا مجمّل وخبرنا مفسَّرء على أنه موجودٌ في الوجه و[اليدين ]© 
والله أعلم. 

(1) كذا في (ع: (يدوم)» وفي مصادر التخريج: (يؤدم) قال العسكري في «تصحيفات المحدثين» 
710 اومِمًا تقلب حروفه فيختلف المعنى قول النبي يك للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: 
«إذا أردت أن تزوج امرأة فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكماا» ومن لا يضبط؛ يرويه: ١فإنَّه‏ 
أحرى أن يدوم بينكما»؛ ومعنى قوله: «أَنْ يؤدم بينكما»؛ أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق». 

(2) رواه الترمذي (1087) والنسائي (3235) وابن ماجه (1865)» وقال الترمذي: احديث حسن»» 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير' (7/ 503). 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب التخريج وإن كان متداولا في كتب التفسير والفقه» والثابت ما 

(4) في (ع): (حرام)» والمث لمثيت أليق بالسياق. 

(5) رواه أبو داود (2082)» وقال ابن حجر في «الدراية» (2/ 226): الإسناده حسن). 


(6) في (ع) ما صورته: (العين)» والمثبت أليق بالسياق. 


قال -رحمه الله-: 

(ومن الفرائض: صَوْنٌ اللّسان عن الكنات والر وو والفععاء والفية 
والتّميمة والباطل كُلَّه). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

أنَا (الكذب): فلا خلاف في قبحه وتحريوه ومَنعه» وذلك معلومٌ ضرورةً 
ع دين الأكة. 

ولأنَّ الإكثار منه بابٌ من أبواب الفسق المُوجب لردٌ الخير ومنع الشّهادة. 

وقد قال تعالى: # ولا تَمُووألِماتصِف أل هكم الْكَبَ © [النحل: 116]. 

وقال: 'أتَهوا أله كبوأ مَعَالصَديقيت #لالتوية: 119]. 

وقال: وشم مْبَد ان الْمُكفْقِينَ لكذوت #[المنافقون: 1]. 

وقال وك «إيّاكم والكذب. فإنَّ الكذب مجانب الإيمان»7". 

وقال: ١مِنْ‏ علامة المنافق: إذا حدّّث كذبء وإذا وَعَد أخلفء وإذا اؤتمن 
خحان»)2. 

وروي أنَّ رجلا قال: يا رسول الله أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: «نعم»؛ قيل 


010 رواه البيهقي ف الاأشعب الإيمان» (7 2446 (24468 عن أبى بكر مرفوعا وموقوفاء وقال: 


«الصحيح أنه موقوف». 


)22( رواه البخاري (33) ومسلم (58). 


له: أيكون بخيلا؟ قال: النعم)؛ قيل له: أيكون كذَّابًا؟ قال: «لا)3), 


ورّوى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
يَكِ: «إيّاكم والكذب؛ فإِن الكذب يهدي إلى الفجور, وإِنْ الفجور يهدي 
إن الثان وإنْ الرجل ليكذزب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباء 
وعليكم بالصٌّدقء فإِن الصّدق يهدي إلى البرٌء ون البرّ يهدي إلى [الجنّة]1©, 
وإن الرّجل لَيَصِدَق ويتحرّى الصّدق حبَّى يُكتب عند اللّه صِدَّيقًا)©. 
وفى بعض الحلايف آنه يُقال: (صَدَقٌ ويَر)» و«كَذَّب وفَجَرَ)0. 
5-5 و 0 3 
وقال مالك: عن ابن مسعود: «لا يزال العبد يكذتٌ وتنكت فى قلبه نكتة 
[سوداءً]© حبَّى يَسْوَدٌَّ قلبّه» فيكتب عند الله من الكاذبين)60. 
5 
وقيل للقمان: ما بلغ بك ما ترى؟ -يريد مِن الفضل-. فقال: «صدق 
الحديث» وأداء الأمانة) وترك ما لا يعنينى)7. 
وكذلك قول (الزور والفحشاء): مُحرَّم -أيضًا- بلا خلاف. 
(1) رواه مالك في «الموطأ» (19) عن صفوان بن سليم مرسلاء وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» 
(27/ 354): «لا أحفظ هذا الحديث مسندًا مِن وجه ثابت» وهو حديث حسن مرسل». 
(3) رواه البخاري (6094) ومسلم (2607) من طرق عن أبي وائل» به» بمثله. 
(4) رواه مالك في «الموطأ» (3627) بلاغا عن ابن مسعود مِن قوله. 


(6) «الموطأ» (3629) عن ابن مسعود بلاغا. 


(27) رواه مالك في «الموطأ» (3628) بلاغا. 


5-4 


3 


2. 


402 شار سَالةَ لجن إن رَيوِالقَيَرَوَايِ ‏ لدم 


-_ 


قال الله تبارك وتعالى: لابوا موا كم لزُور © حْتَمَة يه #[الحج: 131-30]. 


ًِ 


وقال: #إإن يورو إلا كَذِيَا #[الكهف: 5]. 
وقال و و مولعل أ أله إلا الْحَقَّ #[النساء: 1 ]. 
وقال: 9# مُسَمَكيرت يه سلما تَهُجِرُونَ #المؤمنون: 67]؛ أي : يقولون [ الهَجْرٌ ]201. 
وقال في الظهار: 550 يم نَم لفُولُونَ منحكرا من الْقَوَلٍ وَرُويًا 1#المجادلة: :2]. 
الحارث المُزني أن رسول الله كِ قال: «إِنَ الرّجل ليتكلّم بالكلمة مِن 
٠ 5‏ ال 0 00 0 - 
رضوان الله ما يَظن أن تبلغ ما بلغت؛ [فيكتب ]0 له [بها]) رضوانه إلى يوم 
2 20 م 60 بق 
يلقاه» وإن الرّجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يَظْنْ أن تبلغ ما 
بلغت؛ [فيكْتب] له مها سخطه إلى يوم يلقاه0!©. 
وقال كَلِةِ: «مَنْ وقاه الله شرَّ اثنتين دخل الجنة: ما بين لَحَيّه وما بين 
آر جَلَيْه ]0001© 
(1) في (ع): (الفجر)» والتصويب من مصادر التخريج. والهجْرٌ: الفحش. 
(2) «جامع البيان» للطبري (17/ 85). 
(3) زيادة من مصادر التخريج 
(4) في (ع): (فكتب) في الموضعين» والتصويب من مصادر التخريج. 
() زيادة من مصادر التخريج 
)26 «الموطأ» (0 ©» ورواه الترمذي (2319) وابن ماجه (3969). وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح 1 وهو مخرّج في السلسة الصحيحة» (8 88). 


(2) في (ع): (فرجيه)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(8) رواه مالك في «الموطأ» (3620) من طريق عطاء بن يسار مرسلاء والترمذي (2409) من حديث 
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0 «إن كر كل اك ل باد وما ناز 
جهم)0. 

ورَوى مالك عن زيد , بن أسلم عن أبيه [أنَ]1© عمر بن الخطاب: دخل 
عل أ 4 الصديق خرضوان الدع امات و 611 ابام فقن 
عمر: امد غفر الله لك!»» فقال له أبو بكر: «إِنَّ هذا أوردني الموارد»©. 

فأما (الغية والتميية): عاذ عاذت ل كدري اوقل" دل عليه الكتادن 
والسنّة: 


قال الله تعالى : وَلَاجَتَسْوَْلَايدتَبَمَضْبمَضَا أب حدصت أن يَأحكُلَ لحم 


سح لا فرهسموة 


أحه مَيكًا فَكرْهسُموهُ #[الحجرات: 12]. 


وقال: 2507 
وقال: ويل َكَل هِمَرَوْ لْمَرْوْ #الهمزة: 1]. 
ورّوى مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد؛ أن المطلب بن عبد الله 


أبي هريرة» وقال: (احديث حسن غريب»» وهو في البخاري (6474) من حديث سهل بن سعد 
بلفظ: ١مَنْ‏ يضمن لي ما بين لَحْيَيْهِ وما بين رجليه أضمنْ له الجنة»» والحديث مخرّج في «السلسة 
الصحيحة» (510). 

(1) رواه مالك في «الموطأ» (3612) عن أبي هريرة موقوفاء قال الدارقطني في «العلل» (1525): 
«وهو المحفوظ).؛ وينظر «التمهيد» (17/ 143). 

(2) في (ع): (عن)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) في (ع): (يجر). والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) «الموطأ» (3621). 


04014 عر حلرْسَالةِ لجل إْيَ رَيْدِالقَيْروَاقةَ س | 
[و/141] بن حُوَيْطِبٍ المخرومع أخيرة: أن [رجلا]# سأل رسو الله عكلِ: ما 
الغيبة؟ فقال رسول الله يَكِ: «أنْ تذكر من المرء فا كوه إن يَسمّع», قال: يا 
رسول الله وإِن كان حقًا؟ قال رسول الله: «إذَا قلت باطلا فذلك البُهتان»)2. 

وفي الحديث المشهور أن النبي كه مر بقَبرين فقال: (إنَّهما لَيُعذّبانَه وما 
يُعذّبان في كبير؛ أمًا أحدهما فكان يمشي بالتّميمة...96. 

والأخبار في منع ذلك مشهورةٌ في الغيبة وَالتَمِيمة ومعلوم ضرورةً مِنْ دين 

الأمّة مَنمُ ذلك وتقبيحُه وتحريحُه والنّهن عنه وأَنيُلِمَ الإنسان نفسّه الا يتكلّم 
إلا بالضّدق والح وأَنْ [يتجنّب] الخطأ وكثرةً الكلام فيما لا يَعنيه. 

وقد (قال النبيئٌ بَكِ: مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليّقل خيرًا أو 

ليصمّت»)5. وقال: (مِنْ 0 حَسْنٍ إسلام المرء تَركّه ما لا يَعنيه) )©. 
وقال مالكٌ: إِنَّ عيسى -عليه السلام- كان يقول: ١لا‏ تكثروا الكلامَ بغير 


(1) في (ع): (رسلا)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(2) «الموطأ» (3618)» ورواه مسلم (2589) من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه البخاري (1361) ومسلم (292). 

(4) في (ع) ما صورته: (يحنب)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) رواه البخاري (6018) ومسلم (47). 

(6) رواه مالك في «الموطأ» (3352) عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب مرسلاء وأسنده 
الترمذي (2317) وابن ماجه (3976) من حديث أبي هريرة» ونقل ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» (1/ 287) عن البخاري وأحمد وابن معين أنهم قالوا: «لا يصح إِلَّا عن علي بن حسين 
مرسلا». 

(7) هذان الحديثان في أصل متن «الرسالة»» ولم يذكرهما المصنف في رأس المسألة. 


ذكر الله و قلوبكم إن القلب القاسي بعيلٌ مِنّ الله)00. 

ول قر بوعل اولقن 2 نوو لوال 6 

والأخبارٌ في هذا الباب كثيرة» وفي قدر ما ذكرناه كفاية. 

قال -رحمه الله-: 

(وحَرّم الله سبحانه دماءً المسلمين وأموالهم وأعراضَهم إلّا بحَقّهاء و 
بحل م امري مسلم إلا َنْ يكفر بعد إيمانه؛ أو يَزنِيَ بعد إحصانه. أو يَقتَلَ 
نفسًا بغير نفس» أو فسادٍ في الأرض. أو يَمْرُقٌ مِنَ الدّين ولْتَكُفف يرك عمّا لا 
بحل لك مِنْ مال [أو جسد]© أو دم). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

الأصل في هذه الجملة: 

قوله تعالى: "#ولا تَقَمُنوا لفسأل حَيَم سما لَا لحن #الأنعام: 151]. 

وقوله: إلا لَفَحَلُوا أَنفسَكُم #[الساء: 29]. 

وقوله: 9# ولَانفئلوَاأولَدَم حَمْةَ ملق #لالإسراء: 31]. 

وقوله: # وَمَن يَفَسُلْ مَؤْمِنَامتَعَجّدَا فَجَرَاؤه جَهَنَمْ حَ'ِدَا نيا # الآية 
[النساء: 93]. 


(1) ينظر: !الموطأ» (3615). 
(2) ينظر: احلية الأولياء» (5/ 8()290/ 157). 


(3) زيادة من متن «الرسالة»» وسيذكرها المصنف أثناء الشرح. 
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وقوله: ولا تَمَرَبوأمَالَ لبتي ِلَايالتى هى لَحْسَنٌّ #[الأنعام: 152]. 

وقوله: «#إإنَّ الذبنَ يَأَصخُلُونَ أَمَوالَ الْستنى كلما © الآية [النساء:10]. 

وقال النبي وَلِْ: «ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كُحرمّة يَووِكُم 
هذا في شّهِركُم هذا في بَلِدِكُم هذا»0". 


و ره 
أ 


0 0 3 
وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: «لا إله إلا الله»» فإذا قالوها 
عصموا مسي 0 وأموالهم إل بحقّها»©. 
وقال: اليد دمُ امرئ مُسلِم إلا بإحدى ثلاث : كفرٌ بعد إيمانء أو زِنّى 


بعد إحصان» أو قَتَلُ نَفْسِ بغير نفس )90 

وقال: الا يحل [مال]* امرئ مُسلِم إلا عن طيب نَفْسٍ منها9. 

وهذه الجملة لا خلاف فيها. 

وقال: «مَنْ قَصَيتُ له بشيء مِنْ مال أخيه فلا يَأخذه. فإنما أقطمٌ له قطعة 
مِن الثّار©. 


(1) رواه البخاري (67) ومسلم (1679). 

(2) رواه البخاري (1399) ومسلم (21). 

(3) رواه أبو داود (4502) والترمذي (2158) والنسائي (4019) من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وقال الترمذي: «حديث حسن»»؛ وينظر انصب الراية» للزيلعي (3/ 317). 

(4) زيادة من مصادر التخريج. 

(5) رواه أحمد (223605)» من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد 
الساعديء به بمثله» قال البيهقي-- وقد ذكر للحديث طرقا-: وإذا َم بعضه إلى بعض صار قويّا 
وأصحٌ ما رُوي فيه: حديث أبي حُميد». [معرفة السنن والآثار» (8/ 306)]. 

(6) رواه البخاري (6967) ومسلم (1713). 


وقوله: (أو قَسادٍ في الأرض)؛ يريد: الجرابة» وقد ذكرناه!". 

وقوله: (أو يَمْرّقَ مِنَ الدّين)؛ [يريد: الخوارج الذين قال فيهم النبي كَِله: 
«يمرقون مِن الدّين ]© كما يمرُق السّهم مِنّ الرّميّة). 

ومنهم المبتدعة مِنَّ القدريّة والإباضيّة الّذِين قال فيهم مالك بن أنس: 
«إنّهم مُستتابواء فإِنْ تابوا وإلّا فتلوا»©. 

وإذا ثبت تحريم ما ذكرناه؛ لَرْمَّ الإنسانَ أَنْ يَكَففّ عن كُلّ ما حرّم الله عليه 
مِنْ مال أو جسدٍ أو دم أو غير ذلك؛ لأنَّ الإقدام على الحرام ممنوع, لأنَّ 
الحرام هو مالَِمَ تركه وحَرٌم فعلّه. 


قال -رحمه اللّه-: 
(وحرّم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن). 


(1) ينظر ما سبق (9/ 360) فما بعده. 

(2) زيادة من «التحرير والتحبير للفاكهاني (6/ 275) نقلا عن المصنف. 

(3) جزء من حديث في وصف الخوارجء رواه البخاري (6930) ومسلم (1063). 

(4) المدونة (1/ 29 530-5). 

(5) هذا شرح لقول صاحب «الرسالة»: (وَلا تَسْعَ بقدميكٌ فيما لا يحل لكء ولا تباشرٌ بِقَرْجِك أو 
بشيء من جسدك ما لا يحل لك. قال الله سبحانه: وَالدَينَ هم روجهم حَفِظونَ ب إلى قوله: 


لفَأَوكيك هُمْ الْعَادُونَ ©), ولم يذكره المصنف في رأس المسألة. 


408 سَرَالرسًا ةلجن أن رَيدِاَلمَيَرَوايَ -_ 
قال القاضي -رحمه اللّه-: 
هذا أيضًا لا خلاف فيه» وقد قال الله تعالى: #لإِتمَاحرَم ري الْموتحِس مَاظْهَرَ ها 
وَمَآيِطنَ #[الأعراف: 33]. 
وقال: #ولا تَقَرَيوا الْمَونْحِسنَ مَاعَهمَرَ مِنَهَسَا وا بطر #[الأنعام: 151]. 
وقال سبحانه: #إإرى هَل يَأَمْبالْفَحَمَاءِ أَنَفُولُونَ عَلَ أل مَا لَاسسْلَمُوتَ #[الأعراف: 


28 ولا خللاف في ذلك. 


قال -رحمه الله-: 

(وأن لا تقربوا النّساء في دم حَيضِهنٌ أو دّم نفاسهنٌ» وحرّم الله سبحانه من 
الثساء ما تقدّم ذكرّنا إيّاه). ْ ْ 

قال القاضي -رحمه الله-: 

قد ذكرنا جميع هذا فيما تقدّم» ونا القول فيه!". 

تان : 

قال -رحمه الله-: 

(وآَمَرَ بأكل المّتّب -وهو اللخلال- » فلا يحل لك أَنْ تأكل إلا طباه ولا 
تَلبّسَ لاطي ولات ركب و لاتسكنّ إلّاطيّبا وتستعمل سائر ما تنتفع به طيّباء 
ومن وراء ذلك مُشتبهات من تركها سَلِم ومّن أخذها كان كالرّاتع حول 
الحمى يوشك أن يَقَعَ فيه). 


(1) ينظر للحيض ما سبق (3/ 180)» وللمحرمات من النساء ما سيق (7/ 184). 


قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذه الجملة لا خلاف فيها. 

والورعٌ عند الاشتباه أولى [و/142) وأحوط: 

لقوله: «دّع ما يَرِيبّك إلى ما لا يَريبك)7". 

ولقوله: «الحلالٌ بين والحرامٌ بَيّنِ؛ [وبينهما أمور مشتبهات. فَمَنْ ترك 


الشبهات فقد استبرأ لدينه» ومَنْ يرتع ]6 حول الحمى يوشك أن يقع فيه)80. 


قال -رحمه الله-: 

(وحرّم الله أكل المال بالباطل ومن الباطل: الغصبٌُ والتّعَدّي والخيانة 
والرّبا والسَّحتٌ والقمار والعَرّر وَالغْشٌُ والخّديعة والخلابة). 

قال القاضي -رحمه الله-: 


كلاه الندوة قنك لاخروات ياد ونه ل علي الكنات بزالشة 


والإجماع: 
قال الله تعالى: 2 لاما طُوأ أَموَلَكُم كالبل #البقرة: 08 


(1) رواه الترمذي (22518). والنسائي (5711) عن الحسن بن علي مرفوعاء وقال الترمذي: احديث 
صحيح)؛ وصصحح إسناده ابن حجر في «تغليق التعليق» (3/ 210). 

(2) في (ع): (ومشتبهات من وقع»» والمثبت من «شرح الرسالة» للهسكوري [150/|/ بر]. 

(3) رواه البخاري (2051) ومسلم (1599) بلفظ قريب منه. 


410 شَيَالرسَالةَ لهل إْيَ رَيْدِالمَيْرَوَاي س 
وقال: ## إِنَمَا لتيل لالد يَظلِمُونَ الئاس #[الشورى: 42]. 
وقال: لماعل يزيت ون سَيدِلٍ #[التوبة: 91]. 


ا 0 ور سس سس الو 2 


3-3 97 وه سر  <‏ سك ره عد رء صم . 02 عرسم 
وقال: #يسَونكَ عب الْحَمرِوَالْمَئيِسٍ كل وهم إِنْه كبر وَمَفِ لئاس ِنْمهما 
كير من تَنْعَهِمَا #البقرة: 219]. 
5 3 200 00 هه ع .2 ام - مو ممه م- 
وقال: لأسَمنٍ أعتدى حكني عبد عه بِمِثْلٍ مَاأعتدَ عَلِكيٌ #[البقرة: 194]. 
وقال: #ستكشورت لِلْكَذِبِ أكون السيست ##[المائدة: 2 
2 .- . 100101 222 روج هء مو م م مع «<رارور» و حلت ام 
وقال تعالى: 9# لوَلاينَْهُم اليو وَالمُحبَارْحن قو مْالْائْرواظه سحت 1 
0 يَصتَعُونَ!!) 4#[المائدة: 3]. 
5 آ ا و 5 2 اع 
وقال كَكَِةِ: «[كل ]2 لحم نَبَتَ مِن سُحَتٍ؛ الثار أولى به ©. 
10 ف صلا 9 ف ع 
ونهى النبيٌ وَل عن بيع الغرر وعن الغْش والخديعة. 
وقال: «مَن غشنا فليس منا»©. 
وقال لِحَبَّانَ بن مُنْقَذِ: «إذا بعت فقل: لا خلابة»!6. 
وقد ذكرنا تحريم الرّبا وما يتعلق به في «كتاب البيوع)©. 
(1) ني (ع): (يعملون)» والمثبت الصواب. 
(2) زيادة من مصادر التخريج. 
(3) روي من حديث كعب بن عجرة وغيره من الصحابة» وينظر طرقه في «تخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي (1/ 397)» وصحّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (614). 
(4) رواه مسلم (101). 


(5) رواه البخاري (2117) ومسلم (1533). 
(6) ينظر ما سبق (8/ 5) فما بعله. 


سس يراض عبر لوق ليتءاوي 
مسائل عدَّة: 

قال -رحمه اللّه-: 

(وحرّم الله تعالى أكلّ المَيئّة والدّمِ ولحم الخنزير وما أَهِلَ لغير الله بهء وما 
ذُبح على النصبء وما أعان على موته بتردٌ من جل أو [وَفْذِّ]" بِعضًا 
وغيرهاء والمُنخنقة بحبل وغيره؛ إلا أَنْ يُضطّرٌ إلى ذلك؛ كالمَيْئَق وذلك إذا 
صارت إلى حدٌّ لا حياة [بَعْدّه]© فلا ذكاة فيهاء ولا بأس للمُضط أَنّْ يأكّل 
لمَْتَة وتشبّع يترود فإنٍ اسْتَغتى عنها طرّحها). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

3 هذا قد ذكرناه في كتاب الذّبائح» واستقصينا [بيائّه]1©» وتكلّمنا على 
مسائل الخلاف فيه» ولا فائدة في إعادته©. 


قال -رحمه الله-: 
(وكل شيء مِنّ الخنزير حرام). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
يريد مما يُؤكل. 

(1) زيادة من متن «الرسالة». 

(2) زيادة من متن «الرسالة». 


(3) في (ع) ما صورته: (يبابه). 
(4) ينظر ما سبق (6/ 391) فما بعله. 


42 - 
والأصلّ فيه: قوله تعالى: ولت ألْحِنزِرٍ 1#ابتر: 05:5 [فيّه]© على ما 
يُؤكل منه؛ وإنّما نص على اللّحم لأنَّهِ هو المقصود منه. 
وكذلك جلدّه لا يَطهّر بالدّباغ؛ لأنّ الدّباغ [يخلف]© الذّكاة وينوب 
عنهاء فإذا لم تَعمّل الذّكاةٌ فيه فالدّباغ أولى. 
فأمّا [الخْرَارَّة]© بشّعره» فقال مالك: «لا بأس به40؛ لأنه ليس بحس ألا 


قزق الال كين نمو لحيو ا 


قال -ر حمه اللّه-: 
٠. 4 5 3‏ - 0 
(وحرّم الله تعالى شرب الخمر قليلها وكثيرهاء وشرابٌ العرب يومئذٍ 
عد ىت 6 ل فق اك 5ك سك 7 2 سس سي يي ل 
فصيح التمرا. وبين النبيّ مَك أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله 
حرام). 
قال القاضى در حمه الله -: 
قد ينا هذا كُلَّهِ وتقصّينا القول [فيه]©. 
(1) في (ع): (فشبه)» والمثبت من «شرح الهسكوري» [1/150/ بر]. 
(2) في (ع): (مخلف»» والمثبت من «شرح الهسكوري» [140/أ/ أز]. 
(3) في (ع): (الخراز)» والمثبت من «شرح الهسكوري» [150/ أ/ بر]. 
(4) ينظر: «النوادر والزيادات» (4/ 377). 
(5) شراب يُتّخذ من البّسر المشدوخ وحده من غير أن تمسّه النار.[لسان العرب (حرف الخاء فصل 
الفاء)» مادة: ف ض خ]. 


(6) زيادة يقتضيها السياق» وينظر ما سبق (9/ 497) فما بعده. 


قال -رحمه الله -: 

(وكلٌ ما حَامَر العقلّ فأسكرّه من كُلَّ شراب فهو حَمرٌ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

أْمَا إن أراد به]1' في باب التَحريم والحكم كالحَمْر؛ [فذلك]© صحيحٌ 
لاجتماعهما في العلّ وقد ذكرناه وتقصّينا القول فيه!©. 


وه 


عه و 


وأمًا إِنْ أراد أنه يُسمّى «خمرًا» في اللّغة؛ حتّى إذا ثبت له ذلك صم دخوله 
تحت قوله: ِنَم أَيَرَالمَِيرٌ # [المئدة: 90] الآية» وتحتٌ سائر الظّواهر الواردة 
٠.‏ 3 2 

بتحريم الخمر؛ فهذا مَبِنِقٌ على صِحة القياس في اللغة©. 

وقد سلك هذه الطّريقة أبو بكر ابن الجهم وغيره» وهي مسألةٌ في أصول 
الفقه: فون أهل العلم مَن يمنعٌه؛ وهو الذي درسناه على القاضي أبي بكر 
رحمه اللّه. 

ومنهم مَنْ يجيزه؛ وهى طريقة ابن الجهم وأبى محمد ابن أب زيد80 
ورأيته لابن وهب عن مالك» وهذه المسألةٌ موقعها كتبُ الأصول©. 
(0) زيادة من شرح الرسالة' للهسكوري و«التحرير والتحبير» للفاكهاني. 
(2) في (ع): (وذلك)» والمثبت من اشرح الرسالة» للهسكوري و«التحرير والتحبير؟ للفاكهاني. 
(3) ينظر ماسبق (9/ 498). 
(4) نقله عن المصنف صالحٌ الهسكوري ني «شرح الرسالة» [140/ ب/ أز]. 
(5) النوادر والزيادات (14/ 286). 
(6) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (6/ 286). 


قال -رحمه الله -: 

(وقال رسول الله يَكِْ: ١ن‏ الذي حَرّم شُربها حَرَّم بيعها7). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لا خلاف فيه. 

والأصل فيه: الخبر الذق وززاهة فر در 

ومثله قوّه: «لَعَنَ الله اليهود؛ خُرّمت عليهم الشّحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانباء إنَّ الله إذا حرّم شيئًا حرم تّمنّها©. 

وقوله: «لَعَنَ الله في الخمر عشرة»» فذكر بائعها ومشتريها. 


ولأنّه [مائة]» نجس فوجب ألا يجوز بَيعْه؛ أصلّه: البول والدّم8. 


(0)رواه مسلم (1579). 

(2) رواه البخاري (3460) ومسلم (1582) بلفظ: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم» 
فجملوهاء فباعوها»» والتتمة رواها أبو داود (3488) وغيره. 

(3) رواه أبو داود (3674) وابن ماجه (3380): من حديث ابن عمر» بنحوه . قال ابن عبد الهادي في 
«تنقيح التحقيق» (4/ 88): (وإسناده حسن وقال شيخنا أبو العباس: هو حديث جيد". 
ورواه الترمذي (1295) وابن ماجه (3381) من حديث أنسء بنحوه» وقال الترمذي: احديث 
غريب من حديث أنس» وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي كَكوًا. 

(4) في (ع): (بائع)» والمثبت من «التحرير والتحبير؟ للفاكهاني. 

(5) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» [140/ ب/ أز]ء والفاكهاني في «التحرير 
والتحبير» (6/ 286). 


ح بات منطازف لقفرادي 


5 
ا 


قال -رحمه اللّه-: 

(وتهَى عن الخّليطين من الأشربة» وذلك أَنْ يختلطا عند الانتباذ أو عند 
الشّربء ونَّهَى عن الانتباذ في الدَّنَاء والعُرَنّت). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وذلك لأنّ رسول الله يِه [,/:4:] نهى عن الخَليطين؛ وهما البَسْر 
والرّطّبء والتّمر والزّبيب. 

وروى مالك عن الثقة [عنده عن]!") بكير بن عبد الله بن الأشج عن 
عبد الرحمن بن الحُباب عن أبي قتادة عن النبيّ يك «أنّهِ ممى أَنْ يُشْرَب 
التَمر والزّبيب جميعًاء والزَّهُوُ والرّطَبٍ جميعًا©. 

وروى مالك [عن]" زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: «أَنَّ رسول الله يك 
ف أن بد الكدرتو التي والر مئيا سا8 

وانبى عن الانتباذ في الذناء وَالمُرَّفْتَ2 و«الذباء»: القرع» و «الحرَفْتُ): 
المَُيّ» رواه مَالِكُ عن نافع عن أبن عمر©. 
00 و2 با ولي من واشطرير اتير فاقوا ارط ازا و قاد ريه 
(2) «الموطأ» (3126)» ورواه البخاري (5601) ومسلم (1986). 
(0) زيادة من مصادر التخريج. 
(4) «الموطأ» (3125) -مرسلا-» ولفظه: «نهى أن يتبذ البسر والرطب جميعاء والتمر والزييب 


جميعا»» ورواه البخاري (5601) ومسلم (1986) من حديث جابر. 
(5) «الموطأ؛ (3122). 


3 شَرَعالْسَالةِ لج إْيَ رَيدِالفَيَرَوَايةَ س 
ورواه مَالِكُ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ 
ذا" 
وقيل في الخّليطين: إِنَّ اختلاطهما يُسَرّعٌ [الشّدة]© والغليانء فيُؤدّي ذلك 
إلى الشَّدّة المُحرّمةء وقد ذكرنا مِن قبل تحريم كل مُسكر وبينّاه©. 


قال -رحمه الله -: 

(ونَهَى النبين يلِِ عن أكل كُلّ ذي ناب من السّباع؛ وعن أكل لحوم الحُمُر 
الأهلية» ودَخَل مَدخَلَّها لحومٌ الخيل والبغال؛ لقوله تعالى: #لِرَكَبْوهًا 
وَزينَة 4 [لتحل: 4]» ولااذكاة في شيء منها إلا في الحم الو حشيّة ولابأس بأكل 
سباع الطير وكُلّ ذي مخلّب [منها]©). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

ا الوحسق): ا عندنا. 
اللحضر و قن الى عرو أذ سول اله :1 [قال 0 ذي تاب 
من السّباع ]5 حرام». 
(1) «الموطأ» (3123)» ورواه البخاري (5586) ومسلم (1992) (1993). 
(2) ني (ع): (النشر)ء والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 287). 
(3) ينظر ما سبق (9/ 498) فما بعده. 


(5) تكرر في (ع) في هذا الموضع لفظ الحديث الآني بعده» والتصويب من «الموطأً» (2175حرواية 


وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخَّولانيٍ عن أبي تَعْلَبة 
الخُّمّني: «أنّ رسول الله يك نجى عن أكل كُلّ ذي ناب من السباع»01. 

[وهذا عندنا ]© نَهِيْ كراهيّة وتنزيه» لا ني تحريم. 

وقال أبو حنيفة: «لا يُؤكل»)©. 

وقال الشافعي: «يؤكل الصَّبّع والتٌعلب والأرئّب والقتفذ والوَيد»5, 


ولهم في ابن آوى وجهان©. 


واستدل مَن مَنع ذلك: 
بما رويناه مِن النهي. 
0 0 ل 0 6 . 
ولانه حيوان ذو ناب» أو سبع ذو ناب؟ فأشبه الخنزير. 
و 
ودليلنا: 
0 ف غم >> سد ع )كر وسو م 7 ا مه 04 
قوله تعالى # قل أَجِد فى مآ أوحى إِلَّ محر ل طاعم يطعمة: إلآ ن يكو 
مَيَمَدٌ # الآية [الأنعام: 145]. 
(1) «الموطأ» (2176-رواية أبى مصعب». ورواه مِنْ طريق مالك البخاري (5530) ومسلم 
(1932). 


(2) تقدمت هذه الجملة عن موضعها في (ع)» والمثبت موافق لما في اشرح الرسالة» للهسكوري 
[2/ أز] و«التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 288). 

(3) «الأصل» للشيباني (5/ 393-392). 

(4) الوَبْر: دُويّبّة كالسّئُور. 

(5) «الأم» (2/ 265)» «الحاوي الكبير» (15/ 140-139). 

(6) "الحاوي الكبير» (15/ 139)) نهاية المطلب للجويني (211/18)» والوسيط للغزالي (7/ 159). 


1 - 
ولأنه حيوانٌ لا يكفر مُستحِلّه» ويَطهر بالتّباغ جلدّه؛ فأشبه: سائرٌ الحيوان» 
فأمًا النِّ؛ إن على الكراهة» لِمَا قبل: إِنْ لحومّها أدواءٌ تورث الأمراض. 
ويُنقَض القياسٌ على أصحاب الشَّافعي بالضّبّع. 
وقد قَصَلوا بأَنْ قالوا: لأنَّ السب والذّكب له نابٌ يَعدُو به على النَّاسء 
وليس كذلك الصّبّع والثعلب؛ لأَنْ ناه ضعيفٌ لا يَعدُو به على النّاس. 
فالجواب: أنَّ هذا ترك لظاهر الخبر؛ لأنّ النهي يقتضي أنه مُتعلّقٌ بالنّاب» 
وهم يزعمون أن [علته]1" إمكان الفَرس بهء وهذا خلاف الظاهر. 
[فصل :]© 
فأمّا (الجمار الأهلينٌ والبّغل): 
فأصحابنا يقولون: إِنَّه مُحرَّمٌ بالسَنّة. 
وهذا في الحقيقة يرجع إلى الكراهة. 
3 دراو 
وقال ابن حبيب: «لا يحل أكله؛ ولا تعمل الذكاة فيه)©. 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي6. 
لنهيه عن أكل لحوم الحَمّر الأهلية©. 
(1) في (ع): (عليه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) بياض في (ع)؛ ولعل المثبت ما يقتضيه السياق. 
() «التمهيد» لابن عبد البر (1/ 2 16). 
(4) ينظر: «الأصل» للشيباني (5/ 395)) شرح مختصر الطحاوي» (7/ 282). 


(5) ينظر: «الأم» (3/ 650)» «الحاوي الكبير» (141/15). 
(6) رواه البخاري (4216) ومسلم (1407). 


وف حديث ار «إنْها رجس)2. 


قوله تعالى: #كل * أَجِدٌف مآ أو إِلنَ مُحَرّمًا عل طَاعِِ يَعَمَهُه 4 الآية [الأنعام: 
4 استدلٌ بها ابن عباس» وكان مذهيّه جوارٌ ذلك» وحمل النَّهي على 
الكراهة» قال: «ومعناه: لعلا يقل الظَّهث1©. 

فأمّا البغال: فالكلام فيها قريبٌ مِن هذا. 

فأمًا الخيلٌ: إن أكلها يُكره هين غير تحريمء إلا أ 
وبه قال أبو حنيفة0. 

وقال الشّافعي: لمباح غير مكرو)4: 

لقوله تعالى: كل لَه لدف مَآأُوحَإِلَ ححَرّماعَلَ طَاعِ يه © لآية [الأنعام: 149]. 

ولقوله: 'مُلْ أَجِلَّ لَكُمْ ألطَيْبَتُ #المائدة: 4]» والعربٌ كانت تستطيبه. 

وعن جابر: (أطععنا رسول ال كله لحم الحيل52, وروي: : رخص )6؛ 


(1) رواه مسلم (1940). 

(2) ينظر: المصنف عبد الرزاق» (2)8727) «السئن الكبرى» للبيهقي (19459). 
(3) «الأصل» (5/ 395)» اشرح مختصر الطحاوي» (7/ 288). 

.)142 /15( «الأم» (5/ 633)» «الحاوي الكبير»‎ (4١ 


كت 


(5) رواه الترمذي (1793) والنسائي (4330-4327). وقال الترمذي: «حسن صحيح)»», قال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 3054): «رجاله رجال الصحيح» وأصله متفق عليه وله طرق 
في السئن» . 

(6) رواه البخاري (4219) ومسلم (1941). 
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40 شَرَحالرْسَالَة لهل إْنٍ رَيْدِالمَيرَوَايِ ‏ 
وهذا ينفي الكراهة. 

وروى ابن عباس: «أَنَّ رسول الله يكل نبى عن لحوم الْحُمّر الأهلية» وأمر 
بلحوم الخيل)2"0. 

ولأنّه لاينجس بالذّبح» فوجب أَنْ يَحِلّ أكله؛ كالسّاة. 

ولأنَّه نوعٌ حيوانٍ لا يَنجْس بالذّبح؛ كالغنم ولا تَدخْل عليه الجَلّال' 
لأنّها عينٌ» والنّوعٌ لا يَحرّمِ أكلّه ولا يكرّه. 

ركذ خيواة جر الكقائقة عليه الاب[ 

ولأنّه حيوان يُسام [للمّسل]© غالبًا؛ كالأنعام. 

ودليلنا: 

قوله تعالى: 1144/3 #8 وَلَلْيِلَ وَالعَالَ وَالْحَمِير لِرَحكَبْوهًا وَزِينَةٌ #لالنحل: 8]؛ 
ففيه دليلان: 

أحدّهما: أنّه أخير بالمقصود منهاء والّذي لأجله تحلقها -وهو الركوب 
والتجكلتةبقولجئ الاتكون شيتعيلة فوخيره 

والآكر: أنه ذَكَرّهِ آخرٌ الأنعام» وبين أنَّ الأنعام مخلوقةٌ لمنافع الذبح 
والّسل والأكل» وأنَّ الخيل مخلوقةٌ للركوب والتجمّل» وني التّسوية بينهما 
إيطالٌ للتّفرقة. 
د80 اا رقت ار والدارقطني (4782) من حديث ابن عباس» وقال ابن 


حجر في افتح الباري» (9/ 650): «أخرجه الدّارقطني بسند قوي». 
(2) في (ع): (النسل)» والمثبت أليق بالسياق. 


فإنْ قيل: إِنَّ الله تعالى ذَكَرَ مُعظَمَ مَنافِع الخيل دون جميعها؛ لأنَّهِ قد بقي 
من منافعها القتالُ عليها والسّباق وغير ذلك» فجاز أن يكون الأكل مِن ذلك" 
المنافع. 

قيل له: لا يصحٌ هذا؛ لأنّا لا نكر أَنْ يكون هناك منافع [أخرى]2, 
[لكنَ]© الأكلّ لا يجوز أَنْ يكون فيهاء لأنّه نَضّ عليه في غيرها وأمسك عنه 
[فيها]؛ مع كون الخطاب مقصودا به [بيان]9 ما لقث له. 

فإِنْ قبل: إنّما أخبر أنه إنّما خلقها للزّيئة والرّكوب في حال الحياة؛ ونحن 
كذلك نقول في حال الحياة لا تَؤكّل» وإِنّما تؤكل بعد الذّبح. 

هذا ذكرٌه بعض شيوخهم في تدريسه» وهو أَرَكُ مِن أَنْ يُتكلّم عليه: لأنَّ ما 
قد نص على جواز أكله إِنَّما يُؤكل أيضًا بعد الذّبح» فأيٌّ فائدةٍ على هذا في 
الفرق. 

نم دليلّنا قائم؛ لأنَّه أخبر أَنّها لقت للرُكوب, فظاهرٌ ذلك يفيد أنّها لَمْ 
مُق ما اق غيثها له وهو الأكل.-. 

ولأنَّه ذو حافر» فجاز أَنْ يَتعلّق المنعٌ بأكله؛ أصله: البغال والحمير. 

فإِنْ قيل: إِنْ مَالِكَا لَمْ يُحَرّمْ أكلّها. 
(1) كذافي (ع). 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) في (ع): (لأن)» والمثبت أليق بالسياق. 


(4) في (ع): (منها)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (بان)» والمثبت أليق بالسياق. 


422 8 مسالل بن أن رَيْدِالفَيْرَوَاي سب 0ك 

قيل له: 0 
جا اليو ام 

فإِنْ قيل: المعنى في الحمير والبغال أنّها لا تسام للنّسل غالبا؛ ة يَجز 

أكلّهاء وليس كذلك الخيل. 

قيل له: هذا إِنّْ وُجد في البغال؛ فليس بموجودٍ في [الحمير]"» لأنّها © 
تام للشتل غالياء وترضدالدلك: 

وعلى أَنَّه ليس مما يُثَّ في جواز الأكل. 

وكذلك إِنْ قالوا: المعنى فيها أنَّه لا يجوز المسابقة عليها. 

وليس لذلك تأثيرٌ [في إباحة أكلها. 

ولأنَّ الخيل يحتاج إليها للجهاد عليهاء و]© في إباحةٍ أكلها ما يدعو إلى 
لله ]» وانقطاع تسلها. 

فإن قيل: تَلرّم عليه الإبل» لأنّها مُعَدّة للحجٌ وأكلّها مباح. 

قبل له: لا يلزم هذا؛ [لآنَ]1 عظم منفعةٍ الإبل الأكل» والركوبٌُ تابعٌ 
وليس كذلك في الخيل. 

ولآن المشفين فوا سان تعد سنو 
(1) في (ع): (الخيل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (لا)» وحذفها أليق بالسياق. 
(3) الظاه رأنَ في (ع) سقطاء والمثبت كما هي عبارة المصنف في «المعونة» (2/ 703). 


(4) في (ع): (قتلها)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (إن)» والمثبت أليق بالسياق. 


ح ناض عبر لوق لتشراوي 

فأمًا الظاهر؛ فلا تَعلّق فيه لأنَّ لا نقول: إن أكلها مُحرّما وما نقول: 
١إنَّه‏ مكروه)؛ والمكروه ليس من المُحرَّم في شيء. 

وقوله: يِل كم لطبت ؛ يريد الحلالٌ المأذونَ فيه» على ما يَرِدُ به 
البيان» ولا اعتبار بما تستطيبه العرب أو لا تستطيبه. 

والأخبارٌ: تفيدٌ نفي التّحريم» ونحنٌ كذلك نقول. 

وقولهم: ١لا‏ ينجس بالذّبح»؛ ينتقض ببني آدم. 

ثم المعتى في الشّاة؛ أنّهَا لَمْ تخلق للتّجِمّل بركوبهاء وليس كذلك النخيل: 

واعتبارهم بالإبل؛ لا يَصِحٌ» لأنّها من الأنعام؛ وكذلك [كُل]" مر 
للآكل» وبالله التوفيق. 

فصل : 

فأمًا (الُمْر الوحشية)؛ فيحلٌ أكلهاء ولا خلاف في ذلك أعلمه. 

والأصل فيه: 

قوله تعالى: ف#لْمَبَوَتكم أهَه َي مِنَ ألصَيد تََالْيدِيك وَرِمَاكَي #[المائدة: 4]. 

وقال: لوَعرْمَ لتك صَيَدُ ليرّمَادُمْجرْحْرُما 1الدادة: 96]؛ فدلٌ على إباحته في 
خالةالأحلال على الإطلاق. 

وقال: وَإِدَا آل مأصَطَادُوا #[المائدة: 2]. 

تروف أن الصَّعْبَ بن جَثَامَة اللّيئي أهدى إلى النبيٍ يله لحم حمارٍ 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 


4104 هٌَ ا ةلهن أي ريد 
وَحشْيٌ فردّهء فقال: «إنَا حرم)07. 
ولأنه هن الْصَّيْد المت شكن قاس الغؤلان وغيرها: 
فصل: 
نأكا ولط )01 اكز امعننييانه] كاف الو تبيوها لآ يخلنالة: 
وقال الشافعي: «ما له مخلب منها يُصاد به فلا يُوْكَلء وكذلك ما 
1 
واسقدل عنه: بنهيه عَلَلٍِ عن أكل [كل ]6 ذي ناب 1 السّباع» واكُل]6 
ذي مخلب من الطير©. 
قالوا: ولأنَّه يِه قال: اتحمسٌ لا جناح على المُخْرم في قَتلِهنَ»» فذكر 
الحِدَأة6؛ وهي أضعفٌ ذوي المخالب» لأنّه لا يصاد به» فلمًا نص عليه؛ نبّه 
شعن النعى ماهو قوق ننه كنا لكيس اك 
ولأنَّ المخلب في الطَّير كالنَّاب في السّبع» وقد [,/45:: [ثبت]7 أن أكل كُلّ 
ذي ناب مُحرّم؛ فكذلك أكل كل ذي مِخلّب. 
(1) رواه البخاري (1825) ومسلم (1193). 
(2) ينظر: (مسختصر المزني» (8/ 393)» «الحاوي الكبير؛ (15/ 2135 144). 
(3) زيادة من مصادر التخريج. 
(4) في (ع): (أكل)»» والمثبت من مصادر التخريج. 
(5) رواه مسلم (1934)؛ وروى البخاري (5530) ومسلم (1932) شطره الأول. 


(6) رواه البخاري (1829) ومسلم (1198). 
(7) زيادة يقتضيها السياق. 


قالوا: ووالاع دنا لعف #اتسو وا عو الزوالنات وسنائرما 
يَأكل الجيّف, فالدّليل ا 
قوله: : '#وَيحرِم عليه اَلْحَسيِتَ #[الأعراف: 157]؟ فعم. 


وقو له تخي الاهنا التتروق تفلي فلك الكت اناق 
و حمسن ح ره : 
ودليلنا: 


ع 


الظاهر؛ وهو قوله : #قل لا جد مآ أوحى إِلَ محَرَّما حَرَّما 4# ا لآية [الأنعام: 145]. 


00 


وقوله: ووَإدَا حآلمقأضطادُوأ ##[المائدة: :612 وسائرٌ العلّواهر. 
ولأنّهِ من الطّير؛ فأشبة الحَمَامَ والقَوَاحِيتَ خيتٌ© وغيرّها. 
فأمّا الخبر؛ [فغير]© ثابتٍ عند أصحابنا"» وعلى هذا بنوا الكلام في هذه 


المسالة. 
وأمّا خَبرٌ إباحة القتل؛ فلأنَ المُحْرِمَ لا يَصحٌّ تذكييه الصَّدَ فلّمْ يكن في 

(1) الرَّحَم: طائر أَبقَع على شكل النسر خلقة إلا أنه مبقع بسواد وبياض. [«تاج العروس» 
(32// 236))] 

(2) رواه البخاري (1829) ومسلم (1198). 

(3) واحدها: فَاختّة؛ ضرب من الحَمّام المطوّق.[«تاج العروس» (5/ 23)] 

(4) في (فمعتير)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) قال ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات» (4/ 372): «وأمًا المخلب فلم يصح فيه حديث؛» 
والحديث رواه مسلم (1934) -كما تقدم- من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس» وقال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 4058): «قال ابن القطان: لم يسمعه ميمون من ابن عباس» بل 
بينهما فيه سعيد بن جبير» كذلك رواه أبو داود» والبزار» وقد خالف الخطيب هذا الكلام» فقال: 


الصحيح عن ميمون» ليس بينهما أحد».اه 


426 شََالرَسَا ةلجن أن ريد 
إباحة قتله دلالة على تحريم أكله. 

وأمّا قولهم: (إنَّ الميخلّب في الطّير [كالئّاب]" في السّبع)؛ فدعوى. 

على أنَا قد ينا أن النّبٍ في السّبع عِلَهٌ في كراهيته دون تحريوه. 

وعلى أَنَّهِم قد فرّقوا تعليلهم فقالوا: «إنَّ صاحب النَّاب الضّعيف الّذي لا 
تكن أن قرس نه -كالضيع 555 لا يُمتّع أكله». واجروا المكلب 
مجرى واحذا. 

وآما تَعِلنّهم بقوله: حرم عَلَيْهمْ الْحَكيتَ #الأعراف: 157]؟ [[فل2(]0) يصِحٌ) 
لأنَا لا نُسلّم أن هذا من الخباقث. 

فإن قيل: إِنَّ الخبائث ما كانت تستخبثه العرب. 

قيل له: لاعبرة بذلك؛ لأنَّ الحْبْث هو المُحرَّم وهو اسم مُجمَلُ موقوفٌ 
على البيان. 

والخبر الأوّل؛ قد أجبنا عنهء وبالله التوفيق. 

مسأل 

قال -رحمه الله-: 

(ومن الفرائض: بِرّ الوالدين وَإِنْ كانا فاسقّينء وإِنْ [كانا]© مشركين كَليقل 
لهما قولا ليّنا ويعاشرهما بالمعروف. ولا يُطِعهُما في معصية -كما قال الله-). 


(1) في (ع): (النائب)» والمثبت أليق بالسياق. 
)2( في (ع0: (ولا)» والمششِت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (كان)» والمثبت من متن «الرسالة». 


قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لقوله تعالى: #وَوَصََْاالِِضنَيوِديهِ حسما #[العنكبوت: 9]. 

وقوله: «رَّتَ أَغْفْرٍَِ وَلولِدَفَ 1#نوح: 28]. 

وقوله: وبال ودين لمن #[الإسراء: 3 

وقوله: رب أَوْزْعقَ أن أ ُريْمَتَلك أل أضَمَتَ عل وَعَلَ ولد ##[الأحقاف: 15]. 

وقال سبحانه: ©#إِمَايْكَنَ عِنَدَكَ السك أحد هما أو هلاهمَا ذلا تمل نسا أب وَل 
َمَرْهُمَا ول لَّهُما مولا كَرِيمًا (5) وَأخْفِض لَهُمَاجَنَاحَ لد من ليَمْمَةٍ 4الآية 
[الإسراء: 24-23]. 

وهذا كما ترى حَض على يرٌّهماء ونث عَنْ أذاهُما بلفظ التَّبِيه الذي هو 
أبلغ ما يكون مِنْ حسم المادة. 

وقال تعالى: ورا بولِدَيْهِ #[مريم: 14]. 

وقال النبئ َل لني سأله عن الجهاد: «ألكَ أبوان؟». فقال: نعمء قال: 
(ففيهما فجاهد)0). 

وقال للّذي سأله عن لبر فقال: مَنْأَبُ؟ قال: «أمّك»» قال: ثمَّ مَن؟ قال: 
«أمَك». يقولها ثلاناء «ثمَّ أباك»©. 

ثم قال: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟»؛ فذكر الشّركَ وعقوقٌ الوالدين©. 
(1) رواه البخاري (3004) ومسلم (2549). 


(2) رواه البخاري (5971) ومسلم (2548). 
(3) رواه البخاري (5976) ومسلم (87). 


428 شرح الرْسَالةِ لجل إْيَ ري دِألمَيرَوايَ حب 
وقال ابن مسعودٍ: سألتٌ النبئ كَل عن أفضل الأعمالء فقال: «الصّلاة 
لأوّل وقتها"ء وفيها: «وبرٌ الوالدين» والجهاد في سبيل الله" 
وروى حُميد الطويل عن الحسن بن مسلم عن مجاهد رفَعه إلى النيى َك 
قال: "كل شيءٍ بينه وبين الله حسجاب؛ إِلّا شهادة أَنْ لا إله إلا الله» ودعوة 


الوالد)©. 

فم (إِنْ كانا فاسقّين أو مُشركَين)؛ فلا يسقط عنه يِرُهما الذي كان لَزِمَهُ 
لأنَّه حَقّ الله تعالى©. [لآنَ]© عموم هذه الظّواهر يشمل [العدل 
والفاسق]©. 

ولأنَّ المعنى الذي له أمرية فيهما لارمة وهو [حقٌ]6 الولادة. 


عي 


فأمًا (إِنْ كان فيما يتعلّق بمعصية الله -عرّ وجل-)؛ فلا يطعهما في ذلك» 
ولا يُسمَّى هذا عقوفًاء وكذلك إذا [مَتَعَاه]© مما له فيه مصلحة مما لا 
مندوحة له [عنه]» أو عليه في تركه أو فعله ضرر. 


() رواه البخاري (527) ومسلم (85). 

(2) رواه المروزي في «البر والصلة» (49) من طريق حزم بن مهران عن حميد الطويل به بلفظه. 
(3) في «التحرير والتحبير»: (إِلّا فيما هو حق لله تعالى). 

(4) في (ع): (لا)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 

(5) في (ع) ما صورته: (المعول بالفاسق)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 

(6) زيادة من «التحرير والتحبير». 

(2) في (ع) ما صورته: (ببعناه) والمثبت أليق السياق. 

(8) زيادة من «التحرير والتحبير». 


والأصل في ذلك: 


5 5 5 ع اشام 2 لم بجي خيرء م سه له حو مه 513 ورعة 
قوله تعالى: 9 وإِن جنهداك علج أن تشراء بى ما ليس لك يو عِلَم قلا تطعهمًا 
00 ل ور 

وَصَاحِبَهُمَا فى الدنيا مُعْرُوفًا © القمان: 15]. 
وقالفيمق الرسى اله عل حل الادوية : [و/ 146] #ؤلا يصد قوما يُؤْمبُو رك بألل 


01 


وَألْيَوْم الآخر ئوادورت من حاد الله وَرسُولمُ # الآية المجامة: 22] » نزلت في أبي عبيدة 


ابن الجراح20'7» والآثار في ذلك كثيرة. 


23 
ل١‎ 


قال -رحمه الله -: 

(وعلى المؤمن أَنْ يَستغفِر لأبويه المُؤمِئَين). 
قال القاضي -رحمه اللّه-: 

لأنَّ ذلك من البرٌ 


وَلأن الله تعالى أمر , بذلك بقوله : ##وقل رب أ ل راصنا #الإسراء: 04 


000 77 2 مء ساس ٍ_ 
وقوله في قصة إبراهيم -عليه السَّلام-: #سَأسْتَغْفِرَاكَ َف إِنَهمْنَ فى 


5 71 لان كم جح الس 6س لاس ل ساسا و ب - ره يه 
وقال: رت أ ر فى أن أشكر يعَمتَلكَ َعَمتَلك ألَىَ أ نعمت عل وَعَل ودف وأ أَعْمَلَ صصَبلِحًا 
تَرْصَسمه # [الأحقاف: 15]. 


() ينظر: #السنن الكبرى» للبيهقي (17835). 
(2) نقله عن المصنف -ببعض تصرف- الفاكهاني في «التحرير والتحبير؛ (6/ 297-294). 


430 8 و أي ري دِاْلقَيْرَوَاقَ - 
وبذلك وَرَدَ الخبر عن النيئ كَلِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عَمِلَه إِلّا من 
ثَلاثِ)؛ فذكر: «ولد صالح يستغفر له» أو علم ينتفع به» أو وقف ينتفع به 
بعده)7) هذا معنى الحديث. 
وروي أن رجلا سأل النبى مَل فقال: إن أبويّ مَلكَاء هَل بتي علي مِن 
برّهما شيء؟ فقال النبيٌ يَلِةِ: «نعم» الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ 
عهودهماء وصلة رحمهما»)2. 


2 
قال - رحمه اللّه-: 
0ه 2 3 بي 
(وعليه مُوَالَاة المسلمين والنصيحة لهم). 
قال القاضى -رحمه الله-: 
5 7 3 13 +2 2 عسات 2 31 
هذا لِمَارٌوي عن جرير أنه قال: «بَايعْنَا رسول الله كَكاةٌ على السّمع والطاعة 
3 98 
والنصح لكل مسلم)©. 
5 1 0 ساد م عن ع بك مسر 06 
وقال تعالى: 0 أبلَفُكُ ملت ري وَأنصح لك #[الأعراف: 2 
وقال: ونأ ليد ناص مين #[الأعراف: 8 
(1) رواه (1631) مم حديث أبى هريرة» ولفظه: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا مر: 
من بي هرير 2 إل من 
ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم يتتفع به» أو ولد صالح يدعو له). 
(2) رواه أبو داود (5142) وابن ماجه (3664)» وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (4/ 266): 


(احديث حسن). 


(3) رواه البخاري (204 7) ومسلم (56). 


وقال وَكيلِ: «لا تباغضواء ولا تدايرواء ولا تقاطعواء ولا تحاسدواء وكونوا 
عباد الله إخوانا)2"). 

وفي الحديث: «مِنْ حَنٌّ المسلم على المسلم إذا استنضحه أَنْ ينصَحَه)2. 

قال -رحمه الله-: 

(و(لا يبلّْ أحدٌ حقيقة حقيقةَ الإيمان حنَّى يُحبّ لأخيه المؤمن ما بُحبٌ لنفسه). 
كذلك روي عن رسول الله ونة). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا لِمًا ورد مِن ورود الأثر فيه©. 

ولأنّ المعنى في ذلك اشتراكهم في الإيمان وصفاته» وذلك يقتضي ما قاله. 


0# 


ل 
ل 


قال -رحمه اللّه-: 

(وعليه يض رَحمة). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

هذا لقوله تعاللى: وتوا الى مونو وَالْدَيَامَ #[الساء: 1]. 
وقوله: #إوأولوأ لسار 7 بحص أولوسَعْض فكت أله #الأنفال: 75]. 


(0) رواه البخاري (5 06 6) ومسلم (2563). 
(2) رواه مسلم (2162) من حديث أبي هريرة بلفظ قريب منه. 
(3) رواه البخاري (13) ومسلم (45). 


422 ع علدت أي ري دِأَلقَيَرَوَانَ | 
وقوله: 9# مهلعج عَسَيْح إن ويم أن 5 يدوأ فى1! دض ويَعَطِموا موأ امَك #[محمد: 22]. 
وقال عَلِه: «صلة الرّحم ديادة في العمر)(". 
وقال لأبي طلحة الأنصاري حين أراد التصدّق بماله: «اجعلها في الأقربين»2. 
وقال: «لا يَقبّل لمق وذو رَحمِ محتاح)81. 
وقال: «ابدَأ بِمَن تَعول)9. 
وقال: «أَطْعِمُوا الطََّامَ وصِلُوا الأرحاة»5. 
ولا خلاف في ذلك. 


قال -رحمه الله -: 
(ومن حَقَ المؤمن على المؤمن أنْ يُسلّم عليه إذا لَقِيَه ويَعُودّه إذا مرض» 

ويُشمّته إذا عطس. ويَشْهّد جنازته إذا مات. ويَحفّظه إذا غاب فى السْرّ 

والعلانية). 

(1) رواه القضاعى في «مسند الشهاب» (100) (102).» قال ابن الملقن: «وفي إسناده مَنْ لا يعرف»» 
وفي معناه ما في الببخاري (5986) ومسلم (2557)» ولفظه: «مَنْ أَحَبٌ أن يبسط له في رزقه ويُنْسَأً 
له في أثره» فَلْيصِلْ رَحِمّها. 

(2) رواه البخاري (2752) ومسلم (998). 

)3( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8828). وقال الهيثمي في 'مجمع الزوائد» (3/ 117): 
«وفيه عبد الله بن عامر الأسلمى» وهو ضعيف». وينظر «السلسلة الضعيفة» (3330). 

(4) رواه البخاري (1426) ومسلم (1034). 

(5) رواه الترمذي (2485) واين ماجه (251 3) من حديث عبد الله بن سلام» وقال الترمذي: ااحديث 


صحيحا والشاهد منه في لفظ ابن ماجه. 


قال القاضي -رحمه الله -: 

فآمًا السَّلام؛ فالأصل فيه: 

قوله تعالى: [ مإ وَإِدَاحَيَيم سحي يسَحِيَق فحوأْأحْسَنَّ نهآ 1#النساء:6 8]. 

وقوله]١):‏ «#إهَإِدًا حلشم بويا فَلْموأ ع1 أعل فك ةََ فود و فد أن 17 جك 
طَيبَةٌ 1#النور: 61]. 

وقوله َلِّ: الأطعموا الطعام» وأفشوا السَّلام)©. 

وقولهة الايعل تنيلك أن يقر أعاءو و هوك نال لان امرض 
هذا ويُعرض هذاء وخيرهما الذي بدأ بالسّلام800. 

ورّوى مالك عن [إسحاق بن]" عبد الله بن أبي طلحة؛ أنَّ المي بن أت 
ابن كعب أخيره: «أنّه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدُو معه إلى السّوق» [ر/47:] 
قال: فإذا عَدَوْا إلى السّوق لَمْ يَمرّ عبدٌ الله بن عمر [لا]5) على سَقَاطاة ولا 
ل 000 

قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يومّاء [فاستتبعني]7 إلى السّوق» 


(1) زيادة من اشرح الرسالة» للهسكوري [150/ ب/ بر]. 

(2) تقدم تخريجه قريبا (ص: 432). 

(3) رواه البخاري (6237) ومسلم (2560) من حديث أبي أيوب -رضي الله عنه-. 
(4) زيادة من مصادر التخريج. 

(5) في (ع) (الا)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) سقاط: بائع رديء المتاع. 


ص - 


3 سالاب إن دلواي 


و ا اك 
ولا تسوم بهاء ولا تجلس في مجالس الشَّوق؟ 
قال: وأقول: اجلس بنا هاهنا نتتحدث. 


0 


قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن -وكان الطّفيل ذو" بطن-. إِنّما 
لكنوون جل شوم تسل عاق عن كاله 

وقوله: (يَعودّه إذا مرض)؛ لقوله: «لا تقاطعوا»©» وفي ترك عيادة المريض 
أشدٌ التّقاطّع والتّدابُر. 


وروي أنَّ رسول الله وك قال: «إذا عاد الرّجلٌ المريضّ خاض الرّحمة: 


حتى إذا قَعَد [عنده ]© قَرّت فيه)6. 
والأخبار في ذلك كثيرة. 
وقوله: (ويُشْمّته إذا عطس»؛ لأمر الي كَلةِ بذلك بقوله: «إذا عطس 


(1) كذافي (ع). 

(2) رواه مالك في «الموطأ» (3533). 

(3) رواه مسلم (2558). 

(4) في (ع): (منه)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) رواه مالك في الموطأ» (3482) بلاغا من حديث جابر -رضي الله عنه-» ووصله ابن عبد البر في 
«التمهيد» (24/ 273)» وقال: (هو حديث مدِنْقٌ صحيح»ء وينظر: (السلسلة الصحيحة» (1367). 

(6) مَضْنُوك؛ أي: مزكوم. 

(7) رواه مالك في «الموطأ؛ (3542) مرسلاء قال ابن حجر في «فتح الباري» (10/ 604): «هذا 


وروى أبو هريرة أن رسول الله له قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: 
«الحمد لنّها» وليقل له صاحبه: «يرحمك اينه) )0 

ولاخلاف في استحباب ذلك إِلّا عند مَن تَلاحَد واستهزاً بالشَّرع» ممّن 
نَسَبٍ نفسّه إلى الآدب. وهو الإلحاد بعينه. 

ويقول العاطس في جواب التَّشميت2: اليهديكم الله ويصلح بَالكم)©. 

إن شاء]* قال: «يغفر الله لكم»5. 

[وهو قول الشافعي؛ أيّ ذلك قال فحسن. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: «يقول: «يغفرٌ الله لنا ولكم» خاصّة]©. ولا 


يقول: (يهديكم الله ويصلح بالكم»»). 


هذا [اختيار] بعض أصحابنا. 


مرسل جيد)ء وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (27/ 165): وقد روي مسندا مِنْ حديث سلمة 
ابن الأكوع عن النبي وي وينظر «السلسلة الصحيحة» (1330). 

(1) رواه البخاري (6224). 

(2) في «شرح الهسكوري» و«التحرير والتحبير»: (المُسّمّتِ). 

(3) تتمة الحديث السابق. 

(4) في (ع) ما صورته: (هذ ساء)» والمثبت مِنْ شرح الهسكوري» و«التحرير والتحبيرا. 

(5) رواه مالك في «الموطأ» (3543) موقوفا على ابن عمرء ورواه ابن أبي شيبة (26520) موقوفا 
على عبد الله بن مسعود» ورواه أبو داود (5031) والترمذي (2740) مرفوعا من حديث سالم بن 
عبيد الله» بإسناد ضعيف كما قال الألباني في «إرواء الغليل» (3/ 247). 

(6) زيادة من اشرح الهسكوري» و«التحرير والتحبير». 

(7) في (ع): (خطاب»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


46 عَيالرْسَالةِ لجل إْيَ ري دِالمَيْرَوَاقة ‏ 
وقال من نصر هذا: 
لأنّ النبى َك نما كان يقول ذلك لليهود. لأنّهم كانوا يتعاطسون عنده 
رجاء أنْ يقول: ليرحمكم الله)0". 
وقال النّحّعي: «هذا شيءٌ قالته الخوارج. لأنَّهِ لا يرى” أَنْ يُستغْمّر للنّاس). 
ودليلنا: 


قوله عَكَلَِد: «[وليقل]©: يهديكم الله ويصلح بالكم2»)©. 

وروت عائشة قالت: عطس [عاطس ]7 عند النبي كَكِةِ فقال: يا رسول الله 
ماذا أقول؟ قال: «قل: الحمد لله)» قال القوم: ما نقول نحن؟ قال: «قولوا: 
اليرحمك الله)»» قال: ماذا أقول لهم؟ قال: «قل: «يهديكم الله ويصلح 
بالكم)2)©. 

وما قالوه؛ لا معنى له [لأنه] 6 لا يمتنع أَنْ يكون من اليهود ثم ابيز 
يِه للإسلام]". 


(1) رواه أبوداود (5038) والترمذي (2739»)» وقال: "حديث حسن صحيح)». 

(2) أي: الخارجي. 

(3) في (ع): (وليقله)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) رواه البخاري (224 6). 

(5) زيادة من مصادر التخريج. 

(6) رواه أحمد في «المسند» (24497) وأبو يعلى في «مسنده» (4946)» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (8/ 57): «فيه أبو معشر نجيح» وهو لين الحديث". 

(7) في (ع): (إنه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(8) في (ع) ما صورته: (يصر بيئه الاسلام)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


وما ذكروه مِن ذلك: «أنَّه قول الخوارج»؛ باطل» لأنا زويناة مستدا إلى 
النَى وك علّمه أصحابه ابتداءً. 

وَإلَجَا استحببنا ذلك على قوله: «يغفر الله لكم»: 

أن البداية أنه | بور العف 

ولأتّها قدتشوى من الذنوبة والقغفرة لأدكون الاي كنن: 

وقوله: (وَيشهّد جنازته إذا مات)؛ فلن الصّلاة على الجنائز فرضٌ على 
الكفاية. 

وقال بعض أصحابنا: إنّها سن 

وليس بشيء» والصحيح أنّها فرض على الكفاية. 

ولأنّه إذا ألزم الإنسانُ عيادةٌ أخيه المسلم؛ كان بأنْ يَرّمَه شهودٌ جنازته 
والقيام بأمره [أولى]". لذن الأو لحن لآدمِيّ» والثاني حىٌ لله تعالى. 

وفي الحديث في حقٌّ المسلم على المسلم؛ «ويّشهّد جنازتّه إذا مات20. 

وقوله: الله إذا غاب في السّرٌ والعلانية)؛ فلمًا رواه علييٌ عن النِّي 
أنه قال في عق لماه على المسلهة الوَأن بحَن لنرها بحن لسن 
وينصح له بالقيية8. 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) رواه بهذا اللفظ أحمد في «المسند؟ (10966)» ورواه البخاري (1240) ومسلم (2162)) 

ولفظه: «واتباع الجنائز». 


(3) رواه أحمد في «المسند» والترمذي (2736) وابن ماجه (1433)» وقال ابن حجر في «التلخيص 


قال -رحمه اله - : 

(ولايَهجُر أخاه فوقٌ ثلاث ليالِ» والسّلام يُخرجه مِنَ الهجران» ولا ينبغي 
له أَنْ يترك كلامّه بعد السّلام). 

قال القاضى -رحمه الله -: 

وهذا لِمَا رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله وك 
قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا 
يحل لمسلم أَنْ يهجُر أخاهٌ فوق ثلاث ليال»27. 

وروى مالك عن ابن [و/148] شهاب عن عطاء بن يزيد الليئي عن أبي 
أزوت الأتضارى أن مول الله كِكئِيةٍ قال: الا يحل لمسلم أَنْ يهَجُر أخاه فوقٌ 
ثلاث ليالٍ» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي 5 
بالسّلام»2. 

وروى مالك عن سُهَيْل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يك قال: «تفتح أبوابُ الجنة يوم الاثنين ويوم الخميسء فيغفر 

الحبير؟ (2881/6): «أسانيدها ضعيفة»» وفي (صحيح مسلم؛» (2162): احق المسلم على 

المسلم ست»». وفيه: «وإذا استنصحك فانصح له)» وفي «الصحيحين»: «لا يؤمن أحدكم جتق 

يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 
(1) #الموطأ» (3366)» ومن طريقه البخاري (6076) ومسلم (2558). 


(2) #الموطأ» (3365)» ومن طريقه مسلم (2560)» ورواه البخاري (237 6) من طريق سفيان عن 
ابن شهاب به بلفظه. 


لكل عق لا تمرك بالل شكاة إلا رجلٌ عانكاينه ورين احيه شحاف فقال: 
الغلوا عن بن يفيطاعنن. 


قال -رحمه الله-: 

(والهجران الجائزٌ: هجران ذي البدعةٍ أو [مُجاهِرٍ ]© بالكبائر لا تصِلٌ إلى 
عقوبته. ولا تقدر على [موعظته أو]© لا يقبلها. ولا غِيبَةَ في هذين في ذكر 
حالهماء ولا فيما يُشَاوّر فيه لتكاح أو مخالطةٍ ونحوه). 

قال القاضي -رحمه الله -: ّ 

وهذا لأنّ مَنْ كان بهذه الأوصاف مِنَّ الفسق وقح الاعتقاد وارتكاب 
الكبائر المُحرّمات؛ فواجبٌ هجرانه واجتنابه؛ أَحبّا ل وغضبًا لله تعالى» 
ولِيَردَعَه ذلك ويكرّه» فيّدعوه إلى ترك ما هو عليه. 

ولإن ولاك آنل نيا ميدع إذا له يسرع وذ عوط أو شري 

لتلا يُسب في مخالطته وعِشرته إلى مثل طريقته والرّضا بهاء وفي 
الحديث: «المرءٌ على دين خليله» فلينظر أحدكم من يُخالل)؛ لأنَّه قد 
يكون الإنسان [نقيَ]© القلب؛ فلا يأمن أَنْ يستمع منه بعضّ [بدعَتّه]©, 


(1) «الموطأ» (3369). ومن طريقه مسلم (2565). 

(2) في (ع): (مجاهد)» والمثبت من «متن الرسالة». 

(3) في (ع): (موعظتها و)» والمثبت من «متن الرسالة». 

(4) رواه أبو داود (4833) والترمذي (2378) وقال: «احسن غريب). 
(5) في(ع) ما صورته: (ففي)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) في (ع): (بدعة)»» والمثبت أليق بالسياق. 


440 مَنالرْسَالةِ لجل إن َي وِالقيرَوَيِ س 
00 وكان يُقال: ١لا‏ تُمكّن 
زائغ القلب مِن أذنيك)20. 

وإذا كُرهتْ مناظرتهم ومحادئتُهم؛ فكلامهم ومخالطتهم أولى بالإنكار. 

والآثار في ذلك كثيرة. 

ولاغيبّة فيمّن كان ببذه الصّفة» لأنَ ذَمّهُم مأمور به وقد رُوي: «قولوا في 
الفاسق ما فيه ليّعرفه الناس»©. 

راتوا لس و اجام لمر عليه ومَيّلانّه 
إل مصلحية وحطلة لأنّ مخالطتهم قد : ُؤدّي إلى أَنْ يَضِلٌ بهم. 

ولأنَّ [النصيحة في]" الدّين مِن الكفاية عندنا. 

وكذلك في الشّهادة؛ يَلرّم مَنْ عنده علمٌ مِن حال الشّاهد المبتدع الضّال 
باعتقاده أَنْ يُعلِم الحاكمٌ به» لأنَّ ذلك يتعلّق به حقٌ الله تعالى؛ في أَنْ لا يُقُدَم 
على الحكم بإباحة الدّماء والفروج بشهادة مَنْ لا تقبل شهادته. 

ولأنَّ ذلك إذا لزم في الفسق الذي طريقه الفعل؛ فبأنْ يلزم في فسق الاعتقاد 
أولى. 

وقد رُوي منع مجالسّتِهم والسّلام عليهم ومناكحتهم ومخالطتهم» 
وهِجْرَتُهِم عن جماعة من السّلف -رضوان الله عليهم -. 
(1) ينظر: #شرح أصول الاعتقاد؛ للالكائي (151/1). 


(2) لم أجد من خرّجه فيما بين يدي من المراجع 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 


قال -رحمه الله-: 

(ومن مكارم الأخلاق: أَنْ تَعفُو عمّن ظلمّك, وتُعطي مَن حرمك. وتَصِلَ 
مَن قَطعَك). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

إنّما قال هذا؛ لأنَّ الله ورَسُولّه تدبا إلى العفو والصَّفح والتّواصل» وترك 
التّقاطع والتّدابر» فقال الله تعالى : #وَلْحَسُأولْصْفَحُوَأ #[النور: 22]. 

وقال: #وَلْسَنصَبرَوَعَمَرَ مكلك يعر الور #[الشورى: 43]. 

وقال تعالى: #وَالْحظِيينَ الْمَمِْظ وَاَلْمَافِينَ عن أَلنَاس #[العمران: 134]. 

وقال: 'هَّمَنْ عَعَاوَأْصَلمَ اجر َلْجرهعَلَ أله #[الشورى: 40]. 

وقال: #وَإِدًا مَاعَضْبْوأ هم يَعْفرُونَ #[الشورى: 33]. 

ورّوى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: ما شير رسول الله وك بين أمرين إِلّا اختار أيسرهما؛ مالَمْ يكن إثماء 
فإِن كان إِثما كان أبعد الناس منه» وما اتتقم لنفسه قط إلا بن تهتك" 


حرمة الله فينتقم لله مها»2. 


(1) في مصادر التخريج: (تنتهك). 
(2) «الموطأ» (3351)» ورواه من طريقه البخاري (3560) ومسلم (2327). 


قال -رحمه الله-: 

(و جماع آداب الخير وأَزْمّته تتفرع على أربعة أحاديث: 

قول التي لِ: امن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فليقّل خيرًا أو لِيَضْمُتُ». 

وقوله: امن حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

وقوله للدي اختصر له الوصية: «لاتغضب). 

وقوله: «المُؤْمنُ يُحب لأخيه المُؤمن ما يُحبٌّ لنفسه»). 

قال القاضي -رضي الله عنه -: 

هذا الذي ذكره شاهده مقن به» ودليلهمعه قلا حاجة با إلى تقصيلة: 

+ اقل مايه الك تفلم أن ف المت راحة كيرة ون أشياء كبرة ون 
الحرام؛ منها: الكذبء ومنها: الغيبة» ومنها: الخَطلء والعَُء وَالْهَدَّرء [و/45:] 
وننها: 'اللكو الذى لا مسضول لد وهتهاء الاحترات وكا لعلد أن نضيت 
الإنسان مما لا فاتدة له فيه. 

فإذا قال خيرًا؛ كان قول الخير أولى:؛ لأنَّه يمن معه من كُلّ ذلك» ويزداد 
كسب الحسنات ورفع الدرجات»ء فلذلك كان أولى وأفضل. 

وقوله: («مِن حُسن إسلام المرء تركٌه ما لا يعنيه»:2)؛ فلأنَ ذلك خلاصًاا 


(1) كذا في (ع)» ولعل فيه سقطا تقديره: (فأمًا قوله -عليه السلام-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت»؛ ...)» والحديث رواه البخاري (6135) ومسلم (427). 

(2) تقدم تخريجه (ص: 404). 

(3) كذافي (ع). 


له في دينه ودنياه مِن مظالم الله والعباد. 


وقوله: ("لا تغضب»2)؛ فلن الغضب يُخْيّر الطّباع» [ويُشْوّض ]© 
التّمييز» ويزول معه كثير التحصيلء ويّحسّن للإنسان [الهجُومَ]© على ما 
لاتحي طن شكوق [جائيه ]6 وهدوع تنبيه فيو نين الدم كمعن 
لكك 

ولذلك ما يلحقٌ الإنسانَ إذا رضي ويسكن غضبه [مِنَ ]6 النّدم عند كثرة 
[ما]" يفعله في غضبه [ويُعتذر ]© منه؛ كما يَلحَقه ذلك في الشّكر. 

1ك 2 كراة ول الفاكة | ذ|اعصبي نطلك انسافم تضق عريدة ورننا 
أتلف شيئًا مِن ماله وخرج عن مروءته؛ ثم إذا سَكٌن غضبه يُحصّل التأويلاتِ 
ويَطلُب المخارج لتََافي ما جَنَاهُ واستدراكِ ما أتاه» فرْبّما لَمْ ييجد مِن ذلك 
تلك تافام عن حرام وابشاء لاقي ويل ذلك تَمرّة الغضب. 

ولذلك قال عَكِ: اليس الشنيد بالضرّغة إثما الغدية الذف هبلك نسه 
عند الغضب)9. 


(1) في (ع) زيادة: (و)» وحذفها آليق بالسياق. 

(2) رواه البخاري (6116). 

(3) في (ع): (وتشويش».» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (النجوم)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (حاسه)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(6) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) في (ع): (مما)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(8) في (ع): (وتعذر)» والمثبت أنسب بالسياق. 
(9) رواه البخاري (6114) ومسلم (2609). 


444 رارسا لبن إْنيَ رَيدِاْلمَيْرَوَانّ سس 
وقال: «لا يقض القاضي بين اثنين وهو غضبان7)2". 
وما قوله: («المؤمن يُحبٌ لأخيه المؤمن ما يُحبٌ لنفسه)2)؟ فوجة 
فائلاثة: الكلامة ين الفييقة لأن الإنننان كما يكزه أن ينتانه خيره؟ فكذلق 
يكرّه أَنْ يغتات هو غيرّه وكما يحب لنفسه الخير, وألّا يكون خائناء ولا 
يؤْذّى» ولا يُمتهّن» ولا يُظلّم؛ فكذلك يَفعلُ في غيره. 
وكما لا تحت أن تقذك كرولا أن تيكلك عن فكدلك [لكازة يده 


لغيره. وهذا أَبِينٌ مِن أنْ يُزاد عليه. 


قال -رحمه الله-: 

(ولايحلٌ لك أَنْ تتعمّد سماعً الباطل كلّه). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

هذا لأنَّالله تعالى منع مِن ذلك؛ وذمَّ عليه» ومّدح مَنْ تَرَكهِ وعَدَلٌ عنه: 


فقال: 2 وَإِدَا سيا اللذر أعرطوا عَنّةُ #[القصص: 55]. 


0 و 


وقال: *وَالَذِينَ هُمْ عن اللْغْوِمُعْرِضُورت #لالمؤمنون: 3]. 


د 


وقال: #وَإدَامروأياللفوِمَيُ وأ صكرامًا #[الفرقان: 2 


م سس عر 


وقال: #وَإدَاحَاطبهُمْ الجدهلور> فَالْوأْسَلَمَا #[الفرقان: 63]. 


(1) رواه البخاري (7158) ومسلم (1717). 
(2) رواه البخاري (13) ومسلم (45) بلفظ: «لا يؤمن أحدكم. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


ولا خلاف في ذلك. 
قال حر حمه الله -: 
(ولا أن تتلذّذ بسماع كلام امرأةٍ لا تحل لك). 
قال القاضى -رحمه الله-: 
هذا لأن مَن لا تحل له [فجملة]2" التّلذذ [بها]© ممنوع, لأنَّهِ نوعٌ مِن 
الاستمتاع؛ كالتّظر واللمس» فيجب منعه. 
ولا يلزم على دان يقال: افتجت أن تَحرّم أيه الرّييبّة])؛ لذن الإجماع 
منع ف ذلك 
ولأن التّحريم يتعلّق بالمباشرة والنّظر. 
وليس مِنْ شرط المُتفقين في التحريم أن يتفقا في كل أحكام التحريم. 
ألاترى أنَ الجماع في الفرج مُحرَّم [وكذلك]" القبلة واللّمس©» [ثم]© 
(10) يي (ع): (تحمله). والمثبت من «شرح الهسكو ري21. 
(2) في (ع): (بما هو). والمثبت من اشرح الهسكوري». 
(3) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» [153/ ب]. 
(4) في (ع): (من الريبة)» وني «التحرير والتحبير»: (به الرّيبة)» ولعل المثبت أليق بالسياق» وينظر ما 
سيق (7/ 199). 
(5) في (ع): (فكذلك)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 


26 ف «التحرير والتحبير»: (الجس). 


446 سَرَدَاً 1 دَلِنٌ أن رَيدِأَلمَيَرَوَانَ - 


الحَدٌ يجب في بعض ذلك دون بعض"". 


قال -رحمه اللّه-: 

(ولا بسمّاع شيءٍ من الملاهي والغناء). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

إنّما قال ذلك لأنَّه من الممنوع في الشّرع فإنّهِ يؤدّي إلى متك المروءة 
بترك الدّينَ» وإلى شرب الخمر والسّخْف والخزق. 

ولا فرق عندنا بين مَنْ كان بآلةٍ أو بغيرآلةٍ في المنع» ولذلك تفصيلٌ في غير 


هذا الموضع. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا قراءة القرآن باللحون المُرجَّعة كترجيع الغناء, ولْيْجلّ كتاب الله 
العزيز أَنْيُتلى إلا بسكينة ووقار» وما يُوقن أَنَّ الله يرضى به ويُقرّب منه» مع 
إحضار الفهم لذلك). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

إنَّما قال هذا لقوله تعالى: موري ْنَا #المزمل: 4. 

وقوله: ا إتَمَا آلْمؤٌمئوس» الذي دا ذكر َه ولت لومم ولد يت علوم ايند 


(1) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير) (6/ 316). 


دمحُم يمسا 4 الانفال: ]4 وهذا يمنع أَنْ يقرأ بالألحان المُطربة المُشبهة للأغاني» 
سو ري اراح عارار بن 

وقوله: #وَإدا سَمِعوأ ما أ. نزِلَ إل ارس سول ركة أَعِستَهم يِيضُ مرت الذّمُع صما رومن 
ألْحَقّ #المائدة: 83]؛ وهذا يفيد الأمر بتلاوته على هذا الوجه. 

ولأنَ” الألحان 5/,1::إذا كُرهتٌ في الشَّعر؛ كانت أَنْ تُكرّه في القرآن أولى. 

ولأنَ كتاب الله نرّه عن الطب المؤدّي إلى السّخّف. 

وكذلك في البدعة الكبرى ما نشاهدّه عند مثل هذا مِن كثير ممّن يدّعي 
لنفسه العبادة والتقدّم في الزهد ويُنسب إلى التصرّف والفقر؛ من اضطراب 
التمييز» وقلة الخشوعء وأنواع الرّقص. والإيماء باليد والرأس» والصَّرب 
على الصّدرء وما يُنسب إليه فيه [مِن]© التَّواجد التي يثمر الوقوع على 
الحاضرين حتى يؤدي ذلك إلى الضحك والطَدْرِ والاستهزاء. 

ومِنْ أعجب ما رأيت من الاستهزاءء ومن أعجب ما رأيتٌ من الوقاحة 
والمكارة والغلط؛ يسبَةٌ كثير مِن المخالفين إلى أصحابنا جواز الغناء وتعليم 
ألحانه» ولَيْنَهم اقتصروا على نسبته إلى أهل المدينة» فإنَّ ذلك قد كان يُحكى 
عن بعضهم. [وإِنْ]" كان الفقهاء منهم مُتنْزّهِين عنه. 
(1) في (ع) زيادة: (في)» وحذفها أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (بين»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(0) الطنز: السخرية. [«مختار الصحاح» (ط ن ز)]. 
(4) في (ع): (فإن»» والمثبت أليق بالسياق. 


0148 م را لرْسَالةِ لجل إْيَ ري دِالقَيَرَوَايةٍ ‏ ل 

واحييل كُلّ شيء على الدَّينِ؛ الذي هو الخوف من الله» والمروءة؛ وهي 
الحياءٌ مِن النّاس والأتَقّة مِن ذميم الأخلاق» فإذا عدما فقد انخرق الباب 
وبينَ مِنَ الصّوابء ونسأل الله السّلامة. 

فآمّا قول مَن يقول: وَإنذلك يك 4 يَحسّن المَقرٌوء» و[يُشهيه]!" إلى استماع 
[كتاب ]2 الله [فهو ]6 يه فَإنّه مرت من التجهل والعماية» لأنّه ليس 
المَعر عاق :مر بحسن عدل السقهاءةوتشهيه إلى غير أهل الدين. 

م ار ل ا رن أن 
ذلك أدخلٌ في الإطراب وأبلغُ [في]9 الاشتهاء على الوجه الذي يقولونه؟! 

وليس هذا نين دِينٍ مُسْلِمِ؛ فسقط ما قالوه. 

قال -رحمه الله-: 

(ومن الفرائض: الأمرٌ بالمعروف [و]"النّمي عن المُنكر على كلّ مَن 
يُسطت يذه في الأرض» وغل كل من تضل يلزه الى إذللقه فإِنْ لَمْ يَقدِر ر 
فبلسانه. فإِنْ لَمْ يقدِر [فبقلبه]7). 


(1) في (ع): (يشبه)» والمثبت مما سيأي. 

(2) في (ع): (داب)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) زيادة من باقي النسخ. 

(4) في (ع): (اللغة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(6) في (ع) : (أو)» والمثبت من متن «الرسالة». 
(7) في (ع): (بقلبه)» والمثبت من متن #الرسالة». 


قال القاضي -رحمه الله-: 

قوله: (إنَّ ذلك من الفرائض)؛ فلأمر الله تعالى بذلك ورسوله: 

قال الله تعالى: #أوَلمَك يني شر نَ إِلَ لخر ويأمرون بالْعرون وَيَتْهُوَنَ عن 
لْمُمَكرٍ # [آلعمران: 104]. 

وقال: كحم خَيْرَ مه أرجت جَتَ لئاس تَأْممُونٌ بِالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن 
ألمنحكر 4 [العمران: 110]. 

وقال: # يَنبِقّ أَقِوِ الصصلزة وأْمر يالْمَعروٍ وأنْه عن الْمسكر وأصير عل مآ أَصابَكَ 4 
[لقمان: 17] (1) 

وقال وَل «[لَتأمرٌنٌ]© بالمعروف والتَنَهَوّنَ]© عن المنكر أو ليعذّبنكم 
الله بعذاب مِن عنده)!. 

ول كُل]ه هذا 1 على وجوبه ولزومه. 

وهو فرض على الكفاية دون الأعيان» فإذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» ولا خلاف في هذه الجملة. 

فأمّا قوله: (إنَّ ذلك على من بُسطت يده)؛ فلأنّه إذا لم تبسط يدّه إلى ذلك 
لَمْ يتقدر عليه فكان ساقطًا عنه: 


(1) في (ع) انتقال من كلمة «المنكر» في الآية الأولى إلى مثلها في هذه؛ والمثبت يقتضيه السياق. 
(2) في (ع): (لتأمرون)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) في (ع): (تنهون)» ومن مصادر التخريج. 

(4) رواه الترمذي (2169) عن حذيفة بن اليمان مرفوعاء وقال: لاحديث حسن». 

(5) في (ع): (لك). والمثبت من «التحرير والتحبير؟ للفاكهاني (6/ 324). 


40 سر َالرْسَالةَ لجن إن ريد اَلمَيْرَوَاي ل 
لقوله تعالى: لا سكن ثانَهتفسًا حَا إيِ وُسَعَهَا 1#البقرة: 286]. 
و[كذلك]" إذا خاف الهلاك أو شديد الأذى لم يكن عليه ذلك: 
لقوله تعالى: #ولا تُلْقوا يريم إلَاَلمبلْكةَ #[البقرة: 195]. 
وقوله: ولا نموا أَنفسَكُم #[الساء: 29]. 
ولآن ذللك مك سقط عنه كتين نين فراتفين الأغيانة فكإن أن يسقط.ى 
فرائض الكفايات أولى. 
ولأنَّ هلاك0 تقبه متك آخر فلا يُزال مُتكر بجُدكر. 


05 


وفي الحديث: : أن رجلا مر يين يدي رجلٍ وهو يصلَي» فنهاه. فلم يرجع» 
فردّه فكسّر أنقه» فاختصما إلى عثمان -رضي الله عنه- فقال: «لوتر ا 
لكان أهون مِن هذا|)©. 
أ >" أعناة 
ومن سبيله أن ينكر بقدر ما يّظن مِن زواله: 
0 2 وو 3 
فإن لم ينتفع إلا [بالفعل ]| بلغ إليه على حسب ما يَعلم أنه محتاج إليه. 
فلا يترقى مِن منزلة إلى أعلى منها إلا عند [إياسه]" مِنَّ الأولى. 
إن عَلِم أنه لا يزول إِلّا بالفعل ولَّمْ يقدر عليه؛ اقتصر على اللسانء لأنَّ 
(0) ف (ع): (ذلك). والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهاني. 
(2) في «التحرير والتحبير»: (إهلاك). 
(0) ينظر: (مصنف عبد الرزاق» (2384). 
(4) في (ع): (النعل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (إبايته)» وفي «التحرير والتحبير»: (يأسه)» والمثبت أليق بالسياق. 


1 ع 
ذلك غاية وسعه. 


(فإنْ لم يَقدِر؛ فبقلبه) وسقط عنه فرضه. 
والإنكا ب الكلمسة:3 اسن الأعاذ :دوق الكنايات: لآن كل اح قادو 


عله( 


[و/151] قال - رحمه الله -: 

(وفرض على كلّ مُؤْمنٍ أن يُريد بكلٌ قول وعمل من البرّ وجة الله الكريم» 
ومَنْ أراد غيرٌ الله لم يُقبل منه عمله, والرّياء الشّرك الأصغر). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

إِنّما قال هذا؛ لقوله تعالى: ##وما أُمروأ إلا عدوا مه عِصِينَ له أن #الية: 5]؛ 
والإخلاصٌ: هو القصدٌ إليه بالفعل ونفي الشركة فيه. 


وقوله: 0 وَألْذين صارواً بتعا وَجَدِ ريصم #[الرعد: 02 


نَاوَمَالَهُ في الْخْرَةِ من تصِيبٍ #* [الشورى: 20]؟ فأخبر أن الأعمال تتقبّل إذا أريد بها 


[الحج:132. 


(1) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير) (6/ 331-330). 


452 شََ| أ 5 لابن أ رَيْدِا قروا دم 


وقال النبي يك «الرّياء الشّرك الأصغر»”". 

قال فإ الله ايقل من العمل إلاها اريت به وجومةاة: 

[وقال]©: «يقول [الله تعالى]: أنا أغنى الشّركاء عن الشّرك)©. 

وقال: «لا يقبل الله عملا ولا قولَا إلا بنيّة©. 

وقال في حديث فاطمة بنت قيس”7 لما هاجرثُ فهاجر خلفها رجلٌ 
ليتزوّجها: «إنَّما الأعمال بالنيّاتء وإنَّما لامرئ ما نوى؛ فمّن كانت هجرته 
إل التو وسدرله تيعدرنه إلرج الله ووس لوو كات عالدنا يصفنها 
أو امزاة و جها فير ف إل محا داقر 


(1) روى أحمد في المسند (23630)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (6412) مِنْ حديث محمود بن 
لبيد مرفوعًا: «إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشَّرْك الأصغر؛؛ قالوا: وما الشَّرك الأصغر يا 
رسول الله؟ قال: «الرّياءً» الحديث.قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 69): ارواه أحمد 
بإسناد جيد»» وينظر: #السلسلة الصحيحة» (951). 

(2) رواه النسائي (3140) وغيره» وجوّة إسناده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (81/1) وابن 
حجر في «فتح الباري» (6/ 28). 

(3) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) زيادة من #شرح الرسالة» للهسكوري [151/ ب/ بر]. 

(5) رواه مسلم (2985)» ولفظه: «قال الله -تبارك وتعالى-: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» مَنْ عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري؛ تركتّه وش ركه؟. 

(6) قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (1/ 173): «هذا الحديث لا يصح مرفوعاء وإنّما هو 
معروف من كلام الثوري؟» وقال الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة» (6922): (موضوع». 

(7) كذا في (ع)» وإنما تروى القصة في امرأة يقال لها: «أم قيس». 

(8) رواه البخاري (1) ومسلم (1907)» دون سبب ورود الحديث. وينظر «فتح الباري» (1/ 10). 


س# يناضي جز( زف يلوي 


آم 


سد | .6 


قال -رحمه الله-: 

(والتُوبة فريضةٌ من كُلَّ ذنب من غير إصرارء والإصرار المُقام على الذَّنب 
واعتقاد العودة إليه. ومن التّوبة رد المظالم. واجتنابٌ المحارم. والنيّة آنْ لا 
يعود. ويستغفر رب ويرجو رحمته ويخاف عقابه. ويتذكّر نعمته لدي 
5 فضله عليه بالأعمال بفرائضه. ويترك ما يُكره فعله. ويتقربٌُ إليه بما 
كر لفون تواذل لير 

قال القاضي - رضي الله عنه-: 

قد ذكرنا وجوب التوبة وصفتها وأحكامها في شرح «المُقدّمات»» وأنت 
تقف عليها هناك -إِنْ شاء الله-» فلا حاجة بنا إلى إعادتها في هذا الموضع"". 

وأما دده على الاستغفار ورجاء الرّحمة وخوف العذاب)» فلأمر الله 
تعالى بذلك بقوله: #وَآنِاستَمفِروا يك مم ويا ليه #[هود: 3]. 

وقال: #وَالْمَسمَفْفر سك ,ِالْسْحَارِ ر #[آلعمران: 17]. 

وقال سبحانه: ## أَمَنْ ْو فَنَيتُ ءاد الَْلِ سَلِعِدَا وَهَاَيمَا يحَدَرُ لير ويا مَتْمَةَ 
رَيَء #[الزمر: 19 

وقال: '#يافُونَ يَومَا تتقَلبُ فيه الْقُلُومت والأبصح #النور: 37]. 

وقال: #وياوون يوْماكانَ سَوُم مُسْمَطِيرًا #[الإنسان: 7]. 


(0) ينظر ما سبق (111/2) فما بعله. 


454 سن ال لد أن ريد لقوق كه 
وقال: #أدكروأ يَمَةَ أله عبج #[الأحزاب: 9]. 

وقال: «9كا دون دمحُم 1#[البقرة 152]. 

والشَّرِع مملوء مِن التَّرغيبٍ في ذلك والتّدب إلى فعله. 


قال -رحمه الله-: 

(وكُلٌ ما ضيّع من فرائضه فليفعله الآن» ويرغب إلى الله في تقبّله. ويتوب 
إلى الله من تضييعه. ويلجاً إلى الله فيما عَسّر عليه من قِياد نفيه» ومحاولة 
أمره. مُوقِنًا أنه المالك لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده. لا يفارق ذلك على ما 
فيه من حسن أو قبيح» ولا ييأس من رحمة الله). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

إنّما قال هذا؛ لأنَّ الفرض المُطلق لا يسقط بالنّسيانء فإذا ضيّع فرضًا 
قُضاة: 

والأصل في ذلك: قوله كلِ: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلَّها إذا 
ذكرها)!)» ورّوي: «حين يذكرها»2)» فلا خلاف في ذلك. 

وقوله: (ويّرغبٌ إلى الله في تقيّله. ويتوب إليه) إلى آخر الفصل؛ فلأنٌَ الله 
تعالى هو المُسهّل والمَيسّرء وبيده التوفيق. 


(1) رواه البخاري (597) ومسلم (680). 


(2) رواه أبو داود (437). 


حب براض و لوق رليذر(وي 455 

وقد قال تعالى: #آ ما يدايس مِنْيَة ما ميك لَهسْومَا بيك اميل دمن 
بََدِوء #[فاطر: 2]. 

وقال: توفي إلا #لهود: 88]. 

وقال اشح لي صَدرك 29 وكير ل أمْرِى 5 1#طه: 25]. 

وقال: ##ولا تَأَتتَسُوأمِن ندع أنه هلا تعس من روح نإل قوم الْكفْرَونَ #[يوسف: 
7 


وقال : #ومن رمعل له لمدثورا هما لمم من ثور #لالنور: : 40]. 


قال -رحمه اللّه-: 

(والفكرّة في أمر الله -عرَّ وجلّ- مفتاحٌ العبادة. فاستعن بذكر الموتء 
والفكرة فيما بعده وفي [./52:] نعمة ربّك عليك؛ وإمهاله لك, وأخَذه لغيرك 
بذنبه. وفي سالفي دَنبك وعاقبة أمرك» ومبادرة ما عسى أن يكون قدٍ اقترّب مِنْ 
أَجَلِكَ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا مِنْ أحسن الوعظ وأبلغ التحذير. 

وقد قال اللهاتعال :فق الفيه عق وعوي الفكرة والاعتبابالذين ادن 
بذنوبهم, وقد لهم الجزاء على أعمالهم: تأنه آمَدمِن حت تحبا 4 إلى 


قوله: : #فأعيَيرواً ل ##[الحشر: 2]. 


456 َرَدالرْسَالةَ لجن إْيَ ريد الفَيَرَوَايَ ب 
5 200 ل ا 200 5 رام لع 
وقال: ##وكداللك أحذ ريك إذ لَحَدْ الْفْرَئ ظَِمَة #[هود: 102]. 
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وقال في وجوب التفكر: 


ء ‏ مو سس 


وَيَتَوَحكَرُونَ فى خَلقٍ ا لسموات وَاَلْدرضٍ #* [آل عمران: 191]. 


-_ -_- 


وقال: «إإنَ في لِك لبت لَْوْو ينه كرُونَ #[الرعد: 3]. 


يلت 
5 و 92 مع سه لا 2 0 و 8 
وقال: #إوَلَقَدَ اهم ين الْأَبَكَمَافِهِ مُرْمْجَرٌ () حصكمة بِلِعَةُ امن 


ع 


5 مارج صءهار ورم 4 م سه هه 
وقال: “وما تعن لبت والنذر عن َو لا موصن #[يونس: 001] 
وقال فى مبادرة الأخذ والتحذير مِنَ التمادي في الغفلة والذهاب في الباطل: 
ا ويساك رَيَكُم وأسَلِمُوا له #[لزمر: 154 الآية. 


والجُملة التي ذكرها مستغنيةٌ عن شرح. 


1 
للحتت ج249 لسلللشش- - ده 


مه 
باب 


في الفطرة والختان وحَلقٍ الشّعر [واللباس]1) 
وسّتر العورة وما يتصل بذلك 


د ماد م 
د مد 


ال -رحمة الله عليه-: 

(ومن الفطرة خمسٌ: قَضّ الشَّاربٍ -وهو الإطار؛ وهو طرف الشّعر 
المُستدير على الشَّفةَ لا 8 والله أعلم-. وقصّ الأظافرء وتَننفٌ 
الجناحين. وحلق العانة). 

قال القاضي -رحمة الله عليه-: 

إنّما قال [هذا]©؛ لقوله وَكِِ: «خمسٌ مِنّ الفطرة: تقليم الأظافر» وقصٌ 
الشارت):وتقفب الأرطية :وتلق الغانةه و الخعتان06: 

ورواه مالك في «الموطأً» موقوفا على أبي هريرة#. 


(1) زيادة من متن «الرسالة». 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) رواه البخاري (5889) ومسلم (257). 
(4) «الموطأ» (3407). 


4 
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ا 
مالك”) وعلماء المدينة وأكثر أهل العلم. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي© إلى استحباب الحلق» وأنّه المسنون» 
وهما أعلم برأيهما. 

والأصل فيما قلناه: 

قوله عَلِ: اليس مِنَّامَنْ حلق»4؛ فعمٌ» إلا ما خصّه الدليل» وهذا وإِنْ كان 
واردا© في النّساءء فإنَّ عُمومّه يشتمل عليهن وعلى الرجال. 

ولأنَّ [تّبقيته] © جمالا للوجه وزينة» فوجب كراهة حلقه؛ كشعر اللحية 


والحاجبين. 
إن قيل: يبطل بشعر الحَدين. 


(1) «الموطأ» (3409). 

(2) اشرح معاني الآثار» للطحاوي (4/ 230). 

(3) قال الطّحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (4/ 383): الَمْ نجد عن الشَّافعي في ذلك شيئا 
منصوصاء وأصحابه الذين رأيناهم كالمُرّنِيَ والرّبيع يُحفيان كوار سما فتل على أَنَِّن أعبذا ولك 
عن الشافعي»» ونقله ابن حجر في «فتح الباري» (10/ 347) ثم قال: «وأغرب ابن العربي» فنقل 
عن الشافعي أنه يستحب حلق الشَّاربِء وليس ذلك معروفا عند أصحابه»» وقال -أيضا-: «قال 
النووي: المختار في قصّ الشَّاربٍ أنه يقصّه حتى يبدُوَ طرف الشَّفة ولا يحفه مِنْ أصله وأمًا 
رواية: «أحفوا»؛ فمعناها: أزيلوا ما طال على السّفتين». 

(4) رواه مسلم (104) بنحوه. 

(5) كذافي (ع). 

(6) في (ع): (تنقيته)» والمثبت أليق بالسياق. 

(7) كذا في (ع)» وهي لغة. 


قيل: لا نعرف فيه شيئا عن صاحبناء ويُمكن أَنْ يُسوَّى بينهما -قاله بعض 
أصحابنا-» ويُمكن أَنْ يُرّق بينهما بأنَّه لا مُثلَ في حلقه؛ وفي حلق الشَّاربِ 
مكلك وقد ذكر ذلك عه جياعة وز لكلف 

وقال مالك: «لَمْ أزل أسمع أنَّ ذلك مثلة». 

فإِنْ قيل: لا مل في ذلك. 

قيل له: الكلام في هذا ليس بمختصٌ بنا؛ لأنّه رَذّعلى السّلف الذين كرهوه 
ووصفوه بهذا؛ روي عن عمر بن الخطاب. وابنه» وأبي سعيد» ورافع بن 
خديجء وجابر» و[سهل بن سعد]» وأبي هريرة وغيرهم؛ أنَّهُم كانوايَجُرُون 
شوارمبو8. 

وقال مالك: «كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- [إذا كَرِبَهُ مر 
فَتَل ]1 شاربه)©. 

وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: «أَوَّلْ مَن 
قصّ[ الات إبراهيم -عليه السلام-)50. 

فإِنْ قيل: فقد قال النبي علد : «أَخفوا الشّوارب)©. 


(1) في (ع): (سهيل وسعد)» والتصويب من «شرح معاني الآثار). 

(2) ينظر: شرح معاني الآثار (6567-6566)» و «الاستذكار» (27/ 64). 
(3) في (ع) ما صورته: (اكرمدام قيل)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) رواه الطبراني في (المعجم الكبير) (54). 

(5) «الموطأ» (3408). 

(6) رواه البخاري (5892) ومسلم (259). 
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قيل له: لا خلاف في ذلك. وإِنّما الخلاف في كيفيته» فعندنا أنَّهِ الإطار فقد 
ذو آنه قال: جروا الشّوَارتٍ وروا اللحئ. 
قال -رحمه الله -: 
(ولا بأس بحلق غيرهما يمن شعر الجسد). 
قال القاضي -رحمه الله-: 


وهذا لأنَّ ذلك مباحٌ» ليس فيه وجةٌ © مُثلةٍ يقتضي كراهيته» ولذلك جاز. 


قال -ر حمه الله -: 
(والختان [في الرجال]" سن والخفاض في النّساء مكرّمة). 
قال القاضى -رحمه الله -: 


قد ذكرنا هذا فيما تقذه!4. 


قال -رحمه اللّه-: 
(وأكر أن تعفن الله وتوف ولا تُنقصء قال مالك: «ولا بأس بالآأخذ من 


(1) رواه مسلم (260). 
(2) في (ع) زيادة: (و)» وحذفها أليق بالسياق كما في اشرح الرسالة» للهسكوري [152/// بر]. 
(3) زيادة من متن «الرسالة». 


(4) ينظر ماسبق (6/ 492-490). 


٠‏ يراض عبر قر اويا 
طولها إذا طالت كثيرا»» وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لقوله: ١أَحَفُوا‏ الشّوارب وأَعْفُوا اللُّحى)"» وفسّره أهل العلم وأهل 
اللغة أن اسفه6» ايد وطاق قد وان (إعفاء اللحية»؛ هو التّوفير ©» ومنه 
قوله: مح عَمَّوأ #[الأعراف: 495 أي : حبَّى كثروا©. 

إن طالت؛ فلا بأس بالأخذ ما طال منها لِمَارُوي عن السّلف في ذلك©. 


ا 


5 
5 


قال -رحمه الله-: [و/153] 

(ويُكره صباغٌ الشّعر بالسّوادِمِنْ غير تحريم. ولا بأس به بالحتّاء والكتم). 
قال القاضي -رحمه الله -: 

وهذا لِمَا روي عن النْبي يَكِِ: «أنَّ كان يَخضب بالحِنَاء والكتم)/©. 
وكذلك عن ع بكر الصديق -رضي الله عنه-©. 


(1) رواه البخاري (5892) ومسلم (259). 

(2) في اشرح الرسالة» للهسكوري: (التكثير). 

(3) «جامع البيان» للطبري (10/ 328). 

(4) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة» [146/ ب/ أز]. 

[لرنج رواه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (2))17500-1274927 وروى مسلم ف الاصحيحه )ا 
(2341) عن أنس وسُّئل هل كان رسول الله يَكِِ خحضب؟ قال: لم يبلغ الخضابَء كان في لحيته 
شعرات بيض»» وقال البيهقي في اشعب الإيمان» (5982): احديث أنس أصح». 

(6) رواه مسلم (2341) عن أنسء وعبد الرزاق في المصنف (20177) عن عائشة رضي الله عنهم. 
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قال مالك: وفي ذكر عائشة أبا بكر عندما سَُئَلتٌ عن الخضاب دلالة على 
أنَّ النّي ككل لَمْ يكن يَخضِبء لأنَّها لما سُئلت عنه قالتُ: «كان أبو بكر 
يخضب»» ولو كان رسول الله يَكةِ يخضب لذكرت ذلك. 

فأمًا الفرق بين السّواد وغيره؛ فلأنٌَ السّواد فيه ضربٌ مِن الإلباس والإيهام 
والغرور؛ أنَّ المُختضِب شَابٌُ» فربّما اغْتَرَ به مَنْ يرغب فيه مِنَّ النّساء. 

ولا يحرم على من أراده. 

قال -رحمه الله-: 

(ونهى رسول الله كك [الذكورٌ]" عن لباس الحرير» وتختّم الذهب. وعن 
التخد بالحديد). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وروى ذلك مالك عن نافع عن ابن عمر: أنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- رأى حُلَّةٌ يرا عند باب المسجد تباع» فقال: يا رسول الله» لو اشتريتَ 
هذه فلبِسّْها يوم الجمعة وللوَفْدٍ إذا قَدِمُوا عليك» فقال رسول الله وَكِِ: (إنّما 
يلبس هذه مَنْ لا َلاق له في الآخرة»» ثم جاء رسول الله يكةِ منها حُلل» 
فأعطى عمرٌ بن الخطاب منها حُلَهه فقال عمر: يا رسول الله» كَسَوْتَيهَا وقد 
قلت في حُلَّة عُطَارِدٍ ما قلتّ؟! فقال رسول الله كلِِ: «[1م]© أَكسُكَهًا 
(1) زيادة من متن «الرسالة». 


)22 زيادة من مصادر التخريج. 


لتَلْبَسَهاا فكساه عمر أَحْا لَهُ مُشْركًا 00 


أَهدِيّث إلى النّي َكل حُلّةُ سيرَاءء فأرسل بها إلى فلبسيُها أنه فرأيتٌ 
الغضب في وجهه. فقال: إن لَمْ أرسل بها إليك لِتَلْبَسَهااء وأَمَرَنٍ يقسمَتِها 


و 


و 


فأمًا لّثم بالذّهب: فرواه مالك عن نافع عن إبراهيم [بن]© عبد الله بن 
حَنَيّن عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «أنَّ رسول الله صل 
نبجى عن 3 القَسّيَّ» وعن لبس المعصفرء وعن التَحَده بالذّهبء وعن 
القراءة في الركوع»4. 


قال در حمه الله-: 
(ولا بأس بالفضة في حِليّة الخاتم والسّيف والمصحف). 
قال القاضى -رحمه الله-: 
هذا لأن ذلك مرويٌ عن الى يك ولا خلاف في ذلك. 
(1) «الموظا» (3399)» ومن طريقه البخاري (886) ومسلم (2068). 
(2) رواه مسلم (2071). 
(3) في (ع): (عن)» والمثبت من مصادر التخريج. 


(4) «الموطأ» (263)» ورواه من طريقه مسلم (2078). 
(5) في الخاتم؛ ما رواه البخاري (5876-5870)» ومسلم (2092-291). 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يجعل ذلك في ليام ولا [سَرْج]" ولا سكين ولاغير ذلك). 

قال القاضي -رضي 7 ' 

لأنَّ ذلك مرو عن© الأعاجمء والقدْر الذي ورد به الشَّرعَ هو ما 
ذكرناه» فوجب الاقتصار بالإباحة عليه» وبقي ما عداه على أصل المنع. 

ويُبيّن ذلك: أنَّ حِلْيّة الخاتم والسّيف والمصحف معفوؤٌ عنها في الرّكاة 


ولا يُعفى عنها في هذه الأشياء©. 


قال در حمه الله-: 


(ويتخمّم النساء بالذهب). 


وفي السّيف؛ ما رواه أبو داود (2584-2583»).» والنسائي (375 5)» الترمذي (1691). 
وأمّا المصحف؛ فقال ابن أبي زيد في «الجامع في السنن» (ص 166): «قال مالك: «ولا بأس 
بالحلية للمصحف. وإِنَّ عندي مصحفا كَتبّه جَدَّي إِذْ كَنَبَ عثمانُ رضي الله عنه- المصاحف. 
عليه فِضَّهٌ كثيرة». 

(1) في (ع): (سراج)» والمثبت من متن «الرسالة». 

(2) في اشرح الرسالة» للهسكوري: (لأن ذلك من فعل). 

(3) في اشرح الرسالة» للهسكوري: (رخص فيه). 

(4) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» [152/ ب/ بر]ء والفاكهانيٍ في «التحرير 
والتحبير» (6/ 350). 


قال القاضى -رحمه الله-00: 
لأنَّ ذلك مباحٌ لهنّ©» وإِنَّما حُرّم على الرّجالء ولا خلاف في ذلك. 


قال -رحمه الله -: 

(والاختيارٌ مما رُوي في الّنم؛ [الحْتّم]1" في اليسارء لأنّ ناول الشّيء 
باليمين» فهو يأخذه بيمينه ويَجعَلَّه في يساره). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لأنَّ ذلك هو المرويٌ عن النَِّي يك وعن أكثر السّلف. 

ولأنَّ خلاقه قد صار كالمّعار لبعض المبتدعة. 

وللاعتلال الذي ذكره -على نّظر فيه-. 


5 
الى 


1د 
قال در حمه ألله-: 


00 000 3 
(واختلف ف لِيَاسٍ ار فأجيز وكره. وكذلك العَلّمُ في الثوب ين الحرير 
إِلّا الخط الدَّقِيقٌ). 


(1) في متن ‏ الرسالة» زيادة: (ونهى عن التختم بالحديد)» ولم يثبتها القاضي في المتن في هذا الموضع» 
بالحديد). 
(2) في "شرح الرسالة» للهسكوري [147/ ب/ أز] زيادة: (كالحرير). 


(3) زيادة من متن «الرسالة». 


46 رارسا لان أ ربد القَيْرَوَاقةَ ل 
قال القاضى حر حمهة الله -: 
ووجه الكراهة: 

ما روي أن رسول الله كَكِْةِ قال: «لِيكوننٌ في أمّتى قوما!) يستجلون الحَز 

والحرير)©. 
ولأن فيه شَبَهًا مِنَ الحرير» ويكون فيه الفخر والخيلاء؛ فوجب كراهته. 
ووجه الجواز: 
ما رُوى: «أن رسول الله يَكِلَدِ كساه رجلا من أصحابه)©. 
وعن عائشة أنّها [كستٌ]" عبد الله بن الزبير مطرّف [ححَز]5) كانت تلبسّه©. 
وقال أبو داود: (اعشرون نفسا مِن أصحاب رسول الله يك كانوا يلبسون 

الحَرَ)©. 

(1) كذا في (ع)» وفي مصادر التخريج: (أقوام). 

(2) رواه أبو داود (4039)»؛ وروى الحديتٌ البخاريٌ (5590) وفيه: «الجِرٌ؛ بدل «الْحَرَّهء قال ابن 
حجر في (فتح الباري» (100/ 55): الهو الفرج» وكذا هو في معظم الروايات مِنْ ااصحيح 
البخاري»»» وذكر عن ابن العربي أنه بالخاء والزاي تصحيفٌ» 28 قال: «قال ابن العربي: «الكز» 
بالمعجمتين والتَشْديد مختلف فيه. والأقوى ل وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع». 

(3) رواه أبو داود (4038) والترمذي (3321) -وليس عنده موضع الشاهد-من طريق عبد الله بن 
سعد الدَّشْتَكِيَ عن أبيه عن رجل» وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (2/ 607): اعبد الله 
ابن سعد وأبوه لا تعرف أحوالهماء زيادة إلى الجهل بحال الرجل المذكور». 

(4) في (ع): (لبست)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) في (ع): (ديباج)» والمثبت من مصادر التخريج» وهو محل الشاهد. 

(6) رواه مالك في «الموطأ» (3381). 


(7) لاسئن أبي داود» (4039). 


فأمًا العَلَمُ الحرير في الثوب: فلا بأس به؛ لأنَّ ذلك يسيرٌ لا حكم له ولا 
يَذُعوه إلى ما يدعو إليه الكثير. 


للع 


قال -رحمه اللّه-: 

(وَلايَلبَسٌ النْساءٌ مِنَ الرّقيق ما يَصِفْهنّ إذا خَرجْنَ). 

قال القاضي رحمه اللّه-: [و/ 154] 

نما قال هذا؛ لقوله تعالى: #وَلَابريرت زِينَتَهُنَّ 1#لنور: 31]؛ وإذا لبسنّ ما لا 
باخ فقد أبدَيتها. 

ولقوله تعالى: لَرمُتََرْحَِِزَِةٍ 1#لور:0]؟ وهذا من المبرّج؛ فوجب منعه. 

وفي ذلك قال النبي لِنِ: ارب كاسيةٍ في الدنيا عارية يوم القيامة)7". 

ورُوي: انساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاثٌ مُوِيلاتٌ» لا يَدخْلْنَ الجنّة ولا 
يَحِدنَ ريحها»©. 

وروى مالك عن عَلْقَمَةَ [بن]” أبي علقمة [عن أمّه]4 أنّها قالث: دَحَلَتْ 
حفصة بنت 6 عبد الرحمن على عائشة آم المؤمنين» وعلى حفصة خمادٌ 
() رواه البخاري (7069). 
(2) رواه مسلم (2128). 
(3) في (ع): (عن»» والمثبت من مصادر التخريج. 


(4) زيادة من مصادر التخريج. 
50( في ع2 زيادة: (أبي)» والمئيت من مصادر التخريج. 


468 | َرَحلرسَالَةِلهَِإْيَ رَيْدِألقَيرَوَانَ حت 


رقيق» [فشعثه ]01 عليها عائشةٌ و[كَسنْها]© خمارا كثيفا»©. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يجرٌ الرّجل إِزْارَهُ يَطَرَاء ولا تَوْبَُ من الحُيَلاءِ وَليَكُنْ إلى الكَعْبَيْنِ 
فهو أَنْظف لِتَوبه وأثمَ تقى لِرَيُهِ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لما روي عن مالك -رحمه الله- عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرّ؛ 
أنّ رسول الله كك قال: «الّذي يَجُرٌ ثوته من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة)©. 

ورّوى مالك عن أبي الرَّنَادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله وك 
قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى مَنْ جَرَّ إزاره بَطَرَّا!©. 

وقوله: (إِنْه يكون إلى الكعبين)؛ فذلك لِمَا رواه مالك عن العلاء بن 
عبد الرّحمن عن أبيه. أنه سأل أبا سعيد الخْدّرِيٌ عن الإزار» فقال: أنا أخبرك 
بعلم سمعت رسول الله لله يك يقول: «إِزْرَةَ المؤمن إلى أنصاف ساقيف لا 


(1) في (ع): (فشقتها)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(2) في (ع): (قاستها»؛ والمغبت من مصادر التخريج. 

(3) «الموطأ» (3383). 

(4) «الموطأ» (3387)» ورواه من طريقه البخاري (5783) ومسلم (2085). 

(5) «الموطأ» (3388)), ومن طريقه البخاري (5788)» ورواه مسلم (2087) من حديث محمد بن 


زياد عن أبي هريرة به. 


جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» فما أسفل مِن ذلك ففي النَّار -قال ذلك 
ثلاث مرات-. لا ينظر الله يوم القيامة إلى مَنْ جَرَّ إزارَه بَطرّا)0. 

وقوله: (إِنَّ ذّلِكَ أنظفُ لثوبه)؛ معلومٌ بالمشاهدة, لكونه أبعدَ عن إصابة 
الأقذار والنّجاسات» ولذلك احتاج أَنْ يُجيب المرأةً بقوله: «يُطهّره ما 
بعذه)(2. 


وقوله: (وأتقى لرئّه)؛ أنه اتقاء لعي والسيكو 


قال -رحمه اللّه-: 

(ويُنهى عن اشتمال الصَّمَّاءِ وهي على غَيْرٍ نَوْبِء يَرفْعٌ ذلك مِنْ جهةٍ 
واحدة ويسْدِلُ الأخرىء وذلك إذالَمْ يكن تحت اشْيِمَالِكَ نَوْبٌء واختلفَ 
فيه على ثوب). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

2 قال ذلك لِمَا رواه مالك عن أبي الزْنَادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: «مبى رسول الله كَكيِةِ عن لِبسَتَيْنِ؛ أن يبي الرّجل في ثوب واحد ليس 
0101 00 

قال ابن العربي في «المسالك» (7/ 293): «الحديث صحيح لا مَدفمَ فيه». 
(2) رواه مالك في الموطأ» (65)» ومن طريقه أبوداود (383) والترمذي (143) وابن ماجه (531)» 


وقال الأليان ف ااصحيح سنن أبي داود-الأم-» (409): «حديث ضحيجعء وصححه ابن العربي» 


وقال ابن حجر الهيتمى: لاحديث حسن»» وقال العقيلى: «إسناده صالح جيد)). 


410 0 رسَاأةَ لا بن إن ريد المَيرَوَان ‏ د 
على فَرْجِه منه شيءء وأَنْ يَشْتَملَ الرّجل بالتُوبٍ الواحد على أحد شِقَيُه1!". 

ب ا ا 
عن لَبْسَتِينِ؛ وأنْ يَحْتَبِي الرّجل مُفْضِيًا إلى السّماء بِفَرْجهء ويَلْبَسَ ثوبا 
وإحدى جانبَيُهِ خارحٌ, ويُلْقِي تَوْبَه على عاتقه)©. 

والإجماع يتقرر على ذلك ووصفه ما ذَكرّه. 

ووجةٌ كراهته مع كون التُوبٍ تحته: [فلانَ]© الخبر عاءٌ. 

ولأنَّ النّمَي عن ذلك المعنى يعود إلى صفة اللّبْسَقَه وذلك موجود مع 
الدُوت وعدفة. 

ووجه الإجازة: فلأنَّ مع النّوبِ يأَمَنُ انكشاف القَْج. 


الأول ادل 


قال - رحمه اينّه-: 
(وَيُوْمَرَ بِسَترِ العوْرَةِ) 
هذا لا خلاف فيه أن على الإنسان أَنْ يست عورته عن الئثاسء وقد دَلَ عليه 
(1) «الموطأ» (3398). ورواه البخاري (584) ومسلم -مختصرا- (1511). 
(2) رواه أبو داود (1080) والترمذي (1758)» وقال: احديث أبي هريرة حسن صحيح. وقد رُوي 
هذا مِنْ غير وجه عن أبي هريرة». 
(3) في (ع): (ولأنَ)» والمثبت أليق بالسياق. 


الكتاب 0 م ]01. 
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واختلف في ذلك: هل هي مِنْ فروض الصلاة ة أم لا؟ وقد ذكرناه في أول 
الكتاس2. 


والتّظر يقتضي جوارّه وإِنْ كه في بعض الأوقات: لأنَّ منع ذلك لمعنى 
يغوة ]ليقن وزافية الأفبيق ل إلى نشيه يدديل انال عجتها علد اللجماع 
وَغير للك 

قال -رحمه الله-: 

(وَإرّوة الَموك إلى أتضافا شائية والفحد غورة «وليين كالحورة 
تفسها). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

إنّما قال هذا؛ لقوله َكِ: «إزْرَةٌ المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وإِنْ زاد فإلى 
الكعبين» وأسفل مِن ذلك في النار»» وقد ذكرنا الحجّة فيه 

وأا الفكذان: قَمْن العورة عندنا باتفاقهما ين الشّرة إلى الكبة وقد 
(1) زيادة من شرح الرسالة» للهسكوري [153// بر]. 


(2) ينظر ما سبق (3/ 296) فما بعذه. 


(3) تقدم تخريجه (ص: 469). 


جد و اا سا أن إوت ١‏ 2 يت 5 ]ام وعم ءت 
472 شر الس ةَ لان لي ربد الْقَيَرَوَاق 


ذكرناه أيضًا(". 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يدخُل الحمّام إلّا بمئزر). 

قال القاضي حر حمه اللّه-: 

أنه فرض عليه أَنْ يَستّر عورته عن أعين النّاس؛ فلذلك لَزِمَةُ. 
ومتى فعل ذلك مختارا؛ كان فاسقا لا تقبل شهادته. 


قال -رحمه الله-: 

(ولاتدخله المرأةٌ [ر/ 155 إلا مِنْ عِلَّج). 

قال القاضي حر حمه الله -: 

وهذا لما رُوي؛ أن الحمّام مُحرّم على النساء©» فلم يَجَزْ لهِنّ ول لا 
5007 


ولآن المرأة لست كال جل لأنْ جميع بِدَنْها عورةٌ» ولا يجوز لها أَنْ 


(1) ينظر ماسبق (3/ 302-299). 

(2) رواه الترمذي (2801) والنسائي (401) مختصراء وأحمد في #المسند» (14651) من حديث 
جابر» مرفوعا وفيه: امَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخَل حليلته الحمام»» وقال الترمذي: 
«#حسن غريب»» وقال المناوي في «فيض القدير» (212-211/6): «قال ابن حجر: أخرجه 
النسائي من حديث جابر مرفوعا وإسناده جيد» وأخرجه الترمذي من وجه آخر بسند فيه 


ضعقف). 


[تظهره]”' لرجل ولا امرأت والحمّام [يجتمع]© فيه النّساء. ولا يمكن 
الواحدة© أَنْ 1 لنفسها في العادة» فكّره لها ذلك إِلَّا مِنْ عُذْر©. 
تله 
قال -رحمه الله-: 
(ولا يتتلاصّق رَجلان و[لا]5 امرآتان في لِحافٍ واحدٍ). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
هذا لورود النّهَي عن ذلك©. 


ع سه اوس 


ولأن كل واحدٍ منهما يُبدي عورته لصاحبه» وذلك غير جائز. 


قال - ر حمه اللّه-: 
2 ع مم كه 3 ماع 0 0 
(ولا تَخْرّجٍ امرأة إلا مُسْتَيرةَ فيما لابْدٌ لها منه؛ مِنْ شهود موتٍ أبويها أو 
ذي قرابتها ونحو ذلك مما يُباح لهاء ولا تَحْضْرٌ مِنْ ذلك ما فيه تَوْحُ نائحةٍ أو 
(1) في (ع): (تظهر)ء والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهاني. 
(2) في (ع): (مجتمع)» والمثبت من «المقدمات والممهدات»». و«التحرير والتحبير). 
(3) في «التحرير والتحبير»: (للواحدة). 
(4) نقله عن المصنف ابن رشد في «المقدمات الممهدات» (3/ 435)» وقال: «وفيه نظر ...)2 ثم ذكر 
كلاما يراجع في موضعه؛ ونقله كذلك الفاكهاني في "التحرير والتحبير» (6/ 357). 
(5) زيادة من متن «الرسالة». 
(6) روى مسلم في اصحيحه) (338) أنَّ رسول الله يي قال: «ولا يُقْضِي الرّجل إلى الرّجل في ثوب 
واحدء ولا نُقْضِيِ المرأة إلى المرأة في النّوب الواحد». 


014 َيَدَالسَالة لا سن إن رَيوِاَلقَيْرَوَاق ‏ ب 
لَهُوَ مِنْ مِزْمَارِ أو عُودٍ وشبهه مِنَ الملاهي المُلهية؛ إلا الدّفَ في التكاح» وقد 
لحف في [الكبرٍ]1"). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

نما قال هذا؛ لأنَّ المرأة عورةٌ فالأحوط لها المُقام في بيتها وتَركُ 
الخروج؛ إِلَّا مِنْ عذر لا يد منه. 

ولأنَّ النّي ل قال: «صلاةٌ المرأة في بيتها أَفضَلٌ2,. فإذا [مُنعت]© 
الخروج إلى الصّلاة؛ كان لغيرها أولى بالمنع. 

فأما | الات ل سات عادر ريو ايها ااال كو زابوت 
ناتيح أو ليو [بالة ]1 سير ضِرَتٌ8 » لأنَّ حضور مثل ذلك ممنوع؛ لأنّهِ ليس مِنْ 
أخلاق ذوي الدَّين» ولأنَّه يؤدّي إلى الحرام والتّمادي في اللّهو. 

فأمًا (الدّفٌ)؛ فجائرٌ لأنَّه ليس فيه ما يؤدّي إلى ذلك» وقد كان يُستعمل 
على عهده وَكة. 

ورُوي أَنَّه قال: «أعلنوا النكاح» واضربوا عليه بالغربال»©. 


(1) في (ع): (الكبير)» والمثبت من متن «الرسالة». و«الكبّر): الطبل.[«تاج العروس» (14/ 10)] 

(2) رواه أبو داود (570) من حديث ابن مسعودء وصحح إسناده النووي في «خلاصة الأحكام» 
(2©7 وله طرق عن عدد من الصحابة» تنظر في «الترغيب والترهيب» للمنذري (15-510 5)» 
و0 مجمع الزوائد» للهيثمي (2/ 34)) واصحيح سنن أبي داود -الأم» للألباني (3/ 109). 

520 والمثبت من اشرح الرسالة» للهسكوريء و«التحرير والتحبير» للفاكهاني. 

(4) في (ع): (مثالة»» والمثبت من «شرح الهسكوري». و«التحرير والتحبير». 

(5) في اشرح الهسكوري»» و«التحرير والتحبير»: (تُطْرِب)» وفي نسخة منه: (بآلة طَرَبِ). 


(6) رواه الترمذي (1089) وابن ماجه (1895) -واللفظ له- مِن حديث عائشة -رضى الله عنها-. 


واختلف في [الكبّر]1© » والأقربُ [جوازه]2. لأنّه جار مجراه©. 


قال القاضي -رحمه الله-: 
والجاقال هذ لقولة لوالا لون وجل ينا مرأةٍ لي لينيت لها بمحزة: فإن 
الصَّمِطانَ ثالثهما)©. 


٠. 01 0‏ 000 8 7 8 اس و 35 
والمعنى في ذلك: أنه إذا خلا بها حدثته نفسّه بهاء وقويّت شهوته وتذكرء 
لم يُوْمَنُ منه مواقعة | ليخصضية: 


وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 3226) ونقل عن ابن الجوزي تضعيفه. 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 644): اوفي لمسند أحمد» و«اسئن ابن ماجه» و«النسائي» 
رابع جلي نيترك لاحم عن دنه بن اطي سرض الشيعدة؟ | سول لقي 
قال: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت لدف قال الترمذي: «حسن»». وقال الحاكم: 
«صحيح الإسناد»» وقال ابن طاهر: «ألزم الدارقطني مسلما إخراجه؛ قال: (وهو صحيح»». 

() (ع): (الكبير)» والمثبت من «شرح الهسكوري»» و«التحرير والتحبير). 

(2) في (ع): (جواز)»ء والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهان. 

(3) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة» [153/ ب/ برآء والفاكهاني في «التحرير 
والتحبير» (6/ 360). 

(4) رواه الترمذي (2165) وغيره من طرق عن عدد من الصحابة» وأصله في البخاري (233 5) ومسلم 
(7 )دون قوله: «فإن الشيطان ثالئهما»» وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (8/ 257). 


قال -رحمه الله-: 

(ولا بأسَ أنْ يراها عدر مِنْ شهادةٍ عليها ", أو إذا خطبهاء فأمًا المُتَجَالَةه 
فله أَنْ يرى وَجهّها على كُلَّ حَالِ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 


آنا 


نما قال هذا؛ لأنَّ ذلك الْعُذْرٌ يجوز معه ما لا يجوز مع عدمه؛ ألا ترى أنَّ 
للطّبيب أَنْ ينظ إلى الفَرْجٍ إذا اضطرٌ إلى ذلك لعلاج أو مداواة» وكذلك 
القابلة عند الولادة. 


؟* »ع 


فأمّا (في الخطبة)؛ فلا بأس به» وقد ذكرناه فيما تقدم©. 

فأما (المُتجالّة):6: فلا بأس أَنْ يَرَى وَجهّها على كُلّ حال» لأنّه لَمْ يق فيها 
موضمٌ لشهوة فهو آين" ما يخاف منه من الشَّابَة. 

وقد قال الله تعالى: *9 وَلْمَوَعِدُمِنَ النّسك أل لا برْعُون كلها فى عدر 


جْمَاعٌ # الآية [التور: 60]. 


قال -رحمه الله -: 
2 75 
(وَنْهِيَ النساء عن وَصل الشعرء وعن الوّشم). 
(1) في «متن الرسالة» زيادة: (أو نحو ذلك). 
(2) ينظر ما تقدم (ص: 398). 


(3) أي: الكبيرة في الْسّن. 
(4) في «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 1 36): (فيؤمن عليها). 


قال القاضي -رحمه اللّه-: 
ِنّمَا قال هذاء لقوله 6: الَعَ الله الواضلة والمنتؤضلة والواشقة 
وَالمستوشكة ج000 


1 
لغ 


قال در حمه الله-: 
(وَمَنْ لبس خم أو نَعْلَا بدأ بيمينه» وإذا ترَعَ يَدَأْ شِمَالِهِ). 
لِمَا رواه مالك عن أبي الزّْنَادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كك 
قال: «إذَا انُتعل أحذكم فليبدأ باليمين» وإذا انتزع فليبدأ بالشّمالء وليكون© 
ع - 2 مر 
اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنرّع)©. 
وقال وَلكِةِ: «إذا لبستم أو توضآتم فابدؤوا بأيمانكم»©. 
ورُوي عن عائشة أنَّها قالت: «كان رسول الله يك يُعجبه [ التَيصُن ]91 في 5 
(1) رواه البخاري (5933) ومسلم (2124). 
(2) في مصادر التخريج: «وليكن؟. 
(3) «الموطأ» (3395)) ومن طريقه البخاري (5855). 
(4) رواه أبوداود (4141) وابن ماجه (402)» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 229): «قال 
ابن دقيق العيد: الهو حقيق بأنْ يُصَحخَّحَ2). 


- 1 


شىء» فذكرث: وفي تَعْلَيهِ إذا الْتَعَلَ)(0. 


قال در حمه الله -: 
(ولا بأس بالانتعال قائما). 
قال القاضى در حمه الله-: 


هذا كانتعاله جالسَاء لا فرق فيه. 


اع 


د 0 5 8 60 2 03 2 8 
وقد روي مِنْ حديث إبراهيمَ بن طهمّان عن أبي الزبير عن جابر: «أن 
رسول لله وك زو/ 156 نهى أَنْ يَتتحَلَ الكل قائما)»2؟ ويشبه -إِنْ صم ذلك- 
08 8 0 3 2 5 0 
أن يكون [في]© مثل النعل العربيء لقَلة تمكنه مِن لبستهما مع القيام فإن 


ستل ل 

قال در حمه ألله-: 
(ويُكره المَشئْ في نعل واحدة). 
قال القاضى در حمه الله-: 

(1) رواه البخاري (168) ومسلم (268). 

(2) رواه أبو داود (4135) من طريق أبي أحمد الزبيري عن إبراهيم بن طهمان به بلفظه» وقال 
المناوي في «فيض القدير» (6/ 1 34): «قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي»: ورجال إسناده 
ثقات» وقال النووي في «رياضه): إسناده حسن»» وينظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (719). 


(3) زيادة من «التحرير والتحبير» للفاكهانن (6/ 365). 


هذا لِمَا رواه مالك عن أبي الزَّنَادِ عن الأعرج عن أبي هريرة؛ أنَّ 
رسول الله يَةِ قال: «لا يَمشِيّنَّ أحذكم في نعل واحدة لِيَنْعَلهُما جميعا أو 
ليخفهما جميعا)("). َّ 

ولأنَّ في ذلك ضربًا مِنَ الشهرة والخروج عن العادة. 

ولوذا قلنا مدع وبنائر الققيافك: إن عر أقلفت امد تعن اوحفية اويا 
لا يُستغني أحدهما عن الآخر؛ كان كالمُتلف للجميع» وكذلك إذا وَجد 


قال در حمهة اللّه-: 


الثؤبٍ مِنْ ذلك» وغيره أَحَسَن). 

قال القاضى -رحمه الله-: 

هذا لِمَا رواه مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلْحَةَ أذ 
إسحاقٌ مولّى لآل الشَّمَاءِ أخيره» قال: دخلتٌ أنا وعبدٌ الله بن أبى طلحة على 
ع عه 02 7 ع ع 5 ل سات ع2 
أبي سعيد الخدري تعودم فقال لنا ابو سعيك: اخيرنا رسول الله عََئِدٍ «أن 

5 00 ا 

الملائكة لا تدخل © بيتا فيه تماثيل [ أو ]) صوَّرٌ)©. 
(1) «الموطأ» (3394)» ورواه من طريقه البخاري (5856) ومسلم (2097). 
(2) في (ع) زيادة: (فيه)» وحذفها أليق كما في مصادر التخريج. 
(3) في (ع): (و)» والصواب المثبت» وهي لشكٌ الراوي كما في مصادر التخريج. 
(4) «الموطأ» (3545)» ومن طريقه الترمذي (2805) وقال: «حديث حسن صحيح». قال ابن 


410 ع ااه لان إن رسك 
[وروى]”' مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي 
أنّها أخبَرَته: أنّها اشتَرَث تُمْرقَة فيها تصاوير» فلمّا رآها رسول الله وك 
قام على الباب فَلَمْ يَدْحْلُ فعرَقَتْ في وجهه الكراهِيّة قالث: فقلتٌ: يا 
سول الله أتوت إلن الله ووسوله قماذا أَذْتْث؟ فقال رسول اش عل ذا 


؟ وم 


بال هذه امد قة؟) فقلتٌ: اشع شَيَرَيْتها لك لتقعد عليها وَتَرصُدَهاة فقال 
رسول الله 6: لااسيوده اخريي اليم ويقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم؛. ثُّمّ قال: «إِنَّ البيت الذي فيه الصّور لا تدخلّه 
الملائكة)2. 

وقوله: «أحيوا ما خلقتم» أي: ما صوّرتم» لذن التصوير يُسئَّى حََلْقَا في 


اللغة» ومنه قوله تعالى: وود لقن الطِين كهيةَ لير لطر بإذفى 7#المائدة: 110]؟ 


عا صو 
وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالتُ: لما كان مَرض رسول الله َكل ذكرٌ بعض نساته كنيسة رأتها بأرض 
امبف عورا برو ديا رو ريرقا تاك رطرا | دراو قم 
إن أولئك إذا مات منهم رجل صالح بَنَوَا على قَبْرِه مسجداء ثم صوّروا فيه 
عبد البر في «التمهيد» (1/ 300): «هذا أصح حديث في هذا الباب وأحسنه إسنادا». 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) «الموطأ» (3547)» ومن طريقه البخاري (2105) ومسلم (2107). 
(3) في مصادر التخريج: (يذكزن). 


تلك الصو أولتك شرار الخلق عند الله0©. 

فأمًا (الرَهُمُ على الثُوب)! فمُخْمّف فيه للضّرورة» ولا بأس بصورة بعض 
الحيوان. 

وقد روى مالك عن أبي النَضْرِ مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد الله بن 
للح ع و د ا 
عنده [سَهْلَ ]2 بن حُنَيْففِه فدعا أبو طلحة إنسانًا فنزع نَمَطّا كان تََحِيَّهه فقال 
له [سَهْلُ]: لِمَ نزعته؟ قال: لأنّ فيه تصاوير»ء وقد قال رسول الله كِِ ما قد 
عَلِمْتَ فقال [سَهُلٌُ] : أو لَمْ [يَقل]61: «إلّاماكان رَقُمًا في ثوب»؟ فقال: بلى» 
ولك سر 


(1) «الموطأ» -برواية أبي مصعب الزهري- (1947)» ورواه مِنْ طريقه البخاري (1341) ومسلم 
(107))). 

(2) في (ع) في هذا الموضع وما بعده: (سهيل)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) في (ع): (يقبل)» والمغبت من مصادر التخريج. 

(4) «الموطأ» (3546)» ومن طريقه الترمذي (1750) والنسائي (5349)» وقال الترمذي: احسن 


صحيح»» ورواه من طريق آخر البخاري (5958) ومسلم (2106). 


452 شََالرْسَا د لبن أي رَيْدِأ لقَمَرَوَاق - 
0 
نأك 


قال -رحمه الله -: 
(وإذا أكَلتَ أو شَربتَ فواجبٌ عليك أنْ تقول: «بسم الله»» وتتناول 
7 .هبي 

بيمينك. فإذا فرغت فلتقل: «الحمد لله)). 
انما قال هذا؛ لِمَا رَوي: أنه يَكِْةِ كان إذا وَضَعَّ يده في الطعام قال: ابسم 

الله الهم بارك لنا ”© فيما رزقتنا»2. 
وقال لعمر بن أبى سلمة: السَم الله وكل مما يليك»)©. 

(1) في (ع) زيادة: (فيه)» وحذفها أليق» كما في مصادر التخريج. 

(2) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (457) من طريق محمد بن أبي الزعيزعة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء وقال أبو حاتم في «العلل» (1516): «هذا حديث ليس بشيء؛ 
وابن أبي الزعيزعة لا يشتغل به؛ منكر الحديث»» ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 
(1313) وغيره من طريق ابن أعبد عن علي -رضي الله عنه- من قوله موقوفاء وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (5/ 22): «ابن أعبد؛ قال ابن المديني: ليس بمعروف». 

(3) رواه البخاري (5376) ومسلم (2022). 


وروى أبو أمامة أنه وك كان إذا فرغ مِنَّ الطّعام قال: «الحمدٌ لله حمدًا كثيرًا 
طيّبا مباركًا فيه)20. 

وروت ألو شعيد الماكة كان يتؤل+«الحمد ف الذئ العمنا واسقاناء 
وجَعلنا مُسلمين)©2. 

ورُويت فيهما أخبارٌ كثيرة. ر/152] 

وقوله: (ويتناولٌ بيمينه)؛ فلِمَا رُوي أنه قال: «إذا أكل أحدكم فَلْأكّل بيمينه 
يري بيمينه» فإنَّ الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله»)©. 

وروى مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي: «أنَ رسول الله 
يأكل الرّجُل بشماله». 

ا 


د نين أن 


١ 
ام‎ 


قال - رحمه الله -: 


26 50 .0 له 
(وحسن أنْ تَلْعَقَ يَدَكَ قَبْلَ مَسْحِهَا). 
قال القاضى -رحمه اللّه-: 
000 2 وسه ءِِ وه ءِ 
هذا لِمَا روى مَحْرَمَةُ بن بكير عن أبيه عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد 

0 رواه البخاري (5458). 

(2) رواه أبو داود (3850) والترمذي (3457) وابن ماجه (3283) من طريق رياح بن عبيدة بسند 
مختلف فيه عن أبي سعيدء وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (601/4): «ما مثل هذا 
صحح. ولا ينبغي أن يتسامح فيه فيورد - لأنه ليس تكليفا - كما يورد الصحيح من جنسه)». 

(3) رواه مسلم (2020). 

(4) «الموطأ» (3411).؛ ورواه من طريقه مسلم (2099). 


054 شَرَحالرْسَالة لجن إن رَيْدِألقَيْرَوَاي س 
الخدري عن النَبِي يك قال: «مَنْ كَل طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى 
يَلْعَقّ أصابعه. لأنّه لايَدْرِي في أي طعامه يبارك له0. 

وروى كعب بن مالك قال: «رأيت النبي َلَِةِ يأكل طعاماء فلعق أصابعه 
الثلاث التي أكل بها»2. 

قال -رحمه اللّه-: 

(ومن آداب الأكل: أَنْ تجعل بَطدّك تنا للطّعام؛ وثُلنًا للماء» وتنا للتقّس). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

وهذا لأنّهِ إذا أكثر من الطَّعام؛ لَمْ يق موضمٌ للماء إلا على وجه يضر [به 
و]")يثور عليه نَفَسّهء فكذلك إذا أكثر مِنْ شرب الماء» وكذلك منهما جميعا؛ 
لَمْ بق موضع للتَمّس إِلّا على كُلفة ومشقّة» وفي ذلك إضرار به. 

ولأ ذلف ذال تعلق اشر وسفوط نفس ودناءة الأخلاق [و]#لو لَمْ 
يكن فيه ضررٌ؛ فكيف والضرر بِيْنّ فيه 
(1) رواه الطبراني في 'المعجم الأوسط» (5380) مِنْ طريق عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري 


عن مخرمة به بلفظه دون ذكر «المنديل؟» وروى البخاري (5456) ومسلم (2033) وغيرهما 


معناه عن جمع من الصحابة. 


(2) رواه مسلم (2032). 
(3) في (ع): (ولأنّه)؛ والمثبت من «شرح الرسالة» للهسكوري» و«التحرير والتحبير» للفاكهاني. 
(4) زيادة من «التحرير والتحبير؟. 


(5) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» [154/ ب/ بر]ء والفاكهاني في «التحرير 


وإذا كان كذلك؛ وجب القَسْمُ على ما ذَكَرهِ وبذلك ورد الحديث عن 
النّي كل أنه قال: «حَسْبُ [ابن آدم]" لقمات تسد جوعه. فإِنْ كان لابْدَ؛ 
فثلث للطعام. وثلثٌ للشيرات؛ وثلثٌ للتقّس)2. 


تآ 


2 
5 


قال در حمه الله-: 

(فآمًا إذا أكَلتَ مع غيرك أكَلتَ مما يليك). 

قال القاضى -رحمه الله-: 

لقوله وَل لعمر بن أبي سلمة: «سمٌ الله وكل مما يَليك)©. 
ولأ ذللة ير الآذئة والاليق فى خسن العشرة. 


4 


مس أله 
قال حدر حمه اللّه-: 
رومع 2 52رء 8 
(ولا تأخذ لقمّة حتى تفرغ الآأخرى). 
قال القاضى -رحمه الله-: 
هذا هو المَرويٌ عن السلف. 
والتحبير» (6/ 373). 
(2) رواه الترمذي (2380) وابن ماجه (3349)) من حديث المقدام بن معدي كرب. وقال الترمذي: 


لاحسن صحيح4. وحسنه ابن حجر في «فتح الباري؟ (9/ 528). 
(3) رواه البخاري (5376) ومسلم (2022). 


456 0 يَسَالَةَلِنإْيَ رَيْدِأ قَيَرَوَاِن حب 
الله هو الذي يقتضيه [الحزم]!" والآداب2. 


2 05 1 0 م 3 و 2 
وأيضا؛ فإنه متى شُرّعَ في أخرى ولم يَفْرَعْ ون الآولى تسب إلى الشره 
و2 


ولَم يَأْمَنْ الْسَّرّقّ؛ فكل ذلك ممنوع ف لطت والأدب. 


قال در حمه الله-: 


3 0 4 5 مه 5 30 اه 5 
(ولا تتنفّس في الإناء عند شُربكء وَتُِين القَدَحَ عن فيكء ثم تُعَاودهٌ إن 


2 2 3 ع عم م 2 00 2 وه ةك ما مه” 
شِبْتٌء ولاتعبٌ الماء عبَاء وَتَمّصه© مَصَاء وتلوك طعَامَك وتنعمه مَضْغا قبل 


لا 
قال القاضى -ر حمه اللّه-: 


7 
لس 


هذا لِمَا رواه أبو هريرة أن رسول الله يَككِةِ قال: لا يَتَتَمْسُ أحدكم في الإناء» 
وإذا أراد أَنْ يتنفس فليُؤخر الإناءَ عَن فيه وليتنفس)©. 
ولأنَّ هذا أيضًا أقربٌُ إلى الأدب والتّظافة» لأنّه لا يأمن إذا تنفس في الإناء 


.6 و 
أن يرجم إلى الإناء من فيه شيءٌ وقد يَشْرّبٍ منه غيرٌه» فكان تنحيته عن الإناء 


08 


أولى. 


(1) في (ع): (الحرية)» والمثبت من «شرح الرسالة» للهسكوري [154/ ب/ براء و«التحرير 
والتحبير» للفاكهاني (6/ 375). 

(2) في شرح الهسكوري»» و«التحرير والتحبير»: (الأدب). 

(3) في «متن الرسالة»: (وَلْتَمَصَّهُ). 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (4/ 139) من طريق الحارث بن عبد الرحمن الدوسي عن عمه عن 
أبي هريرة» وقال: «صحيح الإسناد»» وينظر: «السلسلة الصحيحة» (386). 


حت لاطي بز زازق قفاوي 


وقوله: (وَتَمَصّه مَضَّا)؛ فلمَا رُوي أنَّهِ يكِةِ قال: «إذا شرب أحدكم الماء 


فَليمَصّه عا نه أهناً وأمراً وأبراً)20. 
وقوله: (وتّنهم الطعام مَضعًا)؛ فمعلومٌ وجهه بالعادة؛ أنه 


الأذسة وايعة عن الشرة: 


2 


أنفع وأدخل في 


قال در حمه الله-: 
و م 2 0 ف 2 5 32 25 
(وتنظف فاك بعد طعامك, وإن غسلتَ يديك مِنَ اللبن والعْمَر فَحَسَن. 
وراهو 2 42 
و[تخلل ]2 ما تعلق بأسنانك من الطعام). 
قال القاضى -رحمه الله-: 
]اكه صَلائئه . > 0 000 َ 00 3 
وهذا لقوله يَكّْ: ١مَن‏ [بات]© وفي يده عَمَرٌ فأصابه عارضٌ؛ فلا يَلُومَنَ 
إلانفسه80. 
وروى أبو أمامة بِنْ ثعلبَة قال: «أْمَوَنا رسول الله يَكِِةِ أن نتوضاً مِن العَمّر 
لأنه") يُؤّذِي به بعضنا بعضا)©. 
() ينظر تخريجه وبيان ضعفه في ١السلسلة‏ الضعيفة» (941) (1428). 
(2) في (ع): (خلل)» والمغبت من متن «الرسالة». 
(4) رواه أبو داود (3852) والترمذي (1968) وابن ماجه (3297)» قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(9/ 579): «أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم». 
() في مصادر التخريج: (ولا). 


(6) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (793) من طريق محمد بن عمر الأسلمي الواقدي عن عبد الله 
ابن المنيب بن عبد الله بن أبي أمامة عن جده عن أبيه أبي أمامة» بلفظه. وقال ابن دقيق في «الإمام» 


468 | مَرَ عا لرْسَالَة لهل إْيَ رَيْدِالمَيرَوَايَ - 


رفاس أن ال كك قرت لبا فمشتمفن وقال :إن اللين له 


دَسَما)27. 


وقال في التّخليل: «رحمٌ الله المتخللين)2. 
ولأنَّ ذلك مِن النّظافة» فكان م 5 سَنّا()؟ كسا الغْمّر والسواك. 


ع 


قال -رحمه اللّه-: 
(ونهى الرسولٌ -عليه السلام- عن الأكل والشرب (,/:2: بالشّمال). 
وقد ذكرنا هذ!") 


قال - رحمه اله -: 


و 


3 
(وتناو إذا شَرِبْتَ من على يَمِينِك ارمع 


(1/ 413): محمد بن عمر الأسلمي الواقدي تكلموا فيهء وأفظع النسائي القول فيه» ونسبه إلى 
الكذب؛» وقال الألباني في «الصحيحة» (157/5): «هذا إسناد ضعيف؛ المنيب هذا هو ابن 
عبد الله بن أبي أمامة الحارثي» قال الذهبي مشيرا إلى جهالته: ما علمت عنه راويا سوى ولده 
عبد اللّه). 

(1) رواه البخاري (211) ومسلم (358). 

(2) رواه ابن حبان في «المجروحين» (3/ 83) من حديث أبي أيوبء والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(5653) من حديث ابن عباسء وقال: «فيه نظر»» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(66186()3638). 

(3) في «التحرير والتحبير» (6/ 378): (مستحبا). 

(4) ينظر ما تقدم (ص: 483). 


قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا لوؤؤة المنة رذللك: 

وروى مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله كلل أد 
بِلبَنِ قد شيب بماء» وعن يمينه أعرايقٌ وعن يساره أبو بكر» فشرب ثم أعطى 


الأعرابي؛ وقال: «الأيمن فالأيمن)2. 


6. 


وروى مالك عن 5 حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن 
رسول الله عل 5 بشراب فشَرِب منه» وعن يمينه غلامٌ وعن يساره 
الأشياخ» فقال للغلام: ١‏ بدن 2 أن أعطي هؤلاء يا غلام؟2» فقال الغلام: 
لا والله يا رسول الله» لا أور بتَصِيبِي منكَ أحدّاء قال: كَدَلَهُ رسول الله يك في 
يله -يعني: أعطاه-©. 

قال -رحمه الله-: 

(ويُنهى عن التَّْخْ في الطّعام والشّراب والكتاب). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

إنّما قال هذا؛ لِمَا رواه مالك عن أيوبَ بن حبيب -مولى سعد بن أبي 
وقاص- عن أبي المُتَنى [الجهني]” أَنّهِ قال: كنت عند مروانَ بن الحكم» 
(1) «الموطأ» (3428)» ورواه من طريقه البخاري (5619) ومسلم (2029). 


(2) «الموطأً» (3429)» ورواه من طريقه البخاري (2451) ومسلم (2030). 
0 في (ع): (المجني)» والتصويب من مصادر التخريج. 


40 مَيَالرْسَالةِ لجل إن رَيدِأَلَيرَوَايِ س 
فدخل عليه أبو سعيد الخدْرِيٌ فقال له مروان بن الحكم: سمعتٌ مِن 
رسول الله يك أنه نمى عن التّفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم؛ فقال 


له رجل: يا رسول الله إن لا أروى مِن تقس واحدء فقال له رسول الله وَكة: 


قال -رحمه الله-: 

(وعن الشرب ف آنيَِ اللّهب والفضّة). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لقوله [-عليه السلام-: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة]2؛ 
نما يُجَرجر في بطنه نار جهِنّم1©. 

فكذلك الآكل فيها أيضًا ممنوع. 

ولا خلاف فيه؛ إِلَّا على ما قال بعض أصحاب داود: (إِنَّ الذي يجيء 

قال: لأنَّ الأصل الإباحة؛ والتّهي ورد في الشّرب دون الأكل». 

وهذا غلطٌ؛ لأنَّ المعنى في الشّربٍ والأكل واحدٌ؛ وهو الخيلاء والكبر 


(1) «الموطأ» (3421)» ورواه من طريقه الترمذي (1887) وقال: حسن صحيح)». وخرّجه الألبان 
في «السلسلة الصحيحة» (385). 

(2) زيادة من #شرح الرسالة» للهسكوري. 

(3) رواه البخاري (5634) ومسلم (2065). 

(4) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة» [1/152/ أز]. 


على ما كان يستعمله الأعاجم. فيجب منع الجميع. 
وهذا التّفريق منهم يُشبه تفريقّهم بين البول والغائط في الماء الدائم؛ في 
منع الوضوء منه إذا بال فيه» وإباحته إذا تغوّط فيه. لأنَّ النّصَّ ورد في البول 


دون الغائط. 


وقد روى مجاهد عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي وَللِِ: 
«أنّهِ مى عن الأكل والشرب في آنية الفضّة)0". 


قال -رحمه الله-: 

(ولا بأس بالشرب قائمًا). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وذلك لِمَا روى الشَّعبيُ عن ابن عباس قال: [«رأيتٌ رسول الله كَل 
يشرب قائما»©. 


وروى جُبيْرٌ بن مُطْعِم [أو]” الحويرث قال:]0 «رأيتٌ أبا بكر الصديق 


010 رواه البخاري (5426) (5837) ومسلم (2067) من طرق عن مجاهد به. ولفظ البخاري 
(5837): «نهانا النبي يك أن نشرب في آنية الذهب والفضة؛ وأنْ نأكل فيها». 

() رواه البخاري (5617) ومسلم (2027) من طريق عاصم عن الشعبي به بلفظ قريب منه. 

(3) زيادة يقتضيها السياق» وجبير بن الحويرث ممن روى عن أبي بكر -رضي الله عنه-» ينظر 
«الثقات» لابن حبان (4/ 112). 


(4) مابين معقوفين زيادة من «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 382) نقلا عن المصنف. 


462 رأ رس َدَلاِي إن رَيدِألقَيْرَوانَ - 
-رضي الله عنه - يَشْرّب قائمًا)". 

وقال مالكٌ: (إِنَّهبَلمّهِ عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمر وعائشة -رضي الله عنهم-؛ أغنهم كانوا يشربون 
قياما»)2. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا ينبغي لمّن أكل الكَرَّاثْ والثُوم والبصل نيا أنْ يدخل المسجد). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا لقوله يَكِلِ: مَنْ أكل مِنْ هذه البَقْلّة الخبيثة فلا يَقرَبَنَّ مُصَلّانا©. 

وقوله: ١مَن‏ أكلّ مِن هذه الشجرة فلا يري مسقنا يونا بوي ارم ةة: 

وروي أنه كلِ كان لا يأكل الوم رخال انق و لالم هن أجل أن 
المَلّك يأتيه» وم من أجل أَنَّهِ يُكلّم جبريل8. 


(1) لم أقف على من أسنده فيما بين يدي من المراجع. 

(2) «الموطأ» (3425-3423). 

(3) رواه البخاري (853) ومسلم (565) وغيرهما. 

(4) روأه مالك في «الموطأ» (42) من حديث ابن المسيب مرسلاء ووصله ابن عبد البر من طرق في 
«التمهيد؛ (6/ 412)» وتقدم معناه في الصحيح وغيره. 

(5) رواه مالك في «الموطأ» -برواية أبي مصعب الزهري- (1958) من حديث سليمان بن يسار 
مرسلاء وروى البخاري (855) ومسلم (564) قولّه يلِِ -حين أَيَِ بقدر فيها بقول فوجد لها 


ريحاء فقرَّها إلى بعض أصحابه؛ وقال-: «كُل فإنّي أناجي مَنْ لا تتَاجِي». 


#٠‏ لاقي وب طلوف رليدراودي 
مسكالة 


قال در حمه اينّه-: 
(ويُكره أنْ يأكلّ مُتَكِنا). 
قال القاضى حدر حمه الّه-: 
لقوله وَكِِ: «أَكا أنا فلا آكل مُتّكنا)”. 
0 000 5 5 ع : 3 
والمعنى قي ذلك: أنه يورت الكبر©) والخيلاء. وانه من فعل الاعاجه©. 
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سأك 
قال -رحمه الله-: 
(ويُكره أَنْ يأكل من رأس التّريد). 
قال القاضي -رحمه اللّه-: 
هذا لِمَارَوى معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن واثلة بن الأسقع عن 
الي يك أنّ دعاهم لطعام فقال: اكلواية أعقلها ولا تأكلر اون ووه نإن 
البركة تنزل عليها مِن ذروتها)2. 


(1) رواه البخاري (5398). 

(2) في «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 382): (العجب). 

(3) في «التحرير والتحبير» زيادة: (والجبابرة). 

(4) رواه أحمد في «مسنده» (16006) مِنْ حديث ابن لَهِيعَة عن يزيد ابن أبي حبيب عن ربيعة بن يزيد 


به بنحوه» وابن ماجه (3276) من حديث عبد الرحمن بن أبى قسيمة عن واثلة به بنحوه» وله 


14ظ4 سََ سسا ةلال أن رَيدِأْلقيْرَوانَ 37ت 


قال -رحمه الله-: 

(وتهي عن القران في التّمره وقيل: إِنْ كان مع الأصحاب الشركاء فيه» ولا 
بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

إنَّما قال [و/و5:] هذا؛ لأنَّ الشركة تقتضي التّساويء والظاهرٌ الإفراد دون 
القران» فإذا أراد أحد الشركاء القران؛ فينبغي أن يُعلِم صاحبّه ليُساويه فيه إن 
أراد ولا يستبدٌ دونه بالزيادة. 

فأمًا إذا أطعمتّهم أنتَ أو كنت مع مَنْ لا يرى في ذلك حقًا له؛ فلا بأس» 
لأنّهِ ليس في ذلك إسقاطً لحَقٌّ الغير ولا تَعَمّدٌ؛ فلا بأس به. 

ورَوى الثوري عن جبَلَة بن سُحَيْم عن ابنٍ عمرٌ قال: «نهى رسول الله ولي 
أن يَقَرِن الرّجل بين التَمِوتين حتى يستآذن أصحايه)(0. 

وروى الثوري عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي وك قال: 
(إذا قرن أحدكم فليستأذن»2. 

شاهد من حديث ابن عباسء رواه أبو داود (3772) والترمذي (1805) وابن ماجه (3277)» 

وقال الترمذي: احسن صحيح»؛ وصححه الألباني في الإرواء الغليل» (7/ 39). 
(1) رواه البخاري (2489) من حديث حَحَلادٍ بن يحيى» ومسلمٌ (2045) من حديث عبد الرحمن بن 


مهدي» كلاهما عن الثوري به بلفظه. 


(2) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجعء وينظر «فتح الباري» لابن حجر (571/9). 


سح ناض جزالزف ري ادي 


آ ا 
قال -رحمه الله-: 
(ولا بأس في التّمر وشبهه أَنْ تجو يدك في الإناء لتأكل ما تُريد [منه]""). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
إِنّما قال هذا؛ لأنَّ الأدب أَنْ يأكل الإنسان مِمّا يليه إذا كان الطعام واحدًاء 
والغرض فيه متساويّاء فأمّا إذا كان [مختلفا]2؛ فلا بأس أنْ يأكل مما بين 
يدي غيره مِمّا يُخالِف النّوعَ الذي بين يديه» لأنَّ له في تَخِطَّيه إلى ذلك غَرَضًا 
صحيحا؛ فلا يُنسب معه إلى خلاف الأدب» وبذلك وَرَدَتِ السَّنّة. 
حدثنا القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الشّافعي بِالدّينَوَر 
حدثنا الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان حدثنا القاضي إسماعيل بن 
إسحاق» حدثنا العلاء بن الفضل [بن عبد الملك بن] أبي [سَوِيّة]1 حدثنا 
[َبَيْدٌ الله]© بن عِكْرَاشٍ [حدثني أبي عِكْرَاشٌ ]© بن ذُوَيْبٍ قال: 
بعئني [بَنو]” مُرَّةَ بنِ عبيدٍ بصدقات أموالهم إلى النبي كك فقَدِمْتُ عليه 
() زيادة من متن «الرسالة». 
(2) في (ع): (مخلفا)» والمثبت من «شرح الرسالة» للهسكوري [155/ ب/ بر]. 
(3) زيادة من مصادر التخريج. 
(4) في (ع): (سويد)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(5) في (ع): (عبد الله)» والتصويب من مصادر التخريج. 


(6) زيادة من مصادر التخريج. 
(7) زيادة من مصادر التخريج. 


َك شَرَحالرسَالَةِ لل إْيَ رَيدِالمَيرََايِ ب 
المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين 82 فأَينهُ بإبل كأنّها عروق 
الأزطى» فقال: ١مَنِ‏ الدّجل؟»» فقلتٌ: عِكرَاشٌ بن ذُؤيْبء فقال: «ارفع في 


مع ع 


النّسب)»» فقلتٌ: ابْنُ حُرْقُوص بن جعْدِ بْنِ عمرو بن الزّالٍ بن مرَةَ بن عبَيّدا 
ودشاماكات ارييس 1 وصوربرة اي نه قال: هذه 
بل قومي». * ْم أمرّ بها أَنْ تَوسَمٌ بوسم الصّدقة ونْضَمَ إليهاء ثم أخذ بيدي 
فانطلق بي إلى منزل أمّ سلمة زوج الي كل فقال: «هل مِن طعام؟. َي 
بِجَفَْةٍ كثيرة التّريد والوّدك» فأقبلنا نأكل منهاء فأكل رسول الله وك مِمّا بين 
يديه وجعلت أخبط في نواحيهاء فقبض رسول الله وَكةِ بيده اليسرى على 
يدي اليمنى» وقال: هيا عِكْرَاش كُلْ مِنْ موضع واحدء فِإنَّه طعام واحداء ثُمَّ 
َِينا بطب فيه ألوانٌ ين رُطب أو تمر -شكٌ عُبَيْدٌ الله بن عِكْرَاشِ؛ رُطبًا كان 
أو كتالح فيلت كن كاانيه يذ شالف يد رشو ل الله كلها الطرىة 
فقال: «يا عكرّاشُء كل مِنْ حيث شِئْتَ تَ» فإنّهِ غير لون واحد)ء 3 بماء. 
فغسل رسول الله َكِةٌ يذه 3 مسح يبَكَل كفّيه وَجْهَهُ وذراعيّه ورأسَه 2 قال: 


فيا مِكْرَاص» هذا الوضوء مم يرت النّر80. 


(1) رواه البيهقى في #شعب الإيمان» (5459) من طريق أحمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي عن 
إسماعيل بن إسحاق به والترمذي (1848) والسياق له» وابن ماجه (274 3) كلاهما عن محمد 
ابن بشار عن العلاء بن الفضل بهء وقال الترمذي: #حديث غريبٍ لا نعرقه إِلَّا مِنْ حديث العلاء 
ابن الفضلء وقد تَمَرَّدَ به ولا نعرف لعكراش عن النبي يكل إلا هذا الحديث؛. وخرّجه الألبانٍ في 


«السلسلة الضعيفة» (5098). 


قال در حمه اللّه-: 


(وليس عَسْلٌ اليَدِ قبل الطّعام يمن السّنّهه إلا أنْ يكون بها أذى). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

إنّما قال هذا لأنّه إذا كان بها أَذَى؛ٍ فلا يجوز أَنْ يَلْقَى بها الطَّعام ويها أَذّى» 
لأنَّ للطعام حُرمةٌ يجب حفظّهاء وكذلك إِنْ كان بها وسح أو ما أشبهه. 

فلذلك قال مَلَِْةِ في الوضوء قبل الطعام: 20... 

فأمّا إذالَمْ يكن بها أَذّى وتيقن نظافتها؛ فليس عليه غَسْلُها. 

وقد رُوي عن جماعة من السّلف أَنَّهم كانوا لا يَرَوْنَ غسلّها قبل إصابة 
الطعام بهاء فمنهم: القاسم بن محمدء [و]#عروة بن الزبير» والزّهري. 

وروى كثير بن زيد عن المطّلب بن عبد الله بن حنطب قال: «لقد لقَيِل]9 


عثمان [وما]" رأى أحدًا بالمدينة يتوضاً قبل الطعام»!5. 


(1) الظاهر أن في (ع) سقطا يعلم من عدم ترابط الكلام» وقال البيهقي في "السئن الكبرى» (14604): 
الم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث»», وقال (14606): «الحديث في غسل اليد بعد الطعام 
حسنء وهو قبل الطعام ضعيف». 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) في (ع): (قبل)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 


(5) لم أجد من خرج هذه الآثار فيما بين يدي من مراجع. 


قال -رحمه الله -: 
(ولقيا يَدَهُ وقَاهُ بعد الطعام مِنَ العَمٍَ ويُمَضْمِض فَاهُ مِنَ اللَبّن). 


قد ذكرنا هذا فيما تقدّه!". 


قال -رحمه الله-: 

(وكره غَسْلُ اليد بالطّعام أو بشيء مِنّ القَطَانيِء وكذلك بِالشّكَالة وقد 
اختلف في ذلك). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

أن للطّعام حرمةً تجب مراعاتها وحفظهاء وفي غسل اليدين بها استهانةٌ 
وإضاعة رصب لأن اق ذلك هترسا ين الاسراقةوالتطر والأتعضناف 
بالطعام» وذلك غير جائز. 

وقد رُوي عن جماعة مِن السّلف كراهة ذلك. 

فأمًا النكَالة: فليستٌ مِن الطعام غالباء ووجه كراهتها أيضًا: 1ر/هه: فلأنّها 


ءِِ م فلت 0 0 
مِن أصل الطعام» وربما أكلت في الشدة. 


(1) ينظر ما تقدم (ص: 487). 


كاله 


قال -رحمه الله-: 

(ولتجب إذا دُعِيِتَ إلى وليمةٍ العُرس إِنْ لَمْ يكن هناك لَهُوٌ مشهورٌ ولا 

تك أو 2 1 
منكرٌ بي وأنت في الأكل بالخيار وقد أرخص مالك في التَخلّف لكثرة زحام 
النّاس فيها). 

قال القاضى -رحمه الله-: 

إنّما قال هذا؛ لِمَا روى مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله كلل 
قال: [إذا دعي أحدكم إلى وليمة العرس فلْيتها»00. 

وروى مالك عن حُمَيْدِ عن أنس؛ أنْ النبي كَلِةِ قال] لعبد الرحمن بن 
عوف: «أَوْلِمْ ولو بشاة»©. 

ورُوي: امَن لَمْ يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)#؛ معناه: على وجه 
الترفع عنها والرّغبة عن السنة. 

وقوله: (أنتَ في الأكل بالخيار)؛ فلِمًا رَوى محمد بن سيرين عن أبي 
(1) «الموطأ» (22008» ورواه من طريقه البخاري (5173) ومسلم (1429). 
(2) من «شرح الرسالة للهسكوري» 1551/ ب/ بر] و«التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 391) نقلا 

عن المصنف. 
(3) «الموطأً» (2006)» ومن طريقه البخاري (153 5)؛ ورواه مسلم (1427) من طريق شعبة عن 


حميك به. 


(4) رواه البخاري (51772) ومسلم (1432). 


56 - 
هريرة عن النَّّي يك قال: «إذا دُعِيَ أحدّكم فليُحجِبء فإِنْ كان صائما فليصَلٌ 
أي : يدعو لهم-. 27 كان مفطرا فلياكل)7. 

ورّوى الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن التي يل قال: «مَن ذدُعِيَ 
فليُجبء فمّن شاء ترك» ومّن شاء طَعِمِ)©. 

فأمًا إن كان هناك لهو أو منكرٌ؛ فلا يحضرء لأنَّ حضور مثل ذلك ممنوع 
بالشّرع؛ وقد ذكرناا». 

فأما إذا كثر الرّحام؛ كان لان ذلك عذرٌ في التتخلّف عنها. 


(0) رواه مسلم (1431) من طريق هشام عن ابن سيرين به بلفظ مقارب. 
(2) رواه مسلم (1430) من حديث عبد الله بن نمي عن الثوري به بنحوه. 


(3) ينظر ما تقدم (ص: 474). 


باب في السّلام والاستئذان والتّناجي وذكر القراءة 
وني الذعاء وذكر الله والقولٍ ني السّفر 


د 


قال در حمه الله-: 
2 0 و و او د . 

(ورّد السلام واجب. والابتداء به سنة مرغب فيها). 

قال القاضى -رحمه الله-: 

أمّا ابتداؤه؛ فالأصل فيه: 

قوله يَكِِ: أطعموا الطعام» وأفشوا السَّلام)7". 

وقوله: ايُسلَّم الراكب على الماشي»©. 

ورّوى أبو أمامة أن رسول الله يَكِةِ قال: (إِنْ أولى الناس بالله مَن بَدَأْ 
بالسّلام)!0. 
(1) رواه الترمذي (1855) وابن ماجه (1334) من طرق عن عدد من الصحابة» وقال الترمذي: 


لاحسن صحيح؟. 
00)رواه البخاري (232 6) ومسلم (2160). 


(3) رواه أبو داود (5197) من حديث أبى سفيان الحِمْصِت عن أبى أمامة بهء بلفظه» والترمذي 


502 ع ار أي رَيدِألقَيَرَوَاقَ | 
ولا خلاف في كون ذلك سنة ل يا 
ارده فَإنَّه واجت» الك قود ا ووس الول 
والأصلٌ فيه: 
قوله تعالى: أ وَإِدَاحْيَيمُ يحي صَحبو ْحَسَنَ نهآ أَوُدُوهآ #[الساء: 56]؟ [قيل ]11): 
إن ذلك في السّلام. 
ولأنّهِ ككِِ كان يرد السّلام ويأمرٌ بذلك. 


قال -رحمه الله-: 

(والسّلام أَنْ يقول الرّجل: «السّلام عليكم) فيقرك الداد: «وعليكم 
السّلام». أو يقول: «سلام عليكم» كما قال له. وأكثر ما ينتهي السّلام إلى 
البركة» أَنْ تقول في رَدّك: «وعليكم السَّلام ورحمة الله وبركاته»؛ ولا تقل في 
رَدّك: «سلام الله عليك»). 

قال القاضي حر حمه اللّه-: 

قوله في صف السّلام إِنَه: («السّلام عليكم»)؛ [لأنَ]© ذلك هو المرويٌٍ في 
الخبر عن لني يك والسّلفء ولَمْ يُنقل عن أحدٍ منهم أنَّ السّلامِ على خلاف 

(2694) من حديث سليم بن عامر عن أبي أمامة بمعناه وقال: «حديث حسن»» وخرّجه الألبانٍ 

في «السلسلة الصحيحة» (3382). 


() زيادة من «التحرير والتحبير» للفاكهانيٍ (6/ 397). 
20( في (ع): (كأن), والمثبت من «التحرير التحبير) للفاكهاني (6/ 8). 


حك لفيقة» وتم ةااركا تعلق الأمف الشهل: 


ورّوى سلمة بن كهيل عن [سعيد]) بن جبير عن ابن عباس عن عمر؛ أنه 

ع 0 7 ١‏ 9 م وو 

أتى النبي يك فقال: السّلام عليك يا رسول الله. السّلام عليكم. [أَيَدَخَل ]2 

عمر؟2©. 
ورّوى أبو تميمة الهُجَيْمِنٌ [عن أبى جِرَيٌ لهجي ]1؛ قال: أتيت النبى 

كيه فقلتٌ: [عليك ]6 السّلام يا رسول الله فقال: «لا تقل: (اعليك السّلام)» 

فإنْ «عليك السَّلام» تحية [الموتى ]77061. 

- 5 2 0-2 5 عاءع 0 
وقوله: (يقول الراد: «وعليكم السلام»)؛ فكذلك المنقول أيضاء فإن شاء 

رَدَّ هذا اللفظ» وإِنْ شاء رد بلفظ المُسَلّم لأن كل ذلك قد رُوي عن السّلف. 
وروى مالك عن أبى جعفر القارئ قال: كنت أجلس إلى جنب عبد الله 

(1) في (ع): (سعد)» والمثبت من مصادر التخريج. 

2020 في (ع)» (ليدخل»)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) رواه أحمد في المسند» (2756) (2992) وأبو داود (5201) من طريق حسن بن صالح عن أبيه 
عن سلمة بن كهيل به بلفظه. وقال الهيثمي في المجمع الزوائد» (8/ 44): «رجاله رجال 
الصحيح». وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود». 

(4) زيادة من مصادر التخريج. 

(5) في (ع): (عليكم)» والمثبت من مصادر التخريج. 

زهج رواه أبو داود (5209) والترمذي (22920 وقال: لاحستة صحيح ). وقال أبن حجر ف افتح 


الباري» 0 6 ): «رويناه بالأسانيد الصحيحة عن أبي جري»» وخرّجه الألباني في «السلسلة 


الصحيحة» (2846). 


564 مَرَعَآلرْسَالة لهي إْنَ رَيْدِالقَيرَوَاة ‏ 
ابن عمرء فكان إذا سلَّم عليه إنسانٌ رد عليه عبدٌ الله كما يُسلَّم عليه» فيقول: 
«السّلام عليكم»» ويقول عبد الله: «السّلام عليكم)0". 

وقوله: (إنَّ آخرّ ما ينتهي السّلام إلى البركة)؛ فلِمَا رُوي عن [/:6:] 
السّكّف في ذلك. 

وروى أبو نُعيه © وهب بن كيْسَانَ عن محمد بن [عمرو]© بن عطاء؛ أنه 
قال تق جالتنا عدن غبد الل وه عبائر فدخل عليه إنساث ون أعل السمنفة 
فقال: «السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» تم زاد شيئًا مع ذلك أيضّاء فقال 
ابن عباس: (إِنَّ السّلام ينتهي إلى البركة)©. 

ورّوى مالك عن يحيى بن سعيد أنَّ رجلا سلّم على عبد الله بن عمر فقال: 
«السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته والغاديات والرّإائِحاتٌ»» فقال ابن عمر: 
«وعليك. أَلْقّاك كأنّه كره ذلك©. 

وقد رُوي أن رجلا سلّم على الي يكللِ فزاد: «ومغفرته)©» ولكنّ العمل 


(1) «الموطأ» -رواية محمد بن الحسن الشيباني- (911). 

(2) في «التحرير والتحبير»: (وقد روى مالك عن أبي نعيم). 

(3) في (ع): (عمر)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) رواه مالك في «الموطأ» (3525). 

(5) «الموطأ؛» (3534). 

(6) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (11/ 6)» فقد ذكر أخبارا في الزيادة في السلام» وختمها بقوله: 
«وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على 


«وبركاته»». 


والصّلفتَ© على خلافداة. 


قال -رحمه الله-: 

(وإذا سَلّم واحدّ [منَ]© الجماعة أجزأ عنهم؛ وكذلك إذا رَدَّ واحدٌ 
منهم). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

لا خلاف أنَّ ابتداء السّلام سُنَّهه أو فرضٌ على الكفاية؛ إذا قام به البعض 

فأمّا رد السَّلام؛ فإنّه أيضًا فرضٌ على الكفاية» إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين. 

وقال أبو يوسف: «لا يجزئ حتى يمد [كُلٌ ]4 أحدا؛ هذا حكاه بعض مَنْ 
حكى الخلاف6. 

والأصلٌ في ذلك: 

قوله تعالى: 9# وَإِدَاحيَيمُ حي بحسن مما أَوْ دوه © [النساء: 186]. 


- 


(10) في «التحرير والتحبير» للفاكهاني: (العمل من السلف). 

(2) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير) (6/ 399-398). 
(3) في (ع): (على)؛ والمثبت من متن «الرسالة». 

(4) في (ع): (لكل)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) ينظر: امختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (4/ 397). 


506 مر حلرْسَالةِ لج إن رَيدٍاَلمَيَرَوَيِ سب 
5 11 3 3 9 ع 34 
وقوله يله «(إذا سلم مِن القوم اعد أجزا عنهم)7؛ فلا يُفصّل [بين ]2 

رَد وبين سلام مبتداً. 
اندو دناسي شير العاطس: 
فإنْ قيل: إذا سلّم على كل واحد؛ فقد تعيّن فرض الرَّدٌ على كَل واحد 
قيل له: هذا غير مُسَلَّم لأن السّلام وقع على الجماعة بلفظٍ واحد؛ 

فيقتضي أَنْ يَحصّل الرَّدّ بلفظ واحد وذلك ما نقوله. 
فإِنْ قيل: هذا يُخرجه عن أن يكون فرضًا على الجميع. 

5 : لوو حر عع واي قا ألم 1 لم اء 
قيل له: ليس كذلكء. ولكنّ الفرض فرضان: فرض على الأعيان» وفرض 
٠. 5 5‏ 2 3 ع 0010 3 ع2 

فإن قيل: إن السلام الواحد على الجماعة يقتضي الْرّدْ مِن كل واحد منهم؛ 

[ولا] © ينوب بعضهم عن بعض فيه؛ اعتبارا بالرّدُ على الإمام. 

(1) رواه مالك في «الموطأ؛ (3524) عن زيد بن أسلم مرسلاء قال ابن عبد البر في #الاستذكار) 
(27/ 134): «قد روي هذا المعنى بإسناد متصل مِنْ حديث عليٌ بن أبي طالب -رضي الله 
عنه- إِلّا أنَّ مِنْ أهل العلم مَنْ يُتكره» ويضعف إسناده» ّم قال -بعد ذكر اعتراض الطحاوي 
بتضعيف أبي يوسف للآثار المذكورة-: «ليس مع الطحاوي بما قال أثر يحتج به؛ مرسلٌ ولا 
مسندٌ وقد جاء الحديث برد السّلام» مِمًا دلَّ أنه ِنْ الفروض التي على الكفاية؛ فالمصير إليه 
أولى مِن الرأي». 


(2) في (ع): (عن)» والمثبت أليق السياق. 
(3) في (ع): (وإلا»» والمثبت أليق السياق. 


قيل له: المعنى في الأصل أنَّ كُلّ واحد محتاج إلى لحلل من الصّلاة 

كحاجة الإمام» وليس كذلك في مسأآلتنا. ْ 
0 

قال -رحمه الله -: 

(ويُسِلّم الرّككبٍ على الماشي؛ والماشي على الجالس). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

وهذا لِمَا روى مَعْمَرْ عن هَمَّام بن مُْبّهِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كِ: امُسلّم الصغير على الكبيرء والمادٌ على القاعد»". 

وفي حديث آخرٌ: تقل الراكت على الجافر وا 


8 
0 


قال -رحمه الله -: 

(والشعافحة بجسية): 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وذلك لِمَا رَوَى البراء بن عازب أن رسول الله وَككْةٌ قال: ١مَا‏ مِنْ مُسلِمَين 
يلتقيان فيتصافحان إِلّا عفر لهما قبل أَنْ يَّْرقا!©. 
(1) رواه البخاري (231 6) من حديث عبد الله عن معمر به» بلفظه. 


(2) رواه البخاري (233 6) ومسلم (2160) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


(3) رواه أبو داود (5211) (5212) والترمذي (2727) وابن ماجه (3703)» من طرق عن البراء 


7 2 


6 ع 
5-8 وم 


7 9 ع 3 0 92 3 
ولآن ذلك يدعو إلى المحبة وتاكيد الالفة والمودة؛ فكان حسنا مرغبًا 


قال -رحمه الله-: 

(وكَرٍ همالك المعانقة» وأجازها ابن غيينة1"). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

ووجة كراهتها؛ فلأنّها لَمْ ترو عن النبي كِ ولا عن السّلف بعده. 

ولأنّها ما تََفْر عنها النّمس في كل وقتء إِذْ لا يكون في الغالب إِلّا لوداع 
مِنْ طول اشتياق لعَيْبيِِ أومع الأهل أو ما أشبه ذلك. 


به وخرّجه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (525). 

(1) روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (58/ 365) من طريق علي بن يونس المّدَنِ قال: كنت جالسًا 
في مجلس مالك بن أنس حتى إذا استأذن عليه سفيان بن عيينة» قال مالك: ارجل صالح» وصاحب 
سنة؛ أدخلوه» فلما دخل سلمء ثم قال: «السلام خاص وعامء السلام عليك أبا عبد الله ورحمة الله 
وبركاته» فقال له مالك: #وعليك السلام أبا محمد ورحمة الله وبركاته»» وقام إليه وصافحه. وقال: 
«لولا أنه بدعة لعانقتنك»» فقال سفيان: «قد عانق من هو خير منا ومنك»». فقال له مالك: النبي مَك 
جعفرًا؟ فقال له سفيان: «نعم»» فقال مالك: «ذاك خاصء ليس بعام»» فقال له: اما عم جعفرًا 
يعمّناء وما خصٌ جعفرًا يخصّنا إذا كنا صالحين»» ثم قال له سفيان: «يا أبا عبد الله إن أذنت لي أن 
أحدث في مجلسك»». فقال له مالك: «نعم»» فقال سفيان: «اكتبوا: حدثئنا عبد الله بن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس: أنَّ جعفر بن أبي طالب لما قدم من أرض الحبشة تلقّاه رسول الله يك واعتتقه 
وقبّل ما بين عينيه؛ وقال: «مرحبا بأشبههم بي خلقا»», وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (3/ 
3 «حكاية باطلة» وإسنادها مظلم». 


ب راغي ب الزقرليت(وي 
وتفارق النضنافحة لرخوه العجل غلبها: 
ووجه إجازتها: 


اعتبارها بالمصافحة. 


وقد روي مِن حديث 2 د «أن رسول الله عَكَلِْدِ كان يصافحه. فجاء مرة 
فالتزمه)7". 


وهذا يُمكن أن يكون فَعلّه مَرّةَ ولَمْ يُداوم عليه. 


كاله 
قال -رحمه اللّه-: 
(وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما رُوي فيه). 
قال القاضي -رحمه اللّه-: 
وهذا لأنّ ذلك من زِيٌّ الأعاجم© وأخلاقهم؛ ويستعملونه مع كُبرائهم» 
ومعروف ذلك بينهم؛ ولَّمْ يُنقل عن أحد من السَّلف؛ٍ فوجب كراهته. 
ويستعمله منهم التّظير مع نظيره» كما يُستقبل [التَابِعْ]9! يُقبّل الأرض 
بين يدي مَلكه منهم وسلطانه. 
(1) رواه أبو داود (5214) من طريق رجل من عنزة عن أبي ذر» قال ابن عبد البر في «التمهيد» (21/ 
6 «روي في الالتزام حديث أبي ذر بإسناد ليس بالقوي»» وقال الزيلعي في انصب الراية» (4/ 
0 «فيه ميجهول». 


(2) الزّيّ: الهيئة [«تاج العروس» (38/ 233)]. 
(3) في: (ع): (البائع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


قال -رحمه الله -: 

(ولا يبتداً اليهودييٌ والّصراني" بالسّلام). 

قال القاضي حر حمه الله-: 

وذلك لأنَّ السلام 7 َحيّةٌ وإكرامٌ؛ فيجب ألا يكون الكافر أهلا لهاء وقال 
الله تعالى: #عمَدَيْنْ عند أله مترفكة طوبه #[النور: 1. [و/162] 

ورّوى شعبة عن [سُهيل بن]2 أبي صالح قال: خ رجت مع أبي إلى الشَّام 
فجعلوا يمرّون بصواِعَ فيها نصارى يُسلّمون عليهم: فقال أبي: لا تَبدَؤوهم 
بالسّلام فإنَ أبا هريرة حدثني عن رسول الله يله قال: لا تَبِدَؤُوهم 
بالسّلام)!©. 


م 
قال -ر حمه الله-: 


(ومَنْ سلّم على ذيٌ فلا يَسْتَقِلُه» وإِنْ سَلَّمَ عليه الهو لِيّهودي أو النصراني 


(1) في «متن الرسالة»: (ولا بَيْتَدَاًاليهودٌ والنّصارى). 

(2) زيادة من مصادر التخريج. 

(3) رواه وأبو داود (5205) عن حفص بن عمر عن شعبة به بلفظه» ورواه مسلم (2167) والترمذي 
(2700()1602) من عبد العزيز بن محمد عن سهيل به بنحوه. 

(4) قال في ١كفاية‏ الطالب» (2/ 476): «أي: لا يطلب منه الإقالة بأنْ يقول له: (إنّما سلّمتٌ عليك 
ظَنَا من أنّك مسلم» ولو علمتٌ أن كافر ما سلمثٌ عليك؛ فرٌدٌ علي سلامي الذي سلمتّه عليك». 


كَلْمَقَلُ: «عليك». ومن قال: «عليك السّلام» -يكسر السين؛ وهي الحجارة- 
[فقد قيل ذلك]0). 


قال القاضي -رحمه الله -: 

قوله: (لا يَستقِله)؛ [لأنّه]2 لا فائدة في استقالته. لأنَّهِ ليس يُخرجه ذلك 
عَن أن يكن قَصَّدَه بَالدّحّة والاستقالة إِنّما تكون في أمر يُمكن استدراكه 
فيعود القائل كأَنّه لَمْ يقل شيئا. 

وقوله: (إذا سلّم عليه يقول: «عليك")؛ فلِمًا رواه مالك عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر أنَّ رسول الله يكِِ قال: «إنَّ اليهود إذا لم عليكم أحدّهم 
يقول: السام عليكم. [فقل]1©: عليك»©. 

وفي رواية أخرى: «عليكه!2©. 


(1) ني (ع): (وقد قيل غير ذلك)» والمثبت من متن «الرسالة». 

(2) في (ع): (فإنّه)» والمثبت من شرح الرسالة» للهسكوري [156/ ب/ بر]ء وهو أليق السياق. 

(3) في (ع): (فيقل)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) «الموطأ» (3528)» ورواه من طريقه البخاري (6257)» ورواه مسلم (2164) من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار به بلفظه. 

(5) في مصادر التخريج و«المعونة» للمصنف (3/ 1699): (وعليكم)» قال ابن حجر في «فتح الباري» 
70 «وقد اختلف العلماء في إثبات الواو وإسقاطها في الزَّدّ على أهل الكتاب لاختلافهم في أي 
الروايتين أرجح» فذكر ابن عبد البرعن ابن حبيب: الا يقولها بالواو لأن فيها تشريكااء وبسط ذلك أَنَّ 
الواو في مثل هذا التركيب يقتضي تقرير الجملة الأولى وزيادة الثانية عليها؛ كمَنْ قال: «زيد كاتب»» 
فقلتٌ: «وشاعر» فإنَّه يقتضي ثبوت الوصفين لزيد, قال: وخالفه جمهور المالكية». 

(6) رواه البخاري (6024) ومسلم (2165). 


512 رحا لرسَالَةِ لاجر أ رَيدِاْلقَيْرَوَانَ د 
ونا ذكره عن (كسبر الشيق)؛ فقن ذكز عن عضن الثاسن اه إلا أن السنة 
وت يما ذكرناه]©. 


وهو أيضًا أولى؛ 2 الدَذ أن كوت تجسن الترؤوة لا شد 
|2 
قال -رحمه الله -: 
5 - 0 حا ماع ع 2 2 
(والاستئذانٌ واجبٌء لا تَدخل بينًا فيه أحدٌ حتى تَسْتَأَذنَ ثلانًاء فإنْ أذنَّ لك 
وإِلّارَجَعْتَ 

قال القاضى - رحمه الله-: 

أمَا وجوبٌ الاستئذان؛ فالأصل فيه: 

قوله تعالى: لالَامَدُْلوايُوْتَاءيرَ يُوْتِصكُمْ 2# إلى قوله: ماد حَلُومَا حَقَّ 
ودرب ل #[النور: 28-27]. 

2 7 لحن بير 0 

وقوله: يدوا كما سيد َال من قَبَلِهِرْ #النور: :59]. 

ورّوى مالك في «الموطأ»؛ أنَّ رجلا قال: يا رسول الله َسَْآَذْنُ على ّي ؟ِ 
قال: «نعما» قال: إِنّى معها في البيت» فقال يك «استأذن عليها»» فقال الرجل: 
إنّى خادمُهاء فقال: «أتّحبٌ أن تراها عريانة؟»» قال: لاء قال: «فاستأؤن عليها»©. 
(1) ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (17/ 94). 
(2) في (ع) ما صورته: ( اذ كرناه )» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) رواه مالك في "الموطأ» (3538) مِنْ طريق عطاء بن يسار مرسلاء قال ابن عبد البر في «التمهيد» (16/ 


9 طلا أعلم يستند مِن وجه صحيح بهذا اللفظء وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه». 


قوله: هن الاستعذانَ ثلانا)؛ فكذلك رُوي عن النبي وَكِِ من حديث أبي 


موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: «الاستئذان 
ثلاثاء إن أذن لك فادحلء وإلّا فارجع00. 

قال -رحمه الله-: 

(ويُرَعْبٍ في عيادة المَرضى). 

قد ذكرنا ذلك فيما تقدم©. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يتناجى اثنان دون واحدء [وَكَذلِك جماعة إذا 2 واحدًا]©) منهم» 
وقد قيل: لا ينبغي ذلك إِلَا بذْنِه ©). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

الخااقال تذلك؟ لكا وؤامالكيعو عبد ادبن دفاو عن ابن فهر أن 
رسول الله يكل قال: «إذا كان ثلاثةٌ فلا يتناجى اثنان دون واحد)!5. 
(1) رواه مالك في «الموطأ» (3539)» والبخاري (6245) ومسلم (2153). 


(2) ينظر ما تقدم (ص: 434). 


(0) زيادة من متن «الرسالة». 
(4) في متن «الرسالة» زيادة: (وذكْرٌ الهجرةٍ قد تقدَّمَ في بَاب قَبْلَ هذا)» وهو قوله فيما تقدم (ص: 
8 (ولا يَهجُر أخاه فوقٌ ثلاث ليالٍ ...). 


(5) «الموطأ» (3624()3623). ومن طريقه البخاري (6288) ومسلم (2183). 


514 مَرَحلرسَالة لل إِيَ رَيدِاَلفَيرَوَانَ ل 
والمعنى في ذلك: أنه يُحِزْنُه وكيرٌ قله ويعتقد أنّهما لّمْ [يرياه]" أهلا 
أن يُعلماه بما يتشاوران عليه» فإذا كانوا جماعة تشاغل الواحد بِمَنْ بَقَى 


0 


فأمًا إذا أَدْنَّ التَاتُ؛ فذلك جائزه لأنَّهِ يكون أطيبٌ لقلبه» ويزول الحُرْن عنه. 


قال حدر حمه الله -: 
(قال معاذ بن جبل -رضى الله عنه-: ١ما‏ عمل آدمينٌ عملا أنجى له من 
عذاب الله من ذكر اللّه2 قال عمر: «وأفضل من ذكر الله باللسان ذكرٌ الله عند 


أمره وتهيه:8). 


ند 


قال القاضى -رضى الله عنه- : 
والأصل في الذّكر: 
قوله تعالى: 1 دوو نَ أذ قحم © [البقرة: 152]. 


ل 00 


ال لا سو له 5 
وقوله: 2 الذين يذ درون لَه قِِنمَا وَفُعْو دوحل جُنُوبِهِمْ # [آل عمران: 191]. 
وقوله: #ذكَروا الله فَأَسْمَّعْفَروا © [آلعمران: 135]. 

0 دابل 95 قر مر ده 35 
وقوله كَلِِ: «يقول الله: مَنْ ذكرنى ذكرته)©. 


(1) في (ع): (يراه)» والمثبت من «شرح الرسالة» للهسكوري 1561/ ب/ برآء وهو أليق بالسياق. 

(2) رواه مالك في «الموطأ» (717). 

(3) ذكره عن عمر بن الخطاب ابن بطال في «شرح البخاري» (10/ 137): وروي عن ابن عمر كما 
في اتفسير يحبى بن سلام» (2/ 32 6)» وميمون بن مهران كما في: «حلية الأولياء» (4/ 87). 


(4) روى البخاري (7405) ومسلم (2675) من حديث أبي هريرة؟ «يقول الله -عزَّ وجل-: أنا عند 


ح يراض هبز لوق لتشر(وي 

وجاء في الحديث: «أفضل العبادة الذّكر)». 

ولآن الأقنان اذا اكتريوة ذكر اله حعده عكر عم و قر فاته فا واد 
[يقينه]1©» وبعد عن قلبه الغفلة» وكان إلى التّقَى أقرب» وعن المعاصي أبعد. 

ينا (قالةخور) فإنما أزاف نه الذكز بالقلت وخر اعفار الماك قلت 
الخوف والخشوع. وتصوره اطَلاعَ ربّه عليه في سِرّه وعلانيته» وعلمّه بجميع 
أخواله وتضرٌ فاقهوأئه لا ييخ عليه خافية ولا ببساة اناعنه عون فلذلك 
كان الذكر بالقلب أفضل مِن الذكر باللسان» نسأل الله التوفيق لِمّا فيه نجاتناء 
واستعمالنا [بما] اير ضيه عا 

وما بعد هذا ين الأدعية التي ذكرهاء فكلّه قد ورد به 1ر6 الأثرء سن 


فيه ما يحتاج إلى الشّرِح أكثر مِن ذكر أسانيده» وذلك ما لا حاجة بنا [إليها. 


ظنّ عبدي بي. وأنا معه حين ذكرني. إِنْ ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي ...» الحديث . 

(1) خرجه الألباني في السلسلة الصحيحة» (1579) بلفظ: «أفضل العبادة الدعاء». 

(2) في (ع): (نفسه). والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 410)» وهو أليق بالسياق. 

(3) في «التحرير والتحبير» (يستتر). 

(4) في (ع): (ما)ء والمثبت من «التحرير والتحبير». 

(5) متن الرسالة» الذي لم يتعرض له المصتف بالشرح قوله: (ومِنْ دعاء رسول الله :. كُلّما أصبح 
وامسى: اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت". يقول ني الصباح: وإليك النشور:. 
و المساء ؛ واليك المصير". 
وروي مع ذلك: اللهم اجعلني مِنْ آعظم عبادك عندك عنظًا ونصيبا ني كُلُ خير تَقَسِمه في هذا البوم 


0 ا 1 مدع كه حم كران ل لوه اي اق الو وم م 1 اك 
وفيسماأ بعده. 5 نور نهدي به أو رحسة ننشرها أو ررق تبسطه أو ضر تكشنه أو ذنب تغفره أر شدة 


5 


تدفعها أو فتنة تصرفها أو معاقاة تمر بها بر حمتك. إنْكَ لقي 
و 2 و د 22-4 كه مو 


516 مَدالَينَا لال أن ريد القَيَرَوَاِقَ | 
ثم عدنا]") إلى موضع [المسائل ]2 بعده: 


ومِنْ دعائه -عليه السلام- عند التّوم يضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن ويده اليسرى على فخذه 
الأيسرثُمٌ يقول: «اللهم باسمك وضعتٌ جنبي وباسمك أرفعُه» اللهم إِنْ أمسكتٌ نفسي فاغفر لها 
وَإِنْ أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين مِنْ عبادك». «اللهم إِنّي أسلمثٌ نفسي إليك» 
وألجأتٌ ظهري إليك؛ وفوضتٌ أمري إليك. ووجهتٌ وجهي إليك؛ رهبة منك ورغبة إليك؛ لا 
منجى ولا ملجأ منك إلا إليك» أستغفرك وأتوب إليكء آمنثُ بكتابك الذي أنزلتَ» ورسولك الذي 
أرسلتَ» فاغفر لي ما قدمثٌ وما أخرتٌء وما أسررثٌ وما أعلنتُ؛ أنتَ إلهي لا إله إلا أنتَ» رك 
قني عذابك يوم تبعث عبادك»» وما رُوي في الدعاء عند الخروج من المنزل: «اللهم إن أعوذ بك 
أنْ أَضِلّ أو أل أو أظلِمَ أو أَظلمَ أو أجْهَلَ أو يجَهَلُ عليً». 
ورُوي في دبر كُنَّ صلاة أن تسبح ثلاثا وثلاثين» وتكبر ثلاثا وثلاثين» وتحمد الله ثلاثا وثلاثين» 
وتختم المائة بالا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كُنَّ شيء 
قدير). 
وعند الخلاء يقول: «الحمد لله الذي رزقني لذَّته وأخرج عنّي مشقته» وأبقى في جسمي قُوّنّها. 
وتتعوذ مِنْ كُلٌّ شيء تخافه. 
وعتنها تل بموقيع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول: «أعوذ بكلمات الله التَامَاتِ مِنْ شَرٌ ما 
خلق». 
ومن التّعوذ أنْ تقول: «أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله النَامّات التي لا يجاوزُهنَ بر ولا فاجرٌء 
وبأسماء الله الحسنى كُلّها ما علمثُ منها وما لم أعلم مِنْ شَرٌّ ما خلق وذَرَأ وبرأء ومِنْ شَرٌ ما ينزل 
مِنْ السماء ومِنْ شَرٌ ما يَعرّج فيهاء وَشّرٌّ ما درأ في الأرضء وشَّرٌ ما يخرج منهاء ومِنْ فِتَنِ الليل 
والتّهار. ومِنْ طوارق الليل والتّهار إلّا طارقا يطرق بخيرء يا رحمن». 
ويقال في ذلك - أيضا-: «ومِنْ شَرّ كُلَّ داب ربّي آخدٌ بناصيتهاء إنَّ ربّي على صراط مستقيم». 
ويستحب لمَنْ دخل منزله أَنّْ يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»). 

(1) زيادة يقتضيها السياق وأسلوب المصنف. 

(2) في (ع): (السائل)؛ والمثبت أليق السياق. 


قال -رحمه الله- بعد فراغه من الأدعية: 

(ويكره العمل في المساجد من خيّاطةٍ وغيرهاء ولا يَغيل يَدّه فيهء ولا 
يأك إلامثل الشيء الخفيف كالسّويق ونحوه ولا يَقُصٌ فيه شاربه؛ ولايُقلّم 
ألناوة و[ كان قوق ويس رخدي و سيك الدرياة ف سنا الباق : 


قال القاضى در حمه الله -: 


والأصلٌ في ذلك: 
قوله: 0 وَأَنَالْمَسجِدَِله [الجن: 0]18 وإطلاق هذه الإضافة يقتضي جل 
نه ] لاما كان لنشدالن: 


وقوله تعالى: 9# ف يبوت دن الله أن ترقَم وَمدْكَرَ فيا سمه يح له ذا لخدو 
وَالَآصَالٍ 14انور: 36]؟ فأخبر عمًا ضعت له المساجد؛ فوجب ألا يُعمل فيها 
غيره. 

ولآن الممراجد تنيت تلد كر والعاطة ا فين تف عا طن ولك 

ون سائرالآغمال 3 ملت ق امسا سارت معها #الأسراق» ووجلها 
من اللغو والكذب وقول الهرج ما يَدحلٍ الأسواق» وعاد ذلك بإبطال تسميته 
د الفرق!' بينهما بقوله: #خير البقاع المساجد. وشرها الأسواق»)©. 


(0)ف «التحرير والتحبير» (6/ 419): (بإيطال تنبيهه َلِبَدِ علة وجه الفرق). 


() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (4984) من حديث ابن عمر مرفوعاء وقال ابن حجر في اموافقة 


518 كر ردنا أذ لا - سم 
ولأنَّ الاعتكاف لما كان موضوعّه التفدّد للذّكر والتَّعمّد؛ فإنَّ مِنْ [شرطه]!6 
الموضع [المُنشاً]© لذلك المعنى المقصود وهو المساجد دون غيرها. 
فأمًا ما ذكره بعد ذلك؛ فَإنّما يُمنع منه مِن© المساجد تنزيها له عن 
الأقذار والأوساخ التي تلحقٌ بتلك الأفعال فيهء وكذلك المبيت فيه» ولذلك 
قال يِ: «جَنْبُوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)©. 
ولأنّهِ إذا كه فيه [التشاغُل]© بالبيع والخياطة كان بما ذكره أولى. 


وبالله التوفيق. 


قال - رحمه اللّه-: 
(ولا ينبغي أَنْ يقرأ في الحمّام إلّا بالآيات 27 ولا يُكْيْرُ). 


الخبر الخبر» (11/1): «حديث حسن صحيح»» ثم قال: (وأصل الحديث عند مسلم من حديث 
أبي هريرة)؛ يريد ما رواه (671) مرفوعا بلفظ: «أحبٌ البلاد إلى الله مساجدّهاء وأبغض البلاد 
إلى الله أسواقها». 

(10) ني (ع): (شرط)ء والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (المشى)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(3) في «التحرير والتحبير»: (في). 

(4) في «التحرير والتحبير»: (لها). 

(5) رواه ابن ماجه (750)» وقال ابن الملقن في «البدر المنير) (9/ 5 56): الحديث ضعيفه في إسناده 
الحارث بن نبهان البصري الجرمي وقد ضعفوه»» ولخص ابن حجر طرقه في «التلخيص الحبير» 
(6/ 3180)» ونقل عن ابن الجوزي قوله: اإنه حديث لا يصح». 

(6) في (ع): (الشاغل)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 

(7) في بعض نسخ متن «الرسالة»: (اليسيرة). 


حب لوا ل اي ١ب‏ سبرإ وس 
قال القاضى -رحمه الله-: 
لأن الحمّام من البيوت المكروهة إِلَّا للضّرورة» وقد قيل: إِنّهِ مِنْ بيوت 
الشياظيق ا والقزاءة .قري من فطل الكير وو أففيل الطاعات دمت أن 
يكون في أشرف المواضعء وقد رُوي النهي عن القراءة في الحمّام!". 


قال در حمه الله -: 
و 
2 3 1# 07 . نيا . - 1 031 
(ويقرَا الراكب والمضطجع والماشي من قريةٍ إلى قرية» ويُكرّه للماشي 
ا 0 5 6 م 

إلى السّوقء [وقد]© قيل: إن ذلك للمتعلم). 
قال القاضى -رحمه الله -: 

٠. 5 3‏ .0 5 7 و 
إنما قال هذا؛ لقوله: «مَنْ قرأ القران فلة بكل حرفي عشْرٌ حسنات)9؛ 
5 ب و 8 

وذلك يَعم سائرٌ الأحوال. 

(1) قال ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 247): «اختلفوا في القراءة في الحمّام» فكَرهَتٌ طائفة القراءة في 
الحمّام؛ كره ذلك أبو وائل والشّعبِي والحسن ومكحول وقبيصة بن ذؤيب» وروينا عن علي أنه 
قال: ابئس البيت الحمَّام ينزع فيه الحياء ولا تقرأ فيه آية من كتاب الله). 
قال: ورخصثُ طائفة في القراءة في الحمّام فوِمَّنْ رُوي عنه أنه قرأ المَّحاكُء وقال إبراهي: «لا 
بأسن بالقراءة في الحمّام»» وقد اختلف فيه عنه» وقال مالك: «لا بأس به»». 

(2) في (ع): (فقد)» والمثبت من متن «الرسالة». 

(0) روى الترمذي (2910) معناه» من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاء وصوّب الدارقطنى في العلل 


(5/ 326) وقفه. 


520 كَنَدَ لد أي رَيَدِأَلقَيَرَوَانّ - 

والفرقٌ بين قراءة الماشي إلى السّوق والماشي من قرية إلى قرية: 

أنَّ الماشي إلى السّوق في قراءته ضربٌ مِن البذلة"" والإهانة بالقرآن 
بقراءته في الطرقات وعلى كُلّ حال وذلك لا خلاف فيه لِمَا أمرنا به مِنْ 
ليو لافقا سا 01 التفيهت إلا على تطهانة: 

وليس كذلك الماشي مِنْ قرية إلى قرية» لأنَّ القراءة تُعينه على طريقه» 
ويحتاج إلى الك بها في مشيه من النّجاة بهاء لأنَّ ذلك يقل ينه فلا يُنسَب 
قارئه إلى الابتذال. 


قال در حمه اللّه-: 

(ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حَسَنٌ وَالتَّهُم مع قِلّة [القراءة]© أفضل» 
ورُوي أنَّ النبيّ يلهِلَمْ يقرأه في أقل من ثلاثِ©). 

قال القاضى - ر حمه اللّه-: 


إِنّما قال هذا؛ لقوله تعالى: "ورب لِلقَرمانَرتيَا #لالمزمل: 4]. 


_ 


(1) في تاج العروس» (28/ 1 «اليَذّل: ترك التَّصَوّنِ .... وبَذَلٌ التُوب: لبسه في أوقات الخدمة». 

(2) ني (ع): (القراء)» والمثبت من متن «الرسالة». 

(3) روى أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 179) من طريق الطيّب بن سلمان عن عمرة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يَكِْهِ لا يختم القرآن في أقل من ثلاث»» قال ابن كثير في 
«فضائل القرآن» (ص: 254): هذا حديث غريب جدَّا وفيه ضعف؛ فإنَّ الطيب بن سلمان هذا 


بصريء ضعَمّه الدارقطني» وليس هو بذاك المشهور». 


- 


وقوله: أفلا يَدَدَوُونَ الْفءَانَ #[محمد: 24]. 


3 كلع علد تي 2.2 82 
[فأمر ]'" بآن يقرأ القران بترتل وتفهم وتدبر. 
0-3 تشاع #20 8 1 عا سا عاب س0 هم 
ولانه إذا قرأه بتفهم؛ كان ذلك أزيد واوفر واجل وأهيب. 
ع2 عسي - 2 و 
ولآنه [يَتَنبهَ به]0) على حكمه وعجائبه» ويقف على دقائق علومه. وريما 
دعاه بما يَمُرٌ به مِن ترغيب أو ترهيب إلى الزيادة في خشوعهه والإقبال على 


طاعته» والانتقال عن معصيته» والتجديد لتوبته» فلذلك كان [إقلال 
القراءة]" مع التفهّم أفضل. 

ولذلك قال -عليه السلام- لعبد الله بن [عمرو]": «اختم القرآن في كُلّ 
شهر» إلى أنْ [نزله]© إلى سبع©. 

وما هده عن الأغاء يد لكف وال كوت نت عرو 0 


(1) في (ع): (وأمر)» والمثبت من اشرح الرسالة» للهسكوري [157/ ب/ برآ وهو أليق بالسياق. 

(2) في «التحرير والتحبير» (6/ 423): (أزين وأوقر). 

(3) في (ع): (تنبيه)» والمغبت من «التحرير والتحبير؟. 

(4) في (ع): (إذا قرأ القرآن)» والمثبت من «التحرير والتحبير»» وهو أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (عمر) والمثبت من مصادر التخريج. 

(6) في (ع) ما صورته: (يره)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 

(27) رواه البخاري (5054) ومسلم (1159). 

(8) «متن الرسالة» الذي لَمْ يتعرض له المصنف بالشرح قوله: (ويستحب للمسافر أن يقول عند 
ركوبه: «بسم الته. اللهم أنت الصّاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إِنّي أعوذ بك مِنْ وعثاء 
السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال». 


قال -رحمه اللّه-: 

(وتكره التّجارة إلى أرض العَدُوٌ وبَلّدِ السُّودان). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

إنّما قال ذلك) لأن فيها تع ريز الإتنتان بتفسيه ومالة» وإذلالا للدين وإعزاءً) 
للشّرك؛ٍ لأنَّه يَحصّل في بلاد الشَّركه وبحيث تجري عليه أحكامهم؛ ويرى 
الكفر بالله جهارًا [و]”الا يمكنه دفعه» ولا يأمَنُ على نفسه مِن الفتنة والإكراه 
على ترك الدّين» لو/64:] أو غدرهم به [وإنزالهم]© إيّاه على [حكمهم]©. 
وكل اللنوكا قاضتحه الكريطة مع الغززة من تركت ولة فى باؤد المسلنين 
مندوحة عن التعرّض لهذه الأمور» وقد قال الله تعالى: ل#وَمَنْيُهَايِرَ في سبي لاله 


- م.م 


جد ف ا لأرضٍ 


و ست 


هراعمأ ثرا وسَعَةٌ #[النساء: 10 


قال -رحمه الله -: 
(وقال النبى يَكةِ: «السّفر قطعة من العذاس»» ولا يشغم أنْ تسافر المرأة 
مي 2 من : ينبعي ضر مع 


ويقول الراكب إذا استوى على الدَّابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنّا إلى ريّنا 
لمنقلبون»). 

(0) زيادة من «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 425). 

(2) في (ع) ما صورته: (وا لهم)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 

(3) في (ع): (حكمه)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 


حب براض هبز لوق شرزوي 
غير ذي مَحرّم منها سََرَ يوم وليلةٍ فأكثر, إلا ني حب الفريضة خاصة -ني قول 
مالكِ- في رفقَة مأمونة وإِنْ لَمْ يكن معها ذو مَحرّم؛ فذلك لها). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

ما روايته (أنَّ السّفر قطعة من العذاب)؛ فما رواه مالك عن سمي عن أبي 
صالح عن أبي هريرة أنَّ رسول الله وك قال: «السَّمَرُ قطعة ون العذاب» يُمنع 
أحدكم نومّه وطعامّه وشرابه» فإذا قضى أحدكم نَهْمَنَهِ مِنْ وَجْهَتِه ليجل 
إلى أهله)20. 

وقوله: (إنَّ المرأة لا تسافر سفرٌ [يوم]© وليلة فأكثرٌ إلّا مع ذو" مَحْرّم)؛ 
فلنهي النِي َك عن ذلك [حين]* يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مُسيرة يوم وليلة إلّامعَ ذي محرم منها»/©. 

والقّرق بِينَ ما دون اليوم واللّيلة وبينهما: 

هو أنَّها لو مُنعتْ مِن السّفر والسَّير في الأرض جُملةً إِلّا مع ذي محرم؛ 
َشَّقّ ذلك [عليها]© وضاقء وأدَّى إلى فوات الكثير من حوائجها. 


(1) «الموطأ» (3591)» ورواه من طريقه البخاري (1804) ومسلم (1927). 
(2) في (ع): (يوما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) كذافي (ع). 

(4) في (ع): (حتى)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) رواه البخاري (1088) ومسلم (1339). 


(6) في (ع): (علينا)» والمثبت من اشرح الهسكوري». 


524 | َرَحالرسَالةِ له إْيَ رَيْدِألمَيرَوايَ ب ب 

و[لأن]'" كثيرٌ السّفر ممنوعة منه» فاحتيج إلى مُدَةِ [تفريق]2» للفرق بين 
القليل والكثير في ذلك» فوجدنا اليوم والليلة أوَّلَ حدّ ضُرب لِمَا فيه 
[تغير ]© مِنْ هيئات السّفْر؛ِ وهو القصر والفطر والصّلاة على الراحلة» 
فاعتير سفر المرأة به. 

فأما (استثناؤه سفرٌ الحج إذا وجدت رفقة مأمونة وصحبة مأنوسة؛ فإنَّها 
تَحُْ)؛ فهذا قولّنا وقول الشافعي". 

وقال أبو حنيفة: ليس لها أن تخرج إلا مع زوجها أو ذو" مَحْرّم منها©. 

والّذي يدل على ما قلناه: 


014 54 


قوله تعالى: لإوَيَِه عَلَ ألدّاين حِج ألَيْتِ مَنِ اسْيَطاعَ ليه سيبيلا 1#آل عمران: 97]؟ 


[والاستطاعة]” إمّا أن تكون: القوة بالبدن أو الزاد والراحلة» وأيٌّ ذلك 
كان؟ فالعموم ينتظم موضع الخلاف. 
ولأنه سفرٌ مفروض؛ فلم يفتقر في أدائه إلى الزوج أو إلى ذي مَحْرّم 
(1) في (ع): (كان»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (تقريب)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) زيادة بمعنى ما في شرح الهسكوري»» يقتضيها السياق. 
(4) ينظر: «الأم؛ للشافعي (292). 
(5) كذا في (ع). 
(6) شرح مختصر الطحاوي» (2/ 483). 


(7) زيادة يقتضيها السياق. 


ينان جز ارقايف لوي 
ولزمها فعله مع رفقةٍ مِن النساء يُوثق مِبنّ؛ أصله: سفر الهجرة. 

انها [واجدة لِمْنْ ]1 يُجعل لها الأمن مهم؟ فوجب أن [يلزمها]© الحَح 
أصله: إذا وجدت الزَّوج أو ذا مَحْرّم. 

ولأنا قد اتفقنا على أن الخروج يلزمها مع وجود الرُوجِ والمّحرّم والعلة 
في ذلك [أمنها]© أن تتكشف بحضرتهم. ولا يلحقها ضررء بل تأنس؛ وهذا 

رك البدالنن: بنهي رسول الله َك أنْ تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 


زوج أوذي مَحره!2. 

فالجواب: أن هذا مخصوصٌ في الأسفار المباحة دون المفروضة -يما 
ذكرناه-. 

قالوا: فلالا أنشأت سفرًا من مَأمَن (6)؛ فَلَمُ يَجِزْ إل مع الزوج أو ذي 
تخري أصله: السفر المباح. 

والجواب: أنه بطل بما دون الثلاث. نّم إن السّفر المباح لَمْ يُشدَّد الأمر 
فيه كما شُدَّد في المفروض -كما ذكرناه في الهجرة- 
(1) ني (ع): (واحدة لم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) ني (ع) ماصورته: (ي -ها)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع) ما صورته: (ربها)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(4) رواه البخاري (1088) ومسلم (1339). 
(5) أي: مِن دار أمن» ينظر: "المبسوط» للسرخسي (111/4). 


6 ب ََ ال د 5 يدا قَيَرَوَايَ ل 
قالواث و كنا قد افقتاغن آله لين ليذه الدرآة الواتحدة أن تساقر وده 
لأنّها لا تقدر على دفع إيقاع مَنْ يضرّهاء فهنٌ [وإنِ]" اجتممْنَ؛ فإنّ كل 
واحدة منهنّ هذا المعنى موجودٌ فيهاء لضَعفْهن من الامتناع ممّنْ يَقصِدهن. 
والشواتة؟ أن العاذة ذف اما العو تلان الواضلدة ذا الفروات لسر 
والترول في المنازل قَوِيَ الأطماعٌ فيهاء وأمكن مَن يريد بها الأذية أن ينالها 
منهاء وإذا كُنَّ جماعة اندفع ذلك عنهنٌ في الغالب؛ وقَلّتِ الطمغ. 
وإذا كان الأمر على ما وصفنا؛ بطل ما قالوه. 


(1) في (ع): (إن)» والمثبت أليق بالسياق. 


قال حدر حمه الله-: 


(ولا بأس بالاسترقاء من العَيْنِ وغيرهاء والتّعَوّد والتّعالْج وشرب الذَّواءِ 


2 د 2 1 
والفصَدٍ والكىٌء [و/ 165] والححَامة حسنة). 


بد اطع 


قال القاضى -رحمه الله -: 
7 عا : ال : 223 4س مج دح سس اس سوسس رفظ 
وإنّما قال ذلك؛ لأن الله تعالى قال: # وَيْتْرلٌ من الْفرءانِ ماهو سْفاء ورمة 
َلْمُوْمِيِينَ ##[الإسراء: 82]. 
وقال تعالى: #وعدًا كتنت أنرلئه رك #[الأنعام: 55 ]) فأخير سبحانه عن 
97 وره 5 3 0 ل زات 
وروى مالك عن حَمَيْدِ بن قيس المكي أنه قال: دخل © على رسول الله كله 
(1) في متن «الرسالة»: بَابٌ فِي التََانُجَ وَدْكْرِ الرنَى 
وَالطَيرَة وَالنْجُوم وَالخِصَاءِ وَالوَشْمِ 
وَدْكْرٍ الكلاب وَالرّفْقٍ بالمَمْلُوكِ 


2220 في (ع) زيادة (علي بن أبي طالب)» وفي مصادر التخريج إثبات (بن أبي طالب) بعد (جعفر)» وفي 
المصادر أنها أسماء بنت عميس. 


528 مَرَحالرْسَالةَ لجل إْن رَيْدِالفَيرَوَاي ب 
بابي جعفر [بن أبي طالب]» فقال 0 «ما لي أراهما ضارعين؟»» 
فقالت حاضتهما: يا رسول الله تَسْرَعٌ إليهما العين» ولَمْ يمنغنا أن نستزقي 
لهما إلا أن لاندري ما يوافقك مِنْ ذلك فقال رسول الله وكِ: «استرقوا لهماء 
فإنَه لو سبق القدرٌ شيءٌ لسبقتّه العين»!. 

فأمّا إباحة (التَعوذ)؛ فالأصل فيه: 
قول الله تعالى: 726 سَتَحِد الله م مِنَالشَّعِطن الصو #لالنحل: 98]. 
0 [الفلق: 1] 


و« وَيَ أَغِيدُ د وَدُرِيَتَهَا مِنَ] 5ك ن لحيو آل عمران: : 36]. 


2 


اح 


ا -رضي الله عنها- عن 


رسول الله يكِةِ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفثء قالتٌ: فلّمًا 
اشّدٌ وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها©. 


2 ع2 


وروى مالك عن زيد بن حَصَيِقَة أن عمر بنَّ عبد الله بن كعب السّلِيَ 
[أخبره]" أن ناف بن جُبْرِ بن مُطْعِم أخبره عن عثمان بنِ أبي العاصي؛ أنه أتى 
رسول الله عَكلِْق قال عثمان: ولي وَجَعْ قد كاد يهلكني, فقال: قال رسول الله 
كلِّ: (امسحه بيمينك سبع مرات» وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته مِنْ شَرٌ ما أجِذَاء 
(1) «الموطأ» (3462) وهو مرسلء وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (2/ 266): «لكنه محفوظ 
لأسماء بنت عميس الخثعمية عن النبي يك مِنْ وجوه ثابتة متصلة صحاح»» رواه عن أسماء 
الترمذي (2059) وابن ماجه (3510)» وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح1. 
(2) «الموطأ» (34271)» ومن طريقه البخاري (5016) ومسلم (2192). 


(0) زيادة من مصادر التخريج. 


حت ناض عب لوق اويا 
قال: فقلتٌ ذلك؛ فأذهب الله ما كان بيء فَلَمْ أزل آمرٌ مها أهلي وغيرّهم”". 
ورُوي: «أنّهِ يل كان يُعَوُذْ الحسن والحسين -رضي الله عنهما- 
بالمعوذتين)2. 
فأمّا (التَعالج من المرض وشرب الدواء والفصاد والكَوتّ)؛ فالأصل في 
ولا معو يري لكر © [البقرة: 195]. 
وقوله وك «إِنَّ الذي أنزل الدّاء أنزل الدواء له)!©. 


وقوله: «إذا تبيّغ4 بأحدكم الدَّمُ)59؛ الحديث. 


(1) «الموطأ» (3470)» ورواه مسلم (2202) وغيره من طريق ابن شهاب عن نافع بن جبير به. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ فيما بين يدي من مراجع؛ وروى البخاري (3371) وغيره عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما-: "كان النبي يك يعوذ الحسن والحسينء ويقول: «إنَّ أباكما كان يعوذ بها 
إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله الَامَّهَه مِنْ كُلّ شيطان وهامّة» ومِنْ كُلّ عين لامّة » وروى 
الترمذي (2058) وابن ماجه (3511) من حديث الجريري عن أبي النضر عن أبي سعيد قال: 
«كان رسول الله يَِ يتعوذ مِنَّ الجانَّ وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان: فَلَمًا نزلتا أخذ مهما 
وترك ما سواهما». وقال الترمذي: «احسن غريب». 

(3) رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلاء وهو بمعناه في البخاري (5678) من حديث أبي هريرة» 
ومسلم (2204) من حديث جابر. 

(4) في "تاج العروس» (22/ 455): «تبيّعْ به الدّم: هاج به وغلب». 

(5) رواه الطبري في «تهذيب الآثار» (1/ 494) من حديث أنس -رضي الله عنه- بلفظ: (إذا هاج بأحدكم 
الدّم فلْيَْتَجِمْء فنَ اَذ يم بصاحبه يله وخيرّجه الألباني في «السلسلة الصحيحة! (2747). 

(6) لم أقف على الأمر بالكي فيما بين يدي من المراجع. 


536 مالسا لهل دلق ا ع 
واحتجم وأعطى الحَجَّام أجرة". 

قال: (والكّحل للتّداوي للرّجلء وهو مِنْ زينة النّساء). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

أنه مباح» وقد ورد العمل به عن التي كك والسلف. 

قال: «ومّن اكتحل فليوتر»)2. 

وقال: «اكتحلوا وترّاء وادَّهنوا غِبًا)©. 


قال - رحمه أللّه -: 


4 


(ولا بُتَعالَحَ بالخمر, ولا بِالتّحِاسَةٍ ولا بما فيه مَيتةٌ ولا بشيءٍ مما 
حرّم الله). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

نما قال ذلك؟ لعموم قوله تعالى: وَاحرَكامَجْر4المدث: تا. 


(1) روى البخاري (5696) من حديث أنس قال: احْتَجَمَ رسول الله وك حَجُمّه أبو طيبة» وأعطاه صاعين 
مِنْ طعام» وكُلّمَ مواليه فحمّهُوا عنهه وقال: «إنَّ أمثل ما تداويتم به الحجامة؛ والقسط البحري». 

(2) رواه أبو داود (35) واين ماجه (3498()338).» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (21/11): 
«حديث ليس بالقويء لأن إسناده ليس بالقائم فيه مجهولون»؛ وخرّجه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» (1028). 

(3) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 722): «قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في كلامه على 
«المهذب»: هذا الحديث بحثت عنه؛ فلم أجد له أصلًا ولا ؤكرًا في كتب الحديث». 


لاض عبر توق (تشراوي 

وقوله: حرمت ليك الْمِدِمَةُ لديم #[المائدة: 3]. 

وقوله: حرم عَلِيَهم الْسَبْرتَ #[الأعراف: 157]. 

وعموم هذه الظّواهر " يمنع استعمالها في كُلّ شيء؛ إِلّا ما قام عليه 
الدليل» مثل أن يُطفئ بالخمر حريق2, أو يُطعم الميتة لكلابه وبّزاته» ومثل 
الزّيت النّجس يُستصبّح به في غير المساجد, وقد ذكرنا هذا فيما تقده©. 

قال -رحمه الله-: 

(ولا بأس بالاكتواء» ولا بأس بالرّقى بكتاب الله وبالكلام الطيّب» ولا 
بأس بالمُعادَة عل وفيها القرآن). 

قد ينا هذا في المسألة التي قبل". 


(1) في (ع) زيادة: (هو)ء وحذفها أليق كما في «التحرير والتحبير» (6/ 432). 

(2) كذافي (ع). 

(3) ينظر ماسبق (6/ 428). 

(4) ينظر ما تقدم (ص: 27 5)» ولم يتطرق المصنف -رحمه الله- للكلام عن المعاذة فيما تقدم» 
ومذهب مالك -رحمه الله- الجوازء قال ابن عبد البر في «التمهيد» (17/ 1-160 16): «قال 
مالك: لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح مِن البهائم أو بني آدم شيء مِن العلائق خوف نزول 
العين»» وقال: "وكل ما يعلق بعد نزول البلاء مِن أسماء الله وكتابه رجاء الفرج والبرء مِن الله -عزَّ 
وجلّ- فهو كالرقي المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرهاء وقد قال مالك رحمه الله: 
«لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله -عزّ وجلّ- على أعناق المرضى على وجه التبرك بها 
إذا لم يُرِدْ معلقها بتعليقها مدافعة العين»» وهذا معناه قبل أَنْ ينزل به شيء مِن العين» ولو نزل به 
شيء من العين جاز الرقي عند مالك وتعليق الكتب» اه. 


قال -رحمه الله-: 

(وإذا وقع الوباء بأرض فلاتَقَدَمْ عليه ومَنْ كان بها فلا يَخْرُجٌ فرارًا منه). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

الما اقال تقلق؟ لما ووا الل تغوان ههاب عن عبد لجست بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل 


عن عبد الله بن عباس: أنَّ عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان 


نا 


بِسَرْعّ لقيه أمراء الأجناد -أبو عبيدة بن الجرّاح وأصحابه-؟؛ فأخبروه أن 
الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: «ادع لي المهاجرين 
الأولين»» فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أنَّ الوباء قد وقع بالشام» 
فاختلفواء فقال بعضهم: !./16] "قد خرجتٌ لأمر» ولا نرى أنْ ترجع عنها» 
وقال بعضهم: «معك بقية الناس وأصحاب رسول الله َك ولا نرى أن 
تَقْدِمَهِم على هذا الوباء»» فقال: «ارتفعوا عني» تم قال: «ادع لي الأنصار»» 
فدعوتهم له» فاستشارهم, فسلكوا سبيل المهاجرين؛ واختلفوا كاختلافهم» 
فقال: «ارتفعوا عني»» ثم قال: «ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من 
مهاجرة الفتح» فَدَعَوَهم فلم يختلف عليه منهم رجلانء فقالوا: انترى أنْ 
ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس: «إنّي 
مصبح على ظهر فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا مِن 
قدر الله؟ فقال عمر: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم؛ نَفْرّ مين قدر الله إلى 


قدر الله» أرأيت لو كانت لك إبل فهبطتٌ واديا له عَدُوَّتَانَء إحداهما خصبة 
والأخرى جذبة» أليس إِنْ رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإِنّ رعيت 
الجدبة رعيتها بقدر الله؟»)» قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف -وكان متغيبا 
في بعض حاجته-». فقال: إِنَّ عندي ون هذا علما سمعته من رسول الله وكا 
يقول: اإذا سمعتم الوباء بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فرارا منه»» قال: فحمد الله عمرٌ ثم انصرف7". 

ورّوى مالك عن محمد بن المُنْكَدِر وأبي النَضْرِ مولى عمر بن عبيد الله 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه» أنَّه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا 
سمعت مِن رسول الله وَكلِةِ يقول في الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد: 

قال رسول الله يك «الطاعون رِجْرٌ أرْسِلَ على طائفة مِنْ بني إسرائيل أو 
على مّن كان قبلكم؛ فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم مها فلا تخرجوا فرارا منه)©. 

قال -رحمه اللّه-: 

(وقال الرّّسول -عليه السّلام- في الشّوم: «إِنْ كان ففي المَسكن والمّرأة 
والفرس2؛ وكان -عليه السّلام- يكره سَيّء [الأسماء]» ويعجبه الفأل 


(1) «الموطأ» (3329)). ورواه من طريقه البخاري (5729) ومسلم (2219). 
(2) «الموطأ» (3330)). ورواه من طريقه البخاري (3473) ومسلم (2218). 
(3) رواه البخاري (2859) ومسلم (2226). 

(4) ني (ع): (الاسم)» والمثبت من متن «الرسالة». 


-ه 
ا 
م 


534 ع الرسَا دلا إن ري دِالقَيرَوَايَ ب 7 
الحصوة: 

والغسل للعين: أنْ يَغسل العائنُ وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزاره في َدّحء نُمَ يُصَبَ على المَعِين). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

كر اذا ففرزرو ب لاني ولمسن بان شدي أذ 1 يُعلّل ويتكلّم عليه 
تارتن الأتك د لاله و ماج رتوق لوو فاضت 0 55 


0077: 


الاقتداء به فيه» ا 0000 الله تعالى: # لَمَدَكَانَ ل 


رَسُول أله أَسْوَةحَسَكَةٌ #[الاحزاب: 21]. 

فاليحوضوة الله 

(ولا يُنْظر من النجوم إلّاما يستدل به على القبلة وأجزاء اليل ويترك ما 
0100 


قال القاضى -رحمه الله-: 
هذا لأنَّ الشَّرِعَ قد [ورد]© بكونها أدلةَ على القبلة» وطريمًا يُتوصّل [به]» 


ها 


إلى [معرفتها ]5 بقوله: # وَعَلَمْتٍ وَياَلتَجْمِ هم يَمْتَدُونَ #لالنحل: 16]. 
(1) رواه البخاري (5756) ومسلم (2224). 

(2) في (ع): (وقيف)» والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهانيٍ (6/ 436). 

(3) في (ع): (وارد)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) زيادة من «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 441) يستقيم مها السياق. 

(5) في (ع): (معرفته)» والمثبت من «التحرير والتحبير؟. 


ب براض و لوق لبثر(وي 
وكذلك الاهتداء مها قْ [المسير ]0 ومعرفة ما مضى وبقي من الليل» 
والنّظرٌ فيما هذه سبيله منها هو الجائز في الشّرع. 
فأمّا ما سوى ذلك؛ مما يدّعيه المُنِجَّمون مِن الأحكام؛ وما يَحدّث مِن 
التأثيرات في العالم» وأنها تكون عن أكوان الطوالع© السّبعة والبروج؛ فإنَّه 
شيءٌ لاايساوي استماعه» ولايقوم الإصغاء إليه؛ إِلَّامَنْ نظر إليه على طريق 
التفرج والتأنس به كرهنا له ذلكء لأنّه اشتغال بباطل لا أصل له. 
وإِنْ نظر فيه على طريق التّدبير واعتقاد صحته كفرناه. 
وكذلك إذا صدَّق بما يخبرون عن أحكام المواليد» لأنَّ ذلك ضربٌ 
مِنْ]© علم الغيب الذي لا يعلمه إِلّا الخالق تعالى. 
فأمًا النجوم؛ فإنَّها خلقٌ مِنْ خلقه» ومربوبة مُسيّرةٌ مُسخّرة فيما مخلقت له 
لا تملك [لنفسها]" نفعًا ولا ضرَّاء ولا لغيرهاء وقد قال النبي جَكِةِّ: «مَن 
دق كاهنًا أو عدّافًا أو مُسحّر |8) فقد كفر بما أنزل على محمد)6, 
(0) بي (ع): (أسير)» والمثبت من «التحرير والتحبير). 
(0 في «التحرير والتحبير»: (المطالع). 
(3) زيادة من «التحرير والتحبير» يقتضيها السياق. 
(4) في (ع): (نفسها)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 
(5) في مصادر التخريج: (ساحرا). 
(6) رواه أبوداود (3904) والترمذي (135) وابن ماجه (639) من حديث أبي هريرة» قال المناوي 
في 'فيض القدير» (6/ 23): «قال الحافظ العراقي في (أماليه»: احديث صحيح»» وقال الذهبي في 
«المهذب» (6/ 3229): الإسناده صحيح»» ورواه عبد الرزاق (21270 -التأصيل) وابن أبي شيبة 


(23994) في «مصنفيهما» من قول ابن مسعود موقوفا عليه. 


- 0 556 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يتحَدٌ كلب في [الذُور]1» في الحضر © ولا في دور البادية؛ إلا لزرع أو 
ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معهاء أو لصيد (/167] يصطاده لعيشه لا 
للّهو). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا لقوله كَلِ: من انَذ كلبا إِلّا لصيد أو زرع أو ماشية نقص مِنْ أجره 
5086 

وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب و لا صورة)©. 

ولأنّها 2 المؤمنين وتَعْقِرٌ النّاس؛ فَلَمْ يَجُزْ [ارتباطها ]5 إِلَّا لِمَا تدعو 
الضرورة إليه. 

فالقدر الذي دَلَّ الدليل عليه مِن ذلك هو: الصيد والزرع؛ والماشية. 

والصيد المعتير هو للمعاش دون اللَّهِوء لأنَّ ذلك إتلافٌ [للحيوان]6 
وتعذيبه من غير حاجة. وذلك ممنوع. 
(1) في (ع): (الدار)» والمثبت من متن «الرسالة». 
(2) في (ع) زيادة» (ولا في السفر)» والتصويب من متن «الرسالة». 
(3) رواه البخاري (2323) ومسلم (1574). 
(4) رواه البخاري (3225) ومسلم (2106). 


(5) «الارتباط»: التعلق بها والمحافظة عليهاء ينظر «تاج العروس» (19/ 303). 
(6) في (ع): («الحيوان»» والمثبت أليق بالسياق. 


1ك 


كاله 


قال -رحمه الله-: 

(ولا بأس بخصاءٍ الغنم لِمَا فيه مِنْ صلاح لُحُومِهَ ونْهي عن خصاء 
الخيل). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

اراقع ويا 

أنَّ الغنم تراد للأكل؛ فليس في خصيانها ما يمنع ذلك؛ بل فيه صلاح 


تعر ايم 

وليس كذلك الخيل؛ لأنّها تراد للركوب والجهاد عليهاء وذلك ينققص 
قوّتها نايا فلذلك مَنِعَ منه. 

وزوي: 3 النبي كلد نبى عن إخصاء الخيل)20. 

ورزوي: «أنَّه ضكَّى بكبشين أملحين موجوءين21. 


ولّمْ يُنقل أنه أنكر ذلك على فاعله. 


(1) رواه أحمد في «المسند» (4769) من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمرء قال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» (5/ 265): «وفيه عبد الله بن نافع» وهو ضعيف». وقال أبو زرعة الرازي في 
«الضعفاء»: «هذا رواه أيوب ومالك وعبيد الله وبيرد بن سنان ومحمد بن إسحاق والمعمري 
وجماعة؛ عن نافع عن ابن عمر فقط» وبمثل هذا يستدل على الرجل إذا روى مثل هذاء هذا وأسنده 
رجل واحدء يعني: أن عبد الله بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل على سوء حفظه وضعفه". 
[«أبو زرعة الرازي وجهوده» (2/ 694)] 

(2) رواه أحمد في «المسند» (25046) وابن ماجه (3122).» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(21/4): الإسناده حسن»» وحسّنه ابن الملقن في «البدر المنير») (9/ 299). 


قال -رحمه الله-: 

(ويُكره الوّسْمْ في الوجه, ولا بأسّ به في غير ذلك). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

ما الوَسْمٌ؛ فيجوز في غير الوجه؛ وأمّا في الوجه فالنّهي عنه منصوصٌ عن 
ورُوي: «أَنَّه مَرّ به حمار قد كُوِيّ في وجهه فعاب ذلك)27. 

ولأنّهِ روي كراهةٌ ذلك عن غير واحد مِن السّلف. 

ولأنَّ ذلك يضرٌ بها ويؤذيهاء فوجب [العدول]© عنه إلى غيره من بدنها. 
وأرخضن ل الشكة وق ليان فنا تراه فال ستاك يتكية فلذن الشية 


علامة» وبالنّآس حاجة إلى ذلك؛ فجاز في الموضع الذي لا يعود بالضّرر. 


قال در حمه ايله-: 
(ويُرقَقَ بالمملوك, ولا يُكلّف من العمل ما لا يطيق). 
قال القاضى -رحمه الله-: 

(1) رواه مسلم (2117) من حديث جابر -رضي الله عنه-. 


(2) في (ع): (العزول)» والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 448). 
(3) في (ع): (حيوان)» والمثبت من «التحرير والتحبير؟. 


نما قال هذا؛ لقوله وَك: «أوصيكم بالضَّعيفِينَ؛ المرأة والمملوك)7". 

وقال: «اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم»©. 

وقال: ١مَنْ‏ لا يلائمكم فبيعوه» ولا تعذّبوا خلق الله تعالى»1©. 

قال لديا اناطعا هقدو نامزو نول مهدو الشما لخن 
يطيق)2. 

ورُوي عن عمر -رضي الله عنه-: أنه كان يذهب إلى العوالي في كُلّ 
[سبت]5؛ فإذا وجد مملوكا في عمل لا يطيقه؛ رفع عنها©. 

وروى مالك عن عَمّه أبي سهيل عن أبيه عن عثمان -رضي الله عنه- أنه 
قال: «لا ُكَلَهُوا غير ذاتِ الصَّنعَةٍ الكشب فإنّكم متى كَلَّفْيّموها الكسبّ 


كَسَبَتْ بفَرجها)7. 


(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (168)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 145): اوهو 
مرسل» وإسناده حسن»» وقال الألباني في «إرواء الغليل» (1640): «إسناد ضعيف معضل». 

(2) رواه أبو داود (156 5)» وخرّجه الألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة» (868). 

(3) رواه أبوداود (5161()5157): وصحَّح إسناده الزيلعي في انصب الراية» (3/ 276)» والعراقي 
في «المغني» (1894). 

(4) رواه مسلم (1662). 

(5) في (ع) ما صورته: (سسر)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(6) رواه مالك في «الموطأ» (3594) بلاغا. 


(7) «الموطأ» (3595). 


قال -رحمه الله-: 

(قال الرّسول -عليه السّلام-: «الرّؤيا الحسنة من الرّجل الصّالح جزءٌ يمن 
سن وأربعين جزءً من الثبوءة» ومن رأى منكم في منامه ما يكره؛ فإذا استيقظ 
ليمُلُ عن يسَاره ثلاناء ولْيََل: اللهم إِنّي أعوذ بك من شَّرٌ ما رأيثٌ أن يضري 
في ديني وذنياي»)2). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا اتَباعٌ للأمر الواجب والتّسِليم له. 


قال -رحمه ألله-: 
(ومَنْ تثاوب فليضع يده على فيه» ومّن عطس فليقل: «الحمد لله): وعلى 
(1) في متن «الرسالة»: بابٌ في الرّؤيا والتثاؤب والعٌطاس 
واللّعب بِالثّر وغيرها 


وسَبْقٍ الخيل والرّمي وغير ذلك 
(2) روأه مسلم(2261). 


مَن سَمِعَه 1 الله أَنْ يقول له: «يرحمك الله)» 6 العاطس عليه: 


ايغفر الله لنا ولكما. أو يقول: (يهديكم الله ويصلح بالكم»). 


قد ذكرنا هذا فيما تقدّم وبيّا القول فيه!". 


قال -رحمه الله -: 
(ولا يجوز اللّعب بالنرد والشطرنج, ولا بأس أن يُسلّم على مَن يلعب بهاء 
ويُكره الجلوس إلى مَن يلعب بها والنظرٌ إليهم). 
وهذا لِمّا رواه مالك عن موسى بن مَيْسَرَةَ عن سعيد بن أبي [هند]© عن 
ورسوله»)©. 
وَرَوى 163/1] مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا وجد أحدا من 
أهله يلعي بالتردة ضربه وكسرها)ة. 
(1) ينظر ما تقدم (ص: 434). 
(2) ني (ع): (هريرة)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(3) ا الموطأ» (3518)» ورواه من طريقه أبو داود (4938)» ورواه ابن ماجه (2 376) من طريق نافع 
عن سعيد بن أبي هند به بلفظه؛ قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص: 264): اسمعت أبي يقول: 
لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري»؛ وروى مسلم (2260) من حديث بريدة مرفوعا: 


«من لعب بالنردشير» فكأنّما صبغ يده في لحم خنزير ودمه». 
(4) «الموطأ» (3520). 


542 ع َ لإ ندا قَيَرَوَانَ ب 

ولأنَّ عائشة -رضي الله عنها- أنكرت على سكا نِ لها بلغها أنَّ عندهم 
نردّاء وقالت: «لتن لَمْ تخرجوها لأَخرجَتكم. 

ولأنّ اللعب بها يؤدي إلى القمار والحلف وترك الصّلاة؛ فوجب منعها 
لكونها تؤدّيه إلى ما ذكرناه. 

ولا معتبر بقول مَنْ يقول: (إنَّ الإكثار منها يُْدّي إلى ذلك»؛ لأنَّ قليلها 
ربّما أدَى إلى كثيرها؛ فيجب حسم الباب. 

قوله: (ولا بأس بالمسّلام [على] مَنْ يلعبّها)؛ لأنَّ ذلك ليس مِن الذَّنب 
الذي يمنع السّلام. 

قوله: (ويكره الجُلوس إليهم)؛ لئلّا يدعو إلى مشاركيهم, لأنّها [ثلهِي]” 
مَنْ دل [فيها و]"اتَسْتَجِرٌه. 

وكذلك (النّظر إليهم). 

قال -رحمه الله-: 

(ولا بأس بالسّبّق بالخيل والإبلء وبالسّهام بالرّمي). 

قال القاضي -رحمه الله -: 
(2)في(ع) ا متن «الرسالة». 


(3) في (ع): (يلي)» والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 3 46). 
(4) في (ع): (فهو)ء والمثبت من «التحرير والتحبير). 


أمّا جواز السباق بهذه الأنواع الثلاثة فلا خلاف فيه أعلمه. 
والأصل فيه: 
قوله تعالى: #وَاعِدُوا لَهُم ما لع 0 وين رَبَاٍ ألْحيْلٍ #الأنفال: 60]. 
وقال يك: «إنَّ القوة الرّمي)7". 
وقوله يكِ: ١لا‏ سَبَقَ إِلّا في نِصَالٍ أو ححففٌ أو حافر»©. 
ورُوي: أنه سابق بالخيل التي أضمرت)©. 
(وسابق [بناقته القصواء ]!)5. 
فأمّا السّباق بالبغال والحمير؛ فلا يجوز. 
ولأصحاب الشافعي وجهان©: 
لدتعم أنه وو روا عر | ل سحو 
ودلا [للجواز]©: 
(1) رواه مسلم(1917). 


(2) رواه أبو داود (2574) والترمذي (1700) والنسائي (3585) وابن ماجه (2878) من طرق» 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 3090): «صححه ابن القطان وابن دقيق العيد» وأعلّ 
الدارقطني بعضّها بالوقف». 

(3) رواه البخاري (2870) ومسلم (1870). 

(4) في (ع): (نياق القصوى»» والمثبت من «المعونة» للمصنف (3/ 1738). 

(5) في الموطأ؛ -رواية محمد بن الحسن- (1 86) عن سعيد بن المسيب قال: (إنَّ القصواء ناقة النبي 
يي كانت تسبق كلما وقعتٌ في سباق ...). 

(6) ينظر: «الأم» (4/ 555-554)» وابحر المذهب» للروياني (4/ 274-273). 


(7) في (ع): (الجواز)» والمثبت أليق بالسياق. 


ع 


544 رسا لاه - | 

بقوله تعالى: 0 ومن رَبَال الْحَيْل #الأنفال:60]؛ 
ففرّق بين القوة وبين رباط الخيل» والبغال والحمير فيها قوة من وجهين: 

أحدهما: أنها تصلح للكرٌ والفَرّ وإن قَصّرت عن الخيل» وذلك لا يمنع 
السباق عليها؛ كالابل. 

والآخر: أنَّهها تحمل الأثقال والسّلاح والزّاد. 

ولأنَّها مِن ذوات الحافر؛ كالخيل. 

ولأنَّ قصورها عن الكرٌّ والمَرّ لا يمنع السباق عليها؛ كالخيل التي لَمْ 
تَجْذِغ01. 

ودليلنا: 

قوله عل ١لا‏ م سَبَق إلا في محف أو حافر أو تٌصل26. 

وأجمعوا أنَّ الخيل مُرادةٌ بذلكء ولَمْ يَقَمْ دليلٌ على أنَّ البغال والحمير 
مرادةٌ بالخبر» فوجب ألا تبِعَها الخيلٌ إِلّا بدليل. 

ولأنَّ المقصود مِن [المسابقة]© قتال العَدٌَ ولا يتأنّى ذلك في البغل 
والحمار؛ لأنّه لا يصلح للكرٌ والفرٌ وإنّما تصلح الخيلٌ وحدها لذلكء ألا 
ترى أنَّها يُسْهُم لها دون البغال والحمير. 

ولأنَّهِ حيوانٌ لا يُسهّم له» ولا حقٌّ لها؛ فلَمْ تجز المسابقة عليه أصله: 


(1) في اتاج العروس» (421/20): «قال ابن الأعرابي: إذا اْيّكَمَ الفَرْسُ ستتين ودخل في الثّالئة فهو 
جَذّعٌ). 

(2) تقدم تخريجه (ص: 543). 

(3) في (ع): (السابقة)؛ والمثيت أليق بالسياق. 


الفيل والبقر. 

نكا الطاهرة قخليلنة لاتحم لحيل بال باط فدل على أن القوةامنم غير 

ولآن النبي يليه فسّرها فقال: «ألا إِنَّ القوة الرَّمي)!". 

علق اذ كافك 1نها رصان العاف غلبياء أن جواة الاق 
بسن ععلن كرون ماتسارق عليه مكا افر ف ]فاه ف الققال: 

وما ذكروه مِنْ أنّها تصلح للكرٌ والفرٌ؛ لا يصِحٌ» لأنَّ ذلك إذا انّفق فهو 
نادرء ولاحكم له. 

والإبل ذوات الحُفٌ. 

والخيل [معتادٌ]© القتال عليهاء والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(وإنْ أخرجًا شيئًا جَعَلا بينهما مُحَلّلَاء يأُخُذّ ذلك المُحَلّلُ إِنْ سَبق هوء 
وإِنْ سَبّقَ غيرٌه لَمْ يكن عليه شيء, هذا قول ابن المُسَيِّبِء وقال مالك: (إنَّما 
يجوز أنْ يُخرِج الرّجُل سَبَقَاد فإِنْ سَبّق غيرُه أخذه. وإِنْ سبق هو كان للّذي 
() رواه مسلم(1917). 
(2) زيادة يستقيم بها السياق. 


(3) في (ع): (يقوى)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (عتادا)ء والمثيت أليق بالسياق. 


؟ه سد 
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يليه من السابقين» وإن لم يكن غير جاعلٍ البق وآخر فسَبّق جاعل السّبق؛ 

أكَلّه مَنْ حضر ذلك). 
قال القاضى -رحمه الله-: 

1 3 / : 
وعند أبي حنيفة: أن التراهن بمحلل لا يجوز". 
2 2 
والذي يدل على جوازه: 
قوله تعالى: #وَأَعِدُوا لَهُم مَاأسْيَطْعَشّم من فُوَّوَ #الأنفال: 60]. 
وقوله وكل: «القوّة الرّمي)1©. 
وروى سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي كِكِْةٌ قال: ١مَنْ‏ 
أدخل فرسا بين فرسين [وقد أمِنَ]© أن يسبقهما؛ فهو قمار» ومَنْ أدخل فرسا 
5 ع وه ؟ ُ : 5 0 

بين فرسين ولا أْمَنْ أن يسبقهما؛ فليس بقمار»؛ وهذا نص. 
وروى الناس: أنه -عليه السلام- سابق بين فرسين» وأدخل بينهما فرسًا)©. 

(1) لم أجد من نقل عنه عدم الجواز فيما بين يدي من مراجع» والمذهب عندهم جوازه كما في لاشرح 
مختصر الطحاوي» (7/ 369) وغيره. 

(2) رواه مسلم (1917). 

(3) بياض في (ع)» والمثبت من مصادر التتخريج. 

(4) رواه أبو داود (2580) واين ماجه (2876) من طرق عن سفيان وهو ابن حسينء به بمثله» وقال 
ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 3096): «سفيان هذا ضعيف في الزهري» وقد رواه معمر 
وشعيب وعقيل عن الزهري: «عن رجال من أهل العلم», قاله أبو داودى. قال: «وهذا أصح عندنا4. 
وقال أبو حاتم: «أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب»» وقال ابن أبي خيثمة: 
سألت ابن معين عنه؟ فقال: هذا باطل» وضرب على: (أبى هريرة»»اه. 


(5) رواه ابن حبان في (صحيحه» (89 46) من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 


ولاتفاقة أن أن راكد شك بورننا نر عو اس عون نجاف كه له 
أخرج أحدهما وقال: (إِنْ سبقتني فهو لك؛ وإن سبقتك أحررْتٌ سبقي, ولا 
شيء لك»). 

فإِنْ قيل: فقد [قال]!) تعالى: #إإِنما اير وَالْمتِيرَ وَالْنصَابُ وَالاركمُ رجش #لالمائدة: 
0 ]؟ وهذا منه. 

قيل له: ليس كذلك. لأنَّ في تلك الأشياء [,/:5 لَمْ يأمَنْ واحد منهم أن 
وق واف ةيفاق 

وكذلك الجواب -إِنْ قاسوه عليه- إذا لم يكن بينهما مُحَذَّلء وهو أنه 
فح قا النقدانة ون ناوعا تزه ورهن اجاح الك ا لم 

فإنْ قيل: لو جازت المراهنة في الخيل والرّمِي استعدادا؛ لجازت في قراءة 
القرآن وحفظ الحديث والفقه. 

قيل له: هذا دعوىء على أنَّ القارئ الواحد يكفي طائفة» والفقيه الواحد 
يكفي إقليم©» وليس كذلك المقاتل. 

مرفوعاء وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 3098): «ورواه ابن أبي عاصم من طريق 

عاصم بن عمر هذا عن نافع عن ابن عمر» وعاصم هذا ضعيف,. واضطرب فيه رأي ابن حبان» 

فصحح حديثه تارة» وقال في «الضعفاء»: «لا يجوز الاحتجاج به»» وقال في «الثقات»: «يخطئ 

ويخالف»)» اه. 
(1) بياض في (ع)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) كذافي (ع). 


فأمّا وجه قول مالك -رحمه الله-: (إنَّ السبق لا يرجع إلى مُخرجه)» لأنَّه 
لا فائدة في إحرازه ملك نفسه؛ اعتبارا بالواليء أَنَّهِ إذا أخرج [سَبَقا]"؛ أنه لا 
يرجع إليه لأنَّه لا يكون في إخراجه فائدة. 

قال محمد بن عبد الحكم: هو أحد قولي مالك. 

[و]#على قوله الآخر؛ كان القياس إجازته. 


قال -رحمه الله -: 

(وجاء فيما ظهر من الحيّات بالمدينة أنْ تؤذن ثلاثاء فإن فعل ذلك في 
غيرها فهو حسنء ولا تؤذن في الصحراء. وإبْقَلُ ]01 ما ظهر منها). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

إنّما قال هذا؛ لِمَا رواه مالك عن صَيْفِيَ مولى بن أَفْلَحَ عن أبي السَّائب 
مولى هشام بن زُهْرَةً؛ أن قال: دخلتٌ على أبي سعيد الخدري في بيته 
فوجدته يصلي» فجلست أنتظره حتى قضى صلاته» قال: فسمعت تحريكا 
تحت سرير في بيته» فإذا حية» فقمثٌ لأقتلهاء فأشار إل أبو سعيد: أن اجلس» 
(1) بياض في (ع)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 


فجلستٌ فلم انصرف أشار إلى بيت في الدار» فقال: أترى هذا البيت؟ قلتٌ: 
نعم» فقال: إِنَّه كان فيه فتى مِنَا حديث عهُده بعرّسِ» فخرجنا مع رسول الله 
يك إلى الخندق» فبينما هو به إِذْ أتاه الفتى يستأذنه في اتتصاف التّهار ليطلع 
إلى أهله. فاستأذن النبي يك فقال له: «مَذٌ سلاحك. فإنّي أخشى عليك بني 
قريظة»» فأخذ الرجل سلاحه وذهبء فإذا امراته قائمة بين البابين» فهيّأ لها 
الرمح ليطعنها به» وأصابته غيرة» فقالت: [اكفف ]2 عليك رمحك حتى ترى 
ما في بيتنك» فدخل؛ فإذا حية منطوية على فراشه» فركز فيها رمحه فانتظمهاء 
م خرج به فنصبه في [الدار]©» فاضطربت الحية في رأس الرمح وحَحرٌ الفنى 
صريعاء فما يُدرى أيّها كان أسرع موتاء الفتى أم الحية؟ قال: فجئنا رسول الله 
يك فذكرنا له ذلك وقلنا: يا رسول الله. ادع الله أن يحييه» فقال: «استغفروا 
لصاحبكم». فقلنا: يا رسول الله» ادع الله أَنْ يحييه» فقال: «استغفروا 
لصاحبكم -ثلاثا-»» م قال: (إنَّ بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منه شيا 
فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإِنَّما هو شيطان)©. 


1 و 


وروي عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «ما سِالَمْتَاهنّ منذ حَارَيْئَاهَنَ» ومَنْ ترك شيئا منهن خيفة؛ فليس منا»©. 
(2) في (ع): (النار)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(3) «الموطأ» (3581)» ورواه من طريقه مسلم (2236). 
(4) رواه أحمد في «المسند) (10742()9588()7366) وأبو داود (5250()5248)» وقال ابن 


كثير في «التفسير» (1/ 88): «ثبت في الحديث عن رسول الله َلِْةِ ؛ فذكره. 


50 شح سَا ْو لان أي رَبَدِالقَيَرَوَانَ ل 
وروى مالك عن نافع عن أبي لبابة: «أنّ رسول الله يكِ ممى عن قتل 
الحيات التي تكون في البيوت)2. 
[وروى مالك عن نافع عن سائبة مولاةٍ لعائشة: «أن رسول الله ككِْةٌ نبى 
عن قتل الجنّان التي في البيوت5©» إلا أن تكون ذا الطَْيْن الأب فإنهما 
يخطفان البصر» ويطرحان ما في بطون النساء)©. 


قال -رحمه الله-: 

(ويكره قتل القَمُلٍ والبراغيث بالثّار). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ في ذلك تعذيبا لهم؛ وقد نبي عن تعذيب الحيوان. 


م 


ورُوي في بعض الحديث: «لا يعذب بالثّار إِلَارَبّ الثّار»© 
مسكالة 
قال -رحمه الله-: 
(ولا بأس -إن شاء الله- بقتل النملة إذا آذت ولم يُقَدّر على تركهاء ولو 
لم تقتل كان أحب إلينا إن كان يُقدّر على تركها). 


(1) «الموطأ» (3579)» ورواه بمعناه من طرق عن أبي لبابة: البخاري (4016) ومسلم (2233). 
(2) زيادة يقتضيها السياق» والظاهر انتقال بصر الناسخ مما أدخل حديثا في حديث. 

(3) «الموطأ» (3580)» ورواه بمعناه من حديث عائشة: البخاري (3308) ومسلم (2232). 

(4) رواه أبو داود (52268()2675-2673)» وصحح إسناده ابن حجر في «فتتح الباري» (6/ 149)» 


وفي ااصحيح البخاري» (3016): (إن النار لا يعذب بها إلا الله». 


سب لاض لوي 7ب شرو ةكت 
قال القاضي -رحمه الله-: 
وهذا لأنه لا أذية فيهن غالباء فكره قتلهن. 
وروى أحمد بن حنبلء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس: «أن رسول الله عله 
َهى عن قتل أربع مِن الدَّواب: التّملة» والتّحلةء والُدهد والصّرّد)©. 
وروى ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي وَكِ: «أنَّ نملة قرصت يا من الأنبياء» 
فأمر بقرية النمل فحرقت. فأوحى الله إليه: أنْ قرصتك نملة أهلكتٌ أمةٌ مِن 


2) 


الحم نكم 
فأمًا إن آذته؛ فجائز قتلهاء لأنَّ له إزالة الأذى عن نفسه ,/70:) بإتلاف ما 


يلحقه ذلك مِن الهوام؛ ولأنّه لا حرمة له حينئذ. 


قال حر ححمه الله -: 
(ويقتل الوَرَغ). 


(1) «المسند» (3066) ورواه من طريقه أبو داود (5267) وابن ماجه (3224)» قال ابن الملقن في 
«البدر المنير»؛ (6/ 345): الإسناده صحيحء قال صاحب «الإمام»: رجاله رجال الصحيح؛ وخالف 
أبو حاتم وأبو زرعة» ففي «علل ابن أبي حاتم»: سألت أبي عنه. فقال: «هو حديث مضطرب»» قال: 
وقال أبو زرعة: «الصحيح أنه مرسل»» وذكره البيهقي في «سننه» في أوائل باب الأطعمة من طرق عن 
ابن عباس» وقال: (إنه أقوى ما ورد في هذا الياب»» اه. 

(2) رواه البخاري (3019) ومسلم (2241). 


552 ع ا دَلهِن إن رَيدِألقَيْرَوَاِنَ -- 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا لأمر رسول الله يَككِْةِ بذلك. 

رواه أحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخيرنا معمر عن 
الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه» قال: «أمر رسول الله وَلِِ بقتله» وسماه 
فَوَيْسِقًا)!0. 

وروى سهيل [بن]© أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكِلِ: «مَن قتل وزغة في أوّل ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومَنْ قتل 
في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة -أدنى مِنَّ الأولى-» ومّن قتل في 
الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة -أدنى من الثانية-»)©. 

مست أله 

قال -رحمه الله-: 

(ويِكْرَهُ كَل الضّمَادع). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

لا يجوز إتلاف الحيوان إِلّا لمنفعة أو دفع ضررء ولاضرر في الصفْدَع. 

وروى سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان؛ يسان 
رسول الله َه عن ضفْدّع يجعلها في دواء؛ فنهاه عن قتلها)#. 
3 را 1129و وان را 
(2) في (ع): (عن)» والتصويب من مصادر التخريج. 


(3) رواه مسلم (2240) من طريق خالد بن عبد الله عن سهيل به بلفظه. 
(4) رواه أبو داود (3871) والنسائى (4355))» من طريق سعيد بن خالد عن ابن المسيب به بلفظه» 


ك4 


مسد :| .. 
قال در حمه الله -: 


(وقال رسول الله يلة: «إنَّ الله أذهب عنكم عَبّيّة غريّة 


“هك 
5 


الجاهلية وفخرها 
بالآباء. مؤمن تَقَىّ أو فاجر شَقَىٌ أنتم بنو آَم وَآدَمٌ مِنْ ثَرَابٍ)©. 

وقال النبي يَننة في رجل تعلم أنساب الناس: «علم لا ينفع, وجهالة لا 
تَضر)©. 

وقال عمر -رضي الله عنه-: «تعلّموا من أنسابكم ماتَصِلون به أرحامكم!©). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

لأنَّ المفاخرة بالأنساب تؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاءء وإلى التنافر 
الكاتن: لوإلى أنْ]" يُظهر كُلّ فريق مثالب الفريق الآخر. وذلك ممنوع؛ 


وقال الزيلعي في انصب الراية» (4/ 201): «قال البيهقي: «هو أقوى ما ورد في الضفدع»؛ وسعيد 
ابن خالد: هو القارظي؛ ضعفه النسائي. ووثقه ابن حبان» وقال الدارقطني: المدني» يحتج به1». 

(1) قال الأنفاسي في «شرح الرسالة» (5/ 1347): «عبَيّة الجاهلية: يُروى بكسر العين وبضمهاء 
ويروى بالغين المعجمة وبالمهملة» ومعنى رواية العين: كبرياء الجاهلية» ومعنى رواية الغين: ثقل 
الجاهلية» أي جهل الجاهلية». 

(2) رواه أبوداود (5116) والترمذي (3955) من حديث أبي هريرة» وقال: احديث حسن»» وقال 
ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 247): «رواه أبو داود وغيره» وهو صحيح". 

(3) رواه أبو داود في «المراسيل» (475) من طريق هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلم مرسلاء وقال 
المناوي في «فيض القدير» (4/ 326): «قال ابن حجر: هذا الكلام قد روي مرفوعا ولا يثبت» 
وروي عن عمر أيضا ولا يثبت». 

(4) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (72). 

(5) بياض في (ع)» والاستدراك من «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 2 47). 


54 شَرَ| سال لانن ئها وان حت 

لأنَّهِ مؤدي" إلى الهرج والفساد. 

لذن الله تعالى قال: إن كر ب مَك عند اوفك 4 [الحجرات: 13]» فأ < ا 
الفضل عنده بالتّقى دون النسب. 

ولأنَّ الأصل [يرجعون إلى آدم» والفرع معتير بأصله؛ فإذا كان الأصل ]© 
زالعذاة مكذلف فروعت لم حم الاضالن بتفيلة تفرى 1 واصيظفاة 
بكرامة من عنده. 

وأمّا قول عمر -رضي الله عنه-: ١تَعَلَّحُوا‏ مِنْ أنسابكم وه 
أرحامكم)؛ [فلآنَ]© ذلك هو قدر ما تدعو إليه الحاجة» فجاز حفظه فأمًا 
الزيادة عليه فلا فائلة فيه. 

قال -رحمه الله -: 

(قال مالك: «وأكره أن يُرَفَع في النسب فيما قبل الإسلام من الآباء»). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

فلأنَ ذلك إعزازا» للشَّرك وافتخارا بأهله» وذلك ممنوع؛ لأنَّ الافتخار 
ينبغي أنْ يكون [بالدّين]© لا بالكفر. 
(1) كذا ني (ع)» وهي لغة» وفي «التحرير والتحبير»: (مؤدِ) على المشهور. 
(2) زيادة من «التحرير والتحبير». 
(3) في (ع): (ولأنَّ)» والمثبت من «التحرير والتحبير»» وهو أليق بالسياق. 
(4) كذا في (ع)» وهي لغة. 
(5) في (ع): (الدين»» والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهاني (6/ 473). 


مسأل 

قال -رحمه اللّه-: 

(والرؤيا الصالحةٌ جُرءٌ مِنْ ستة وأربعين جزءا من التبوءة). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا لِمّا رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك؛ أنَّ رسول الله يك قال: «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جز مِنْ 
ستة وأربعين جزءا مِن النبوّة)00. 

وقال وَلَُِ: الم يبق مِن النبوة إلا المبشرات»» قالوا: وما المبشرات؟ قال: 
«الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له؛ جزءٌ مِن ستة وأربعين جزء| 


مِن النبوة)2. 


قال حر حمه الله -: 
(ومّن رأى في منامه ما يكره؛ فليتفل عن يساره ثلاثاء وليتعوذ من شر ما 
قال القاضى ر حمه اللّه-: 

(1) «الموطأ» (3511)» ومن طريقه البخاري (6983)» وهو في المتفق عليه مِن طرق عن أنس وغيره 


(2)رواه البخاري (6990) ومسلم (479). 


هذا لِمَا رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه 
قال: سمعت أبا قتادة بن رِبْعِيٌ يقول: سمعت رسول الله كد يقول: «الرؤيا 
الصالحة من الله والخُلْمٌ من الشِّيطانء فإذا رأى أحدكم ما يكره فلِينقُتُ عن 
يساره ثلاث مرات إذا استيقظء ولَْتَعَوّذْ مِنْ شَّرّها بالله» فإنّها لن تضره إن 
شاء الله قال أبو سلمة: إِنْ كنت [لأرى]1) الرؤيا هي علي أثقل مِن الجبل؛ 


1 م 
فلما سمعت هذا الحديث فما أبالها©. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا ينبغي أن يُفسّر الرؤيا مَن لا عِلّم له بهاء ولا يعبّرها على الخير وهي 
عنده على المكروه). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

لأنه يكون كاذبًا أو مخْمّئًا [و/171] أو قالها بغير علم» وذلك كلد مسوم 
وقد قال الله تعالى: ## وَلَاتْقَفٌ مَالِيس لَك يو عِلْم #لالإسراء: 36]. 

وكذلك لا ينبغي أن يُعبّرها على الخير وهي عنده على المكروه؛ لأنّه 
يكون كاذِيّاء أو قائلًا بغير الحقٌّ» وذلك ممنوع. 
(1) في (ع): (لا أرى)» والمثبت من مصادر التخريج. 


(2) «الموطأ» (3515)» ورواه البخاري (5747) ومسلم (2261) من طريق يحيى بن سعيد به 


صستالة 


قال -رحمه الله-: 

(ولا بأس بإنشاد الشّعرء وما خف مِنَ الشّعر أحسنء ولا ينبغي أَنْ يُكثر 
منه ومن الشغل به). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

نما قال هذا [لقوله]"" يكِِ: «إنَّ من الشعر لحكمة»©. 

وكان يقول لحسان بن ثابت: «أنشد ومعك روح القدس2©. 

وقد كان جماعة مِن الصّحابة بأكثرهم يقول الشّعر ويرويه ويُمثل به 
ويعجبه حَسَنه. 

والآنه ع قار العرنت رماث هاد 

فآمّا (الإكثار منه)؛ فمكروه. لأنه يؤدي إلى التشاغل به عن الشرع وعلم 
الحلال والحرام؛ ولأنَّ [للشّعر مِنَّ المذاهب]© مرغوبا عنها ومأمورا 

ولأنَّ مَنْ يتعاطاه من المُحْدَّئين مَنْ آل به إغراقه فيه إلى الإلحاد والكلام 
في القرآن» وذلك معروف منهمء ومّن خالطهم يقف على كثير منهه فلذلك 
(1) في (ع): (القول)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) رواه البخاري (145 6). 
(3) رواه البخاري (6153) ومسلم (2486) بلفظ: «امْجُهُم -أو قال: هاحِهِمْ - وجبريلٌ معك». 
(4) في (ع) ما صورته: (الشعر ايتداهن)» والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهانٍ (6/ 473). 


ص 2 
لي 


58 سَرَحأر سَالَهَ له إن رَيْدِاْلمَيَرَوَان س يح 


كان المتّخفف منه أفضلء إِلّا لمَنْ ضَبط نفسه ولَمْ يسامحها في الذهاب إلى 


ما يصدٌ عن الحَقٌّ ويورث التمادي في الباطل. 


مسأل 

قال -رحمه الله -: 

(وأَوْلَى العلوم وأفضَلّها وأقرَبُها إلى الله عِلْمُ دينه وشرائعه» مما أمر به 
ونهى عنه؛ ودعا إليه وحص عليه في كتابه وعلى لسان نبيه» والفقةُ في ذلك 
والفهم فيه. وَالتَهَمُمُ برعايته والعمل به). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

إنَّما قال هذا لقوله تعالى: إن أكَرَمَ عند أ أشني © [الحجرات:113. 

وقوله: ومن سق أله بجحل ل ححا (ل؟) وَبرزْقَهينْ حَيثُ لايحَتيِبُ #لالطلاق: 3-2]. 

وقوله: مييق أله يَكْرْعَنهُ سَانهو- وَيفظل لجرا #الطلاق: 5]. 

إلى نظائر هذه الآيات مما يحض بها على التّقوى العمل يدينه وشزائعة 

وإذا ثبت ذلك؛ وكان العمل فرعا على العلم لا يَتِمَ إلا به لامتناع أن 

يعمل الإنسان بما لا يعلم فيئاب عليه؛ فمعلوم أنَّ العلمَ مُقدّمٌ في الورجوب 
ف العمل بف 

نُمّ يعلم أنَّ الفروع لا تتم إِلّا بعد أصولهاء وإِنْلَمْ يعلم الأصل؛ لَمْ يعلم 
فروعه لأنَّ معنى وصفنا للفرع بأنّهِ فرع؛ أنَّ كمه مأخودٌ من غيره» ومعنى 
وصفنا للأصل بأنَّه أصل؛ أنَّ حكم غيره مأخوذ منه. 


وإذا تبعت ل 
فايرا لدبتسي ختارده الذي دل لوك وان لقنا ل 
واتكفال أن يعلم أن الكتاب له أن الرسول رسول الله قبل قبل العلم 


050 
3 


بمرسله. كاستحال أن بعلم أن الكتابت كتاث لزيد قبل أن يُعلم زيل وأن 
«الموطأ» لمالك قبل أن يعلم مَالِكُ. 

فقد دلّتك هذه الجملة على أنَّ العلوم بالبداية ما لا يي الواجب إِلّا بهء ولا 
يتوصل إلى علم الديانة الذي فيه النّجاة والخلاص ف المعاد إلا بعد تحصيله» 
وهو معرفة القديم تعالى» وما هو عليه مِن صفات ذاته التي بان بها مِن خلقه؛ 
ليتوصل بذلك إلى علم دينه وأحكامه. وتنفيذ أوامره واجتناب زواجره. 

ولهذه الجملة تفصيلٌ قد ذكره أبو محمد في «مقدمات الكتاب»؛ ونحن 
نبين في شرحه ما يجب بيانه!» -إِنْ شاء الله-. 

وقد نبّه تعالى على ذلك في غير موضع في كتابه» وأخبر عن استعمال أنبيائه 
له وتنبيه [أمتهم]© عليه وإرشادهم إليه» واتفاقهم على وجوب النّظر 
وطرق الاعتبار: 

فقال تعالى: مالَمَلِمَهُ لين مستَنِْظُوئم متهم #[النساء: 83]. 

وقال: لوَيتَمَحكَرُونَ ب حَلْقٍ اتوت وَالْاَرْضٍ 1ل عمران: 91:]؟ فأخبر عن 
5 في آياته» وتبصّرهم في صُنعهء واستدلالهم على وحدانيته. 
(10) ينظر ماسبق (2/ 29) (2/ 230). 
(2) في (ع): (أمهتهم)» والمثبت أليق السياق. 
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وقال تعالى منكرًا على مَنْ صَدَّقَ غير ذلك وعاند وأعرض وجحد: 


- 0 
اي ا و ري اه 


3 وَل يَفَكر وأ ف أنَفيم مَاحَلَقَ اموت وَالارْضَ ومَامَْمَ إلا يَالْحَيّ 4[الروم: 8]. 
وقال: #أوَإِنٌ كيرا من َس عَنَ ءانا [لمنِلُوت #[يونس: 92]. 
قوسي عم عي يه ا م ل و 2 
وقال تعالى: ف ويَحَعَلْنا السّماء سمّفًا محفوظ ا وهم عن ءايئئها مَعْرضُون 4 
[الأنبياء: 32]. 
وقال تعالى: 1172/1 ولا يرسك لاضن أَنَا حَلَقنَهُ من وبل وَكرَيكُ سينا 4 


[مريم: 67]. 
وقال تعالى: # وَصَرَبَ لَنَامَثَلَا وَشََىَخَلْقَهُ. # [يس: 78]» الآيات. 


وهذه الجملة بيانَ لصِحَةِ ما قاله أبو محمد مِنْ أنَ أوْلَى العلوم بالاهتمام 


به [و]© صرف العناية إليه [علمٌ]© دينه تعالى وما افترض على عباده. 


قال -رحمه الله-: 

(والعلمُ أفضل الأعمال؛ وأقرب العلماء إلى الله -عرَّ وجل - وأولاهم به 
أكثرهم له خشية» وفيما عنده رغبة). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

قوله: (العلم أفضل الأعمال)؛ والأصل فيه دليل العقل والشرع. 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) في (ع): (على)» والمثبت أليق بالسياق. 


3 مان جنالؤف لت :لدي تتك1 000 لكل 


فإنّه لاشىء أفضل منه؛ مِمّا فيه للفوز وعلو الدرجة والنجاة مْن الغطب 
د ل ل 


3 


نَّ في مخالفتها الكَسْدّ الذي ليس له جبرء والهلاكٌ الذي ليس له 


أن 


وهذه قضية توجب كوئّه أشرف الأعمال وأسناهاء وأرفعها وأعلاهاء لأن 


ما يتعلق به أعلى مِن كُلٌ ما عداه» وأسنى مِنْ كُلّ شيء سواه. 


فقوله تعالى: #إترفع مجنت من صَشَا4ُ 4#الأنعام: 3 


> ساد درر» 


وقوله: ا داوق و ٌأاكؤيرا © البقرة: 9]. 


ا ا 2 


وقال النبي يَكِِ: «إِنْ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم)”. 

(1) رواه أبو داود (3642()3641) والترمذي (2682) وابن ماجه (223) من حديث أبي الدرداء» 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 2300): «ضعفه الدارقطني في «العلل»» وهو مضطرب 
الإسناد؛ قاله المنذري»» وقال ابن الملقن في «التوضيح» (3/ 322): «الحق أن إسناده مضطرب» 
وروى موضع الشاهد الترمذي (3536()3535) والنسائتي (158)»: من كلام صفوان بن عسال 


موقوفا عليه وفي بعضها بلاغا. 


9 عن انوت - 
وقال: ١ما‏ عبد الله [بشيء]!" أفضل من فقه في دين»22. 


وقال: «العلماء ورثة الأنبياء»©. 

وفيه أخبار كثيرة قد تقصاها أبو محمد في «كتابه الكبير». 
فأمّا ماذكره من صفات العلماء؛ فالأصل فيه: 

قوله تعالى: : نما حسّى الله من عِبَادِهِ العلمكوًأ #[فاطر: 28]. 
وقوله: «العلماء ورثة الأنبياء». 

والأخبار في ذلك عن السَّلف متواترة 


0 0 5 و - و 
ولآن مَن عمل بما يعلمه؛ فهو الذي ينتفع به» وترى عليه آثاره» وتشهد 


منه بركاته. 
ومَنْ لَمْ يعمل بما عَلِمَ؛ فهو الذي يكون علمه حُجَّةَ عليه» نسأل الله 


قال در حمه الله-: 
ه و 
(وَالعِلَمُ دليل إلى الخيراتٍ وقائدٌ إليها). 
قال القاضي: 
الكلام على هذا نحو مِمّا مضى» وقد ذكرناه. 
(0) زيادة من مصادر التخريج. 
(2) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (6166)» وقال العراقي في «المغني» (25): ابإسناد 


ضعيف). 


(3) هو جزء من الحديث المتقدم: اإن الملائكة لتضع أجنحتها!. 


حح بلاضي بز للق قفاوي 


قال - رحمه الله -: 
(واللضاء إلى كتاب الله و نبيه -عليه السلام-. واتباعٌ سبيلٍ المؤمنين 


أ“ 2 5 - 
وخيو القرون من خَيْرِ م خرجت للناس نحاقٌ ذ ففي المَفْرّع إلى ذلك 


عو 


المقينة). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

هذا كما قال؛ عماد الدين وأساسه الكتابٌ والسّنّة واتباع كاف الأمّة. 

فا الكتاب؛ فالأصل في وجوب اتباعه: 

قوله تعالى: #أوَهَدًا كتدي أَنرلْئَهُ مارك كَأتَعوهوَتَّهُوا لعلَّحمْ متْحُونَ #الأنعام: 
155]. 

وقوله: “9 اتَيعُوأ مَآأِْلَ إليَمم 2 مرك 0 :3]. 

وقوله : ومن لم يتك يما أَنرَلٌ هما لْككفِرونَ #[المائدة: 44]. 

وفيه آيات كثيرة. 

وأمّا اسن فالأصل في وجوب اتباعها: 

قوله تعالى : #وماء انك المولُ فَخّْدُوه ومالك عَنْهُ هوأ #[الحشر: 7]. 

وقال: 'لآسْتَجِيبوأ يِه ولِلرسُولٍ إِذَا عاك لِمَحِيحكُمْ #[الأنفال: 24]. 

وقال: د يَتَبْعُو سول ألتَىَ) لم لج 506 157]. 
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وقال: ميحد 3 دَِاَلَذِنَ يحَالِفُونَ عَنْ أسرو أن صم فِنَنَة أ يسبب عل عَذَاب أَلِيِمٌ # [النور: 


.]63 


و 


نَآلرَ 
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وقال: “9 لَمَدَكانَ لَك في رول أله سو حْسَئَةٌ #[الأحزاب: 21]. 

وقال النبي كَلِ: «إذا نبيتكم فانتهواء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)7". 


والإجماع؛ فسنذكره -إِن شاء الله-©2, 


قال -رحمه الله-: 

(وفِي اتّباع السّلف الصالح النّجاة وهم القدوة في تأويل ما تأوّلوه. 
واستخراج ما اسْتَْبَطُوه وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لَمْ يُخْرَجْ عن 
جماعتهم). 

قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر -رضي الله 
عنه- . 

اعلم أنَّ الكلام في هذه الموضع هو أنَّ إجماع الصحابة حُجةُ؛ يجب 
اتباعه» ويلزم الانقياد له» ويحرم المخالفة عليه. 

وهذا لا خلاف فيه ني الصَّدر الأوّل وفقهاء الأمصار وأئمة العلم في سائر 
الأعصارء وإنَّما حدث الخلاف [فيه مِنْ المبتدعة» وطائفة]© قوم مِن المعتزلة 
والرافضة©. 


(10) رواه البخاري (288 7) ومسلم (1337). 

(2) ينظر المسألة التالية. 

(3) بياض في (ع)» والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهان. 

(4) نقله عن المصنف الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (6/ 480)» ثم قال: «وذكر عبد الوهاب 


ب يراض بز الوق لتشراوي 

وهم مختلفون في ذلك على طرق: 

منهم من يحيل وقوعه؛ ويمنع وجوده. ويزعم أنه ليقع أصلا. 

ومنهم مَن يُعلّل المنعَ من ذلك: أن الشريعة واقعة على وجه ./72:] يمنع من 
الإجماع على حكم حادثة» لولا ذلك لأمكن وجود الإجماع مِن جهة العقل. 

ومنهم مَنْ يُجوّز وقوعه. ولكن يمنع كونه حجة» لقدحه في الصحابة 
-رضوان الله عليهم- وطعنه عليهم, ونسبته إيّاهم إلى اتَباع السب وترك 
العمل بالصّواب» طلبا للرٌّياسة ومحبةً للسٌّيادة» هذه طريقة انلام" 

ومنهم مَن يُعلل ذلك؛ بأنَّهِ لاطريق يصِحٌ مِنْ قِبّله ننقله عنهم ِنْ وقع. 

وقد أوردنا أسولتهم مُجِمّلة غير مُفصّلة» لأنا إذا فهمنا الدليل على كونه 
حُبجّة؛ سقط جميع ما قالوه لأنَّه لابْدَّ من وقوعه ومِنْ طريق [نلتقي]© مِن 
قبَلِهِ ومّن عداه [مِن ]0 المُجمعين» ونحن ثُبِيّنُ ذلك. 

واحتي من منع القول بأنَّ الإجماع حجة بوجوه منها: 

أنه لا يجوز القطع على أنَّ الجماعة الكبيرة تتفق على اختيار الحق 
والصّوابء والعدول عن الباطل في مستقبل الأوقات؛ في كل قول تختاره أو 


مذاهبهم؛ وطول في الاستدلال عليهاء وليس هذا موضع المناظرة والاستدلال» وكتب الأصول 
أليق وأولى, إذ المقصود بذكر هذا الباب ما تقدَّم من جمع ما افترق» وليست في الأبواب وطرق 
الآداب على ما تقذم تقريره». 

() النَّظَامُ أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن سَيّاِ شيخ المعتزلة» صاحب التّصانِيفٍِء توفي سنة بضع وعشرين 
ومائتين. [ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (541/10)] 

(2) في (ع) ما صورته: (تلقا)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(3) زيادة يقتضيها السياق. 
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00 00 
ومايحدث في غد. 

ولأنَّ اتفاقها على الصَّوابٍ على وجه القطع في كُلٌ ما يُوقعه يتضمن 
الإخبار عَنَ كون أفعالها صواباء لأنّا إذا قلنا إنّها تتفق على الحقٌّ والصّواب؛ 
فإنَّ ذلك القول الذي أجمعوا عليه يجب أن يصح الإخبار عنه بأنّه حَقٌّ 
وصواب وليس بباطل. 

وقد بيّنا أنّها لا ت: تتفق على الإخبار بالصّدق بما يحدث به في غد» وكذلك 
يعون أن تتفق على ما يتضمن الإخبار بالصّدق. 

ومتهاة اله إذااسحاة خلى. كل راتكه ون الام انحا 01 ان على 
جماعتهم. لأنَّ الجماعة ليست إِلَّا مجموع آحادهم. فإذا قلنا: إنَّ الجماعة 
لا يجوز عليها الخطأء ثم قلنا: إن كا بواحة قن هذه السياعة رجور عايه 
الخطأ؛ نقضنا ذلك العقد. 

ويقوي هذا بن نقول: إِنَا إذا قدّرنا مثلا أنَّ الصّحابة مائة نفس» فأفتى منهم 
تسعة وتسعون بقول؛ فإنَّه يجوز أنْ يكون ذلك القول خطأ ولا يكون حجة: 
نطب اشير إليهافإذا أفتى الوالحد النافن متهلم؟ لم بجر أن يقال تقذ 
خرج القول مِن تجويز كونه خطأ إلى وجوب كونه صواباء وخرج عن جواز 
[مشالفته]© إلى وجوت المقير زليه لمكان هذا القول الذى ضار البدهذا 


(1) في (ع): (الخط)» والمعبت يقتضيه السياق. 
(2) بياض في (ع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


الباقي منهم, لأنَّ ذلك يؤدي إلى أن القول بأنَّ االحجة هي قول ذلك الواحدء 
لأنَّ الحجة تثبت عند قوله. 

ولس يتفوز أن بقالن” إِنَّ الحجة :: تثبت بقول هذا القائل الواحدء لآن 
ا 00 

ولآن نهذ الوااحد ريما كان مضه العيادلةا ورا كل :وانعن نب القيعة 
والفمفية: 

وأيضا: فإنَّ قول هذا الواحد طابق قول التسعة والتسعين» فإذا كان قولهم 

ا ل 0 
وَل تتطابق له يصفته وه وه ذا الواحد [العطايق ]#القول التسعة والتسعيرة: 

ومنها: أنَّ العادة جارية بأنّ الجماعة لا تتفق على أمر واحد من أمور الدنيا 
كتدبير الحرب والمشورة؛ فكذلك أمرٌ الدّين» بل هذا أبلغ في تعذره. أن 
وعره لجا زراب للحا دروك يالا تالا امور ادرو فار كين 
الشيء واضيليحة وحكله فييك | كد يتَعذَّرٌ]" اتفاق الجماعة عليها لتََذّر الذّاعي 
إلى ذلك. 

ومنها :أذ اتناق باهم يكذ جد حر الى عدت الصو العدوة د 
القول بأنَ قولهم ححجّة مبنقٌ على وجود قولهم» ووجود قولهم مبنىٌ على 
(1) كذافي (ع). 
(2) في (ع): (مطابق)» والمثبت يقتضيه السياق. 
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العلم بهم» ألا ترى أن صِحَّة وصفنا لهذه الجماعة بأنّها من بني فلان وأنّها 
اويا ]انها رن الخو القتبري نول تارهس الله مسمامتق قار 
العلم يحغيول نولو 

وأيضا: فلن الأ فر 6 وعزداف فعدر القول :على أن :هذا القول 
قول جميع الأمّة؛ لجواز أن يكون قد ولد ونشأ واحدا ِنّ الأمّة وِنْ طرفٍ 
وهو مِنْ أهل الاجتهاد. وإحالة هذا غير ممكن. 

وإذا جاز هذا؛ امتنع القطع على أنَّ هذا القول قول جميع الأمّة. 

ومنها: أنَّ اجتماع الأمم السّالفة لَمَا لم يكن حُجَّةءِ فكذلك هذه الأمّةء 
أن الطوق النائون جاجد تنا القطا على غزرهذة الأكة وهو تعددنا 
يدعوهم إلى الإجماع مِن النّص. 

ومنها: أنه قد يثبت أنها لو اجتمعت تخميئًا وحدسّاء لم يصح القول بأنّ 
إجماعهم حجة: فإذا اجتمعت على [:/174] دليل وأمارة وجب أَنْ تكون 
محجوجين بالطريق الذي صاروا إليه لا بقولهم, لأنّا قد قدَّمنا أنَّ قولهم لو 
انفرد لم يكن حجة» فعُلم أنَّ الحجة هي ما صاروا إليه مِن طريق» ثم ذلك 
الطريق قد يكون خبرا واحداء أو اجتهاد» أو عموم متعرضا للخصوصء أو 
تفسير مجمل مختلف فيهء وكل هذا يصح مفارقتهاء فكيف الإجماع. 

ومنها: أنَّ إجماع الأمّة على أمور الدنيالَمّالَمْ يكن حُجَّةٌ على مَن يَحدُثْ 


(1) في (ع) ما صورته: (نسبا بينا من)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 


بعدهم لمفارقته» كذلك في أمون'الذية 4 ألا ترق أن الأقة رأت الجهاد 


وأطبقتْ عليه ثُّ رأث بعده [الهُدنة]1". 


والذي يدل على أنَّ الإجماع حُجة يجب اتباعه ويحرم مخالفته: 


قوله تعالى: ومن يمَاقِقٍ ألرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين له الْهُدَئْ وب عير َيل 


لْمُْمِنِنَ 4 الآية انسه: 4115 فتوعّد تعالى على اتباع غير سبيل المؤمنين كما 
[توعٌد]© على مشاقّة الرسول؛ فدلٌ على أنَّ انبا سبيلهم واجبء كما أنَّ 
ترك [مشاقّة]© الرسول واجب. لأنَّ مفارقة اتّباع غير سبيلهم لا يمكن إِلّا 
باتّباعهمء كما أنَّ ترك المشاقّة لا يكون إِلّا بالمتابعة. 

فإن قيل: الآية دلت على المنع ون اتباع غير سبيلهم» وذلك يقتضي أنَّ 
مَن انع غيرهم كان مُتوعّداء فأمّا وجوب اتباعهم [فليس]2 في الآية. 

وأيضًا: فإنّه قد يصحٌّ مفارقةٌ اتباع غير سبيلهم مِن غير المصير إلى 
سبيلهم» وهو ألا يصير إلى قولهم ولا إلى قول غيرهم. 

فالجواب: إذا وَجَبَ المصيرٌ إلى حكم مِنْ أحكامهم في حادثة للمؤمنين 
فيامي. وكاسرةوو ار اهرش حل لين انا ويا نا 
الخلاف لسبيلهم؛ لَمْ يبقّ إِلّا الوفاق. 


(1) في (ع): (الهدية)» والمثبت أليق بالسياق. 


ا 


(2) في (ع): (تواعد)»؛ والمثبت أليق السياق. 
(3) في (ع) ما صورته: (مساوته)» والمثبت أليق السياق. 
(4) في (ع): (وليس)» والمثبت أليق بالسياق. 


1 قن رس الز لجن نيد القنزواة: - 

ولأنَّهِ لَمّا توعّد على اتباع غير سبيل المؤمنين؛ علمنا بهذا وجوب اتباع 
مَن لهم صفة الإيمان لأنَ التَوَعَدَ إنّما هو على اتّباع مَنْ فارق هذه الصّفة. 

وتوضيحه: أنه لا فرق بين أن يقول الطبيب للعليل: [كُل «المُزوزة» و]1) 
لا تأكل غير المُزوزة©»» بل إذا قال له: «لا تأكل غير المُزوزة» أبْلَعْ في قَصره 
على المّزوزة» وكذلك قول الرجل لعبده: «لا تجالس غير الصّالحين)؛ يُعقل 

فإنْ قيل: فإِنَّه سبحانه علّق الوعيد على اتباع غير سبيلهم بشرط؛ وهو أن 
1 وله ابض نار جاع ومين راجا د 0 ع الدليل. 

ل بمو ها انو 

أحدها: : أنَّ هذا الشّرط عائد إلى مُشَاقَة نه الروك لأن الأتسان لويف 
بأنَّه مُشاقِقٌ الرسول إِلّا بعد أن يشاهد المعجزة ولا يُصدَّق» فيقال فيه: اهو 
كان عازن أن قوككن له الس فعزل هيه 

وفي هذا نظر؛ لأنَّ الشّرط إذا تعة تعقب جملا -على مذهب أكثر الأصوليين 
وخاصة أصحابنا- لاحِقٌ بجميع الجملء وإذا كان كذلك؛ وجب أن يكون 
انين الهدى» شرطًا في تعلّق الوعيد على مَنْ شاف الرسول وعلى مَنِ انَبع 
غيز سبيل المؤمنين 
() زيادة يقتضيها السياق. 


(2) في «تاج العروس» (15/ 332) : «الجُر م مِن الرّمّانَ: : ماكان بين حلاوة وحموضة: وقد مزَّ شرابكم 


أقبح المزازة والمزوزة وذلك إذا اشتدت حموضتهة). 


سس يراضي بز ا لزف يفوي 


5-0 آذآ يه 


والثاني: هو أن قوله سبحانه: #وَمَنَسْمَاقِقٍ آلرَسُولٌ من بعد ما بين لَه ألْهُدَئ # 


2 


: اطع 


جملة مستقلة» وقوله: بيع عَيرسيلٍ اَلْمُؤْمِنينَ #» مستأنف لا تعلق له بالأول. 

و[ الجوانه ]ذا يعر هيه ترم الأول وهو أن وحن الشرظل [ذا 
تقدّم جملتين أو تعقبّهما أو توسّطهما [أَنْ]© يُحمل عليهما ويكون شرطا 
فيهماء فالجملتان وإِنٍ استقلّتا بأنفسهما؛ فالشّرط غير مستقل بنفسه. ولا 
شك أنَّ الشّرط يلحق بسائر الجمل المعطوف بعضها على بعضء وإِنٍ 
اختلف النّاس في الاستثناء. 

والجواب الآخر: أن يقال: إِنَاتُسلّم أنَّ الشّرط مُسِتِحَقٌ في الأمرين؛ لكن 
اختلفنا في صفة الشّرط: 

فيفدنا أن الشرظ لبس :دا افالزماى "كلا مع قلاما تبهو علي بل ]8 
إن العراه إن تكن له الدسيي: المؤمية: 

ولايصِحٌ حمل الشّرط على الأمرين معاء لأنَّتَبَيّنَ صِحّة ما اجتمعوا عليه 
يمنع وجوب الاتباع مِن حيث كان سبيلا لهم. لأنَّه يتبع لمعرفة صِحَيِه ألا 
ترى أنه [إنْ]1» عرف صِحَّة [الطريق]5؛ لزمه سلوكه وإِنْ اختلف فيه. 
1) في (ع): (الواجب»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (أو)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (من)» والمثبت أليق بالسياق. 


(4) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) في (ع): (الطرف»» والمثبت أليق بالسياق. 


572 َرَلرْسَالةِ لجن إْيَ رَيْدِالمَيْروَاية ‏ 

إن قيل: [فلم ]!'» حملوه على 1175/1 معرفة كونه سبيلا دون معرفة صِحَة 
السبيل؟ 

قيل له: [لِيصِمَّ ]2 فيه معنى الاتباع» لأنّه إذا علم صِحّة السبيل؛ صار إليه 
لا بطريق الاتباع. 

وأيضا: فإِنَ العلمَ بكونه سبيلًا لهم [هو] علج بصحته؛ لأنَّ هذه الدلالة 
كلد تمع لها اتعوعر ا عا را د 

فإنْ قيل: إِنَّ الوعيد تعلّق على مجموع أمرين» وهما مشاقّة الرسول واتباعٌ 
غير سبيل المؤمنين» ونحن نعلّق الوعيد عليهما. 

قيل له: إِنَّ الوعيد لا يجوز أَنْ يُعلّقَ على مجموع أمرين إِلَّا وكل واحدٍ 
منهما يُستحق عليه الوعيد [بانفراده]*2 ألا ترى أنه لا يجوز تعليق الوعيد 
بالفسق وفعل المباح. 

فإنْ قيل: ما تنكر ون أَنْ يكون في [الجمع ]5 بينهما مِن المفسدة ما لا يكون 
في انفراد أحدهما؛ كالجمع بين الأختين» وبين العمّة وبنت أخيهاء والخالة 
وبنت أختها في التكاح. 

قيل له: هذا غير بعيدٍ إذا دلّ عليه الدليل» لكنَّ مفارقة الظاهر لأجل 


(1) في (ع): (بل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (يصح)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (وهو)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (انفراده)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (الجميع)» والمثبت أليق للسياق. 


التجويز لا يجوزء وعطف أحد الخطابين على الآخر مع تعليق الوعيد 
[عليهما]!" يقتضي اشتراكهما في القبح. 

وأمّا الأختان فإنّما يحرم الجمع بينهما لمعنى يحصل في الجمع؛ لا في 
إحداهما دون الأخرى. 

فإِنْ قبل: إنَّ الآية لو تضمنت اتّباع سبيل المؤمنين؛ لكان ذلك مُقتضِيًا 
لاتباعهم بما صاروا [به ]© مؤمنين» وهو: الإيمان. 

قبل لهبهذا ناك دي «#انجهة أن الاتياة مب المضير ]نه لآ بطزيعة 
الاتباع» ولا يكون اتَبَاعَا للمؤمنين-» بل [باتَّباع]© الدليل الذي دلّ على 
إثبات الصّانع -عزَّ وجل - وعن صدق الرسول كَلل. 

وأيضا: فإنَ الإيمان إذا صار إليه؛ لم يكن هو مُتّبعا لهم بأولى منهم أن 
يكونوا المتبعين له. بل هما مُتَبعان الدّليل. 

فإِنْ قيل: إن القائل إذا قال لغيره: «اتّبع سبيل فلانٍ الصالح»؛ اقتضى اتَباعَه 

قيل: لا تُسلَّم هذا الادّعاء؛ بل يقتضي اتّباعه في كُلّ حال» اللهم إلا 
يكون غرض المتكلم قد علم؛ فيصار إليه بالقرينة. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 


(3) في (ع) زيادة: (حيث)» وحذفها أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (اتباع)» والمثبت أليق بالسياق. 


12 
ا 


نَ 


0 شر علْسَالةِ لجل إن رن دِألمَروَايَ س 
إن قالوا: فيجب إذا فعلوا عبادة على وجه النَّدب أنْ يلزمنا فعلهاء فمتى 
تركناها خرجنا عن اتّباعهم» وهذا يقتضي قلب التّطوع فرضاء والتّافلة واجبا. 
قيل له: هذا غلطء بل الاتباع يقتضي اتباعهم في صورة الفعل دون جنسه. 
إن قيل: فالظاهر اقتضاء اتّباع من وقع عليه هذا الاسم؛ وهم ثلاثة» وهذا 
خلاف قولكم. 
قيل له: إنَّ دخول الألف واللام هاهنا يقتضي الاستغراق» وهذه مسألة 
اه م 0 20000 
القيامة. 
قيل له: إذا [أجمع]" الصحابة على مسألة ففى هذا الحالة يتصف هذا 
القول يانه قرول كانه البؤمنيع:والمزاذ ذلك الدسيل كن لعل لأ من 
يُستقبّل في الثاني. 
وأيضا: فإِنّ الله تعالى [أوجبّ ]© لهذه [الأمّة ]3 الاتباع وحجّ مهاء فلو 
حملنا هذا على انقراض جميع أَمَّهَ محمد كَلِِ؛ِ تعذر الاتباع» لآن العلم 
لت ا .0 
حينئذ بأنَّ كُلَ الأمّة قد دخلث تحت الوجود [مفقودٌ]» [أما]5 ما يكون في 
(1) في (ع): (جامع)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (وجب). والمثبت أليق بالسياق. 
() زيادة يقتضيها السياق. 


(4) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) في (ع): (لما)ء والمثبت أليق بالسياق. 


ب براض عب لوق لقذراوي 
القيامة؛ فتلك الحال ليست حال تكليف. 

فإنْ قيل: فيجب أن تراعوا اتباع سبيل المؤمنين دون غيرهم. 

قيل: هكذا نقول؛ مَنْ حكمنا له بالإيمان» وأثبتنا الوصف له بأنّهِ مؤمن, 
وكاق تفي دالدريجت اناضها وهر اعاقا: 

فإِنْ قيل: بل يجب مَنْ هو مؤمن في الباطن مقطوع على إيمانه» وذلك 
متعذّرٌ؛ فبطل الاستدلال بالآية. 

قيل له: لا يجوز أن ُْمّر باتباع سبيل مَنْ لا طريقٌ لنا إلى معرفته إِلّا بعد 
أن تنضّت لنا أدلة نتوضل ها إلى مغرفة الاعتقاد والبؤاطة: 

وأيضا: فَإنّما نعلم -في الجملة- إذا انّبعنا كاف الأمّ وأقاويلهم؛ أن قد 
اتّبعنا المؤمنين؛ لأنّهم داخلون فيهاء ألا ترى أنَّ الرّجل إذا علم أنَّ في هذه 
الجماعة أخته مِن الرّضاعة؛ حَرّم عليه العقد عليهنَ» وهو [باجتنابه]"" لهنَّ 
مُجتنب لها وإِنْ لَمْ يَعرف عيتها. 

وكذلك إن لم يعلم الصلاة التي تركها؛ فإنَّه [يقضي الصلوات]© 
الخمسء فيكون قاضيا لهاء وإِنْ لَمْ يعرف عينها. 

[فإنْ قيل]©: ما أنكرتم ألا يكون إجماع كُلٌ عصر حجن لأنّه قد يخلو 
عصر [/176] مِن الأعصار مِن المؤمنين؟! 
(0) في (ع): (اجتنابه)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (يقتضي الصلاة)؛ والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع):(فا »)» والمثبت يقتضيه السياق. 
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مَرلرْسَالةِ لجل إن رَْدِالَيرَوَايِ ‏ 
قبل إن لا تجوز ذلك ل 
فإِنْ قيل: فيجب اتّباع كُلّ واحد منهم» وذلك متناقض؛ لأنّ هذا مُعتبر 
بالتّحليل» والآخر مُعتير بالتّحريم. 
قبل له: هذا حُكْمٌ متعلّق بجماعتهم» وليس كالعموم الذي إذا تناول 
جماعة بحكم اقتضى إثبات الحكم في كُلّ واحدء لأنَّ المصير في الحكم 
الذي اشتمل عليه العموم لا يمكن إِلَا بِأنْ يحكم في [آحاده]© ليتَوَصّلَ إلى 
استغراق ما اشتمل عليه. 
وأمّا في مسألتنا؛ فالحكم المُعلق فهو على أمر يفعله جماعتهم. 
وأيضًا: فإنَّه لمّا وجب بِحَقٌّ الظّاهر [للمؤمنين]©, وتعدّر اتباع بعضهم 
عند الخلاف بتفاوت أقوالهم؛ امتنعنا مِن المصير إليهم هاهناء و[صِرْنا] 
إلى [اتباعهم ]6 في الموضع الذي يمكن؛ وهو عند حصول الإجماع. 
وبالله التوفيق. 
دليل آخر: وتكايز لقان أن الأعباء سج 
قوله يَكِِ: ١لا‏ تجتمع أمتي على خطأ»©. 
(1) كذا في (ع). 
(2) في (ع): (اجادته)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في(ع): (المؤمنين)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (صيرنا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (اتباعها)» والمثيت أليق بالسياق. 


(6) قال ابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص: 1 5): هذا الحديث لَمْ أره بهذا اللفظ» نعم هو مشهور 
بلفظ: «على ضلالة» بدل «على خطأ»). 


ب براض عرز لوق لتشراوي 
وفي بعض الأخبار: «لا تجتمع أمتي على ضلال)7". 
فإذا انتفى الخطأ والضلال عن إجماعهم؛ وجب القول بحصر الحَقٌّ 
والهُدى فيه إذالَمْ يكن للمذهب إِلّا أحد الصنفين؛ إِنّا حقٌّ أو باطلٌ» وانتفى 
عنه أحدهما؛ ثبت الآخر. 


فإنْ قيل: هذا خبر واحدء ولا يعتمد عليه في الأصول. 


0 ف 


قل لذة إن العبيحارة كلقع بالقيول :وصا ويك ده( لكدد ون الفول بأنه مِما 
قامت الحجّة به. 

وأيضًا: فإنّهِ يوجب الاعتقاد لا العمل؛ لأنّهِ يقتضي تحريم اعتقاد كون ما 
أجمعوا عليه خطأ وأنّه منظور فيه أو مجتهد فيه» [وما اقتضاه]© الاعتقاد 
واعتّقدوا لِمَكانه؛ وجب القول بِأنَّه يوجب العلم. 

وأيضا: فإنه لا يمتنع أنْ يُجْوِعُوا على خبر ويكون مِمّا قامتُ الحُجّة به 
وإن كان الآنَ حَبَرَ آحاد. لكنّ إجماعهم عليه أغنى عن نقله. 

الاترف أن الأخبارفى أضول الرّكوات وصفات العبادات مقطوع عليها 
في الابتداء» وإِنْ كانت الآنَّ آحاد. 

وأيضا: فإنّه قد ثبت مِن عادتهم ترك المصير إلى أخبار الآحاد عند 
(1) رواه أبو داود (4253) والترمذي (2167) وابن ماجه (3950) من طرق بألفاظ مقارية» وقال 

ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (5/ 2225): «هذا حديث مشهور؛ له طرق كثيرة لا يخلو واحد 

منها من مقال»» ثم ساقه من طريق أبي مسعود موقوفاء وقال: «إسناده صحيحء ومثله لا يقال من 


قبل الرأي». 


578 - 
[مخالفتها]”" للنّص والسنة المتواترة» فإذا رأيناهم قبلوا خبرا وعملوا عليه؛ 
ركني القرل بان هذا العدرىنا نايف الشنتيه 

فإِنْ قيل: أليس قد جوزتم اجتماعهم على خبر واحد واجتهاد؟! 

قيل: إِنَّما جوّزناه فيما طريقه العمل لا العلم» فَأمّا إذا صاروا إلى الاعتقاد 
لمكان خبّر؛ فقد عَلِمنا أنه مِمّا قامت الحجّة به. 

فإِنْ قيل: فهذه اليهود والنصارى مُجوعة على صَلب المسيح. وإِنْ كان ما 
أجمعوا عليه كذبا وباطلا. 

قيل له: [إِنَّا ما[ © ندَّعي هذه العبارة في سائر الأممء وإنما ادَّعينا ذلك ببذه 
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الأمة. 

فإن قيل: فمِنْ أين أَنَّهُم أجمعوا لمكانٍ هذا الخبر؟ 

قيل: لأنّا قد علمنا أنّهُم كانوا يتداعون بينهم كون إجماعهم حُجّة وأنَّ 
لفك افيه زان المالبة 0ه فاق للغسيا :عار خن البواة 
الأعظمء ويوجّهون نحوه الذَّمَّ فلمًًا ظهر بينهم ذلك» وظهر بينهم هذا الخبر 
الذي يَصِحّ أنْ يحال بذلك عليه؛ ولَمْ يُنقل سواه؛ وجب إحالة ذلك على 
الخبر» وأنّهُم صاروا إليه مِن أجله كما رأيناهم يُجمعون على [أنَ]© د 
اليب الزاني الرّجمء وظهور خبر ماعز والغامدية» ولَمْ يظهر سواهء فأحيل 
(1) في (ع): (مخالفها)» والمثبت أليق للسياق. 
(2) في (ع): (إنما)» والمثبت أليق للسياق. 
(3) في (ع): (لمن)» والمثبت أليق للسياق. 


بالرّجم على تلك الأخبارء لأنّهُم لو صاروا إلى ذلك بغير الخبر؛ لوجب أن 
ينقلوه لقوة دواعيهم إلى ذلك. 

فإِنْ قيل: فقد يعترض كون الآية حجّة لكم في المسألة. 

قيل: احتجاج الصحابة بالخبر لا يمنع كون الآية حُجَّة إذا لا يمنع أن 
يكون في الحكم حجّتان وثلاثء فيحتج الصحابة بإحداهماء ويُستغنى عن 
الثانية والثالثة» وإنما كان بَطَلَ احتتجاجنا بالآية أَنْ لو قالت الصحابة: أَنْ لا 
حجَّة سوى الخبرء وقالت: إِنَّ هذه الآية مما [ل]1© يسوغ الاحتجاج بباء 
وذلك لم يُنقل. 

فإِنْ قيل: لو كان الخير مِمّا قامت الحجة به متواترا [/177] لما انقطع 
تواتره. 

قيل: لا يمنع أنْ ينقطع تواتر الخبر لعارضي» كما قلنا في الأخبار الواردة في 
أصول الشرعيات؛ كنصيب الزكاة وصفة الصلاة» وإنما انقطع تواتره 
للاستغناء بالعمل عن نقله. فالعمل على مخبّر الخبر قد كفى عن نقله. 

فإن قيل: فجرّزوا في كل خبر واحد أن يكون متواترا ثُّمّ انقطع تواتره» هذا 
التحديد يمنع القول بأنَ الأخبار مُقسّمة إلى أخبار آحاد وتواتر. 

قيل له: مَنْ وجد في خبر مِن الأخبار إجماع الصحابة على العمل بموجبه 
وظهر الإفاضة دون غيره؛ فإنّا نقول فيه مثل ما نقول في هذا الخير» لكن هذه 


0) زيادة يقتضيها السياق. 


د عَرَلرْسَالَةِ لجن إن رَيْدِالفَيرَوَيةَ س 
الأخبار الى هي آحاد لم يوجد فيها هذا الشرط» بل هي واردة» وإِنْ كان ما 
وردت فيه [مختلفا]!' فيه. 

فإِنْ قيل: فجوّزوا أنْ تصير الآحاد تواترا كما جوزتم أن ييز العواقز: 
آحادا. 

قيل له: ولِمَ يجب ذلك؟ وما الذي يقتضي هذا الإلزام؟ 

ُعّ المعنى في التواتر؛ فإنّهِإنّما جاز أن يصير آحادا [لأن]© العمل بموجبها 
يغني عن نقلهاء فأمّا الآحاد فيستحيل أَنْ ينقلب متواتراء لأنَّ التواتر ما اتصل 
نقله شائعا مِن حين وروده وابتدائه إلى أن انَصل بالسامع» لأنّه محال أن 
يحصل العلم الضروري على خبّر مَنْ لا علم له بمُخْبر ذلك الخبر. 

فإِنْ قيل: إذا جاز أنْ يُجمعوا على أمر ولا يُنقل ما لأجله أجمعوا؛ فلم لا 
يجوز أن يكون إجماعهم على أنَّ من خالفهم شاقٌ العصا ومخالفا؛ لا لأجل 
هذا الأمر» بل لأمر آخر لا يذكرونه؟ 

قيل له: علمنا أنّهم رجعوا إلى هذا بالنقل مِنْ حيث إِنّهم ظهر عنهم ذكر 
هذا الخبر مِنْ إطباقهم على موجبه؛ فبالطريق الذي يعلم أَنّهم أجمعوا على 
أنْ لا ميراث لقاتل عمد لمكان الخبر؛ يُعلم أَنّهم أجمعوا لمكان قوله: «لا 
تجتمع أمتي على ضلال)9©. 


(1) في (ع): (مخلفا»» والمثبت أليق للسياق. 
(2) في (ع): (إلا أن)» والمثبت أليق للسياق. 


(3) تقدم تخريجه (ص: 577). 


وأيضا: فإنّه لاايصح أنْ يقال: إِنَّهُم أجمعوا على أمرلَّمْ يذكروه مع علمنا 
بقوة دواعيهم على نقل هذا الخبر الذي يصح أنْ يكون حجة في ذلك. 
ووجه آخر من الامعدلال للمسالة: وهو أن القول: .أن الاجناء كه 
يجب الانقياد إليه؛ أصلٌ كبير كانت الصّحابة تعتمده. لأنّها كانت تجري 
إجماعها مجرى السَّنة المقطوع بها والنّضّ مِن الكتاب الذي لا يَسُوغْ 
خلافهماء وما يجري هذا المجرى لا يجوز أنْ تصير إليه بطريق لا تعرف 
صحتّه. فلا ينكر أحد. بل [يسكتون]" عن إنكاره مع تعلّق التُكليف فيه 
وهذا كما لا يجوز أن يُدّعى على جماعة عظيمة مشاهدةً أمر لم يشاهدوه؛ 
فسكتوا مع التّمكين من الإنكار والتٌكذيب لمَنْ ادذّعى عليهم. 
ووجه آخر: وهو أن هذا الخبر وإِنْ لم يكن لفظه متواترا فمعناه متواترٌ 
لأنّه قد ثُقل بألفاظ مختلفة متّفقة المعنى. 
ألا ترى أنه قد رُوي: «مَن سرّته بحبوحة الجنة فليلزم © الجماعة»©. 
(2) في (ع) زيادة: (الصلاة)» وحذفها أليق كما في مصادر التخريج. 
)3( رواه أحمد (114) والترمذي (22165)» ورجّح البخاري في «التاريخ الكبير»؛ (1/ 102) 
والدارقطني في «العلل» (2/ 67) إرساله» ورواه أحمد (177) وغيره من طرق عن عبد الملك 
ابن عمير؟ واختلف عنه في اتصاله وانقطاعه» وتسمية رواته وإهامهمء قال الدارقطني في 


)1 (2/ 125): اليشبه أن د ن اللاضطراتب ف هذا الإستاد مر١‏ عبد الملك به١‏ ور 
: ماف 8 0 كن عمبر 
اختلاف الثقات عنه في الإسناد». 
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- 


و«مَنْ فارق | 0 


واعليكم بالسواد الأعظم»2. 

ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية)©. 

و(لا تزال طائفة مِن أمتي ظاهرين على الحق)©. 

وقوله: «لا تجتمع أمتق على ضلال»» والا تجتمع أمتيع علي خط 6؛ 
فعَمٌ بالتّواتر أنه قد.جاء عنه كلام معناه: أنَّ لله [تعالى ]© عصم هذه الأمة ين 
الخطأ إذا اجتمعت؛ فصار تواتر المعنى مأخوذ” مع اختلاف الأخبار مع 
اتفاق معانيها. 

ألا ترى أنَا نعلم ضرورة باخام وشَّجاعَةٍ علي وحِلَم معاوية بأخبار 
انَصلتُ بأنْ لا خبر منها يشار إليه إِلّا وهو بانفراده خبر واحد» ولكن 
مجموعها لَما انَََتْ تَ معانيها أوجبت العلمّ الضّروريّ. 

ويبذه الطريقة ادَّعتٍ الفقهاء أنَّ إباحة [المسح]© على الخفين 


(1) رواه أبو داود (4758) والترمذي (2863) وقال: «حسن صحيح غريب»» قال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (8/ 527): «هذا الحديث صحيح". 

(2) رواه ابن ماجه (3950) وخخرجه الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة» (2896). 

(3) رواه البخاري (7054) ومسلم (1849). 

(4) رواه البخاري (7311) ومسلم (1920) واللفظ له. 

(5) تقدم تخريج الحديئين (ص: 2577 576). 

(6) في (ع): (يعلم)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(7) كذافي (ع). 

(8) في (ع): (المبيح)» والمثبت أليق السياق. 


7 يداي عرز لوق رليدر(وي 
و[فضيلة]!» غسل الجمعة معلوم مِنْ دين النبي بَكِِةِ ضرورة لكثرة الأخبار 
الواردة فيه. 
فإِنْ قيل: مِن أين لكم أن الصّحابة سلمثٌ هذه الأخبار؟ وما المانع [و/178] 
قيل له: لو كان [يصح هذا؛ كان]© [الموجب] بمستقر العادة أن يتصل 
1 ا ل 56 20 
نقل مثلهى وان تتوفر الدواعي على إظهار [حاله ]لق لان الدواعى إلى نقل 
ذلك أكثر مِن الدّواعي إلى نقل الاختلاف في الحرام و[الحلال]© وغيره مِن 
إن قيل: إِذْ سلّمنا لكم الخبر؛ فلا دلالة فيه» لأنَّهيَدْلُ على انتفاء الخطأء 
وليس إذا انتفى عن إجماعهم الخطأ ما يجب أن يكون صوابا. 
ألا ترى أن الفعل قد يكون خارجا عن [كونه خطأ]” وصواباء وحسنا 
وقبيحا. 
قيل له: الفعل المقصود لابُدَ أَنْ يكون له أحدٌ [هاتين الصّفْتَين ]©» لاسيما 
(1) في (ع): (فضله)» والمثبت أليق السياق. 
(2) في (ع): (الطعن)» والمثبت أليق بالسياق. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) بياض في (ع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(6) في (ع) ما صورته: «الحر)» والمثبت أليق السياق. 
(7) في (ع): (كون الخطأ)» والمثبت أليق بالسياق. 
(8) في (ع) ما صورته: (هامن الصفين)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


ا 


554 شَرْدالرْسَالَةَ اجن إْيَ رَيْدِالمَيرَوَايَ ب 
إذا كان مقصودا ممّن له قصدٌ صحيح. 

فأمّا فعل [الساهي]")؛ فليس مِن هذا الباب, لأنّه لا يقصد. 

فإِنْ قيل: إِنَّما أراد -عليه السلام- بقوله: «لا تجتمع أمتي على ضلالة)© 
اتتفاء السّهو والزَّلل الذي يقع مِن غير قصد إليه؛ وكأنّه قال: «لا تجتمع على 
السَّهو). 

[قيل له]©: فإذا كان قصده بهذا الخبر تفضيل الأمّة وتفخيم شأنِها وتعظيم 
أمرها؛ فيجب أَنْ يُستفاد به في أُمّته فائدةٌ ماء لا يستفيدها في غيرها مِن الأَمَم؛ 
وفي جماعة المسلمين ما لا يستفيده في مثلها مِن الكفار» وفي جميعها ما لا 
يستفيده في [أحدها]. 

وقد علس أن غير هذه الأكة حَوَكن هو [يكيد]فانياء لا يجتمع على 
السّهوء وكذلك الكفار مِن الرُّوم والهند وغيرهم لا يجتمعون على السَّهوء 
وكذلك بعض أَمّته -عليه السلام- وهم أهل بلدة واحدة» [لا]© يجتمعون 
على السهو؛ فلا معنى لحمل الخبر على هذا. 

ولأنّه نفى الخطأ عن أفعالها التي تقصد إليها بقوله: لا تجتمع). 
(1) في (ع): (الشافعي)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) تقدم تخريجه (ص: 577). 
(3) زيادة يدل عليها السياق. 
(4) في (ع): (أحدهما)» والمثبت أليق بالسياق. 


(5) في (ع) ما صورته: (تكبير)» ولعل المثبت أليق للسياق. 
(6) في (ع): (على)» والمثبت أليق بالسياق. 


وأيضا: فإنا نعلم أنَّ اللفظ يصلح للخطأ الذي هو [ضِدُ]" العمدء والخطأ 
الذي هو ضد الصواب. فينتفي عن [اجتماعها]© كلا الخطأين؛ إذ لا يتأتى 
حمل الخبر عليهما. 

وَأيفنا قن من التن علق ها ذكرنا اول » لأنه كله فصد [الحمن ]6 
على ملازمتها والمصير إلى إجماعها. 

وأيضا: فإنَّ الصحابة -رضوان الله عليهم- [عقلت]* من هذا الخبر نفي 
الخطأ الذي هو ضِدٌ الصوابء ولهذا كانت تستعظم خلافها والخروج عن 
إجماعها. 

فإِنْ قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله كَل ١لا‏ تجتمع أمتي على 
الخطأ» أي: على الضلال والكفر» وقد جاء في الخبر: «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة)5. 

قيل له: حقيقة «الصّلال) هي الذهاب عن الشَّيء فكأنّه نفى عن إجماعها 
الذهاب عن كُلٌّ حَقٌّ؛ سواء كان في أصل الاعتقاد أو في الأحكام الشرعية. 

بقعا فإن اذ قر لل «لا تجتمع أمتي على ضلال» وقوله: «لا تجتمع 
أمتي على خط يُحمل على أمرين: 
(1) في (ع): (قصد)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (اجتماعهما)؛ والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (الخبر)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(4) في (ع): (غفلت)» والمثبت يقتضيه السياق. 


(5) تقدم تخريج الحديثين (ص: 577» 576). 


أحدهما: نفي الكفر. 

والثاني: الخطأ. 

إن قيل: إِنَّما نفى الخطأ عنها في تلك [الحال]" دون غيرها. 

قيل: تلك الحال لا يكون إجماعا للشريعة» وإنَّما الإجماع [يكون]© 
بعدها. 

على أنَّ اتتخصيص يحتاج إلى دلالة. 

وأيضا: فإنَّ الخبر دلّ على تفضيل مَنْ هي له 
التابعين مشاركون للصّحابة في ذلك. 

إن قيل: فهذا احتتجاج بالإجماع على أنَّ الإجماع حجة: فما أنكرتم أنهم 
صاروا إلى أَنَّ المراد بالخبر وجوب الانقياد. وهم [مخاطبون]© بذلك. 

قيل له: إِنَّ المصير إلى [تفسيرهم]» واجبٌء فليس هذا استدلالا 
بالإجماع على أنَّ كون الإجماع حُجَّة: لكنّ الاستدلال بنفس الخَبر على أنَّ 
الإجماع حُجَّة لكنّ التفسير يُتَلقّى عنها. 

إن قيل: ما يجوز في العادة [خلافه]© فالأمر منه محال» وقد علمنا أنه 


ُ 
ا 


2 2 
مه والتابعون وتابعو 


يجوز مِنْ حيث العادة إجماع الجماعة العظيمة على الخطأ؛ كإجماع اليهود 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) في (ع): (فيكون)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (مخطبون)» والمثيت أليق بالسياق. 

(4) في (ع) ما صورته: (نفسه هم)» والمثبت يدل عليه ما بعله. 
(5) في (ع): (خلاف)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


والنصارى على صلب المسيح وعلمنا بالعادة أن تجمع على الخطأ مع 
علمها بكونه خطأ. 

قلنا: كَمْ يجز أن يُذَّعى على جماعة عظيمة كأمّة محمد وَكةِ تُجمع على 
الخطأ مع علمها بأنه [,/5:: خطأء فكذلك لا يجوز أَنْ يستحيل عليها الإجماع 
غَلَى البخطأ فيما لا عله خطاء لآن فى ذلك مفارقة ماهو مجوز غليها. 
وناك ليمع اذ بكرن كر تمعن من اناد مر ا 
وقوع الخطأ مِمّا لا يعلمه خطأ لم يأمن وقوع الخطأ في شخص مِن 
الشخوص مخصوصء ألا ترى أَنّه لا شخص إِلَّا ويجوز عليه السهو في كُلّ 
فعل يفعله على طريق الانفراد. ثم قامت الدلالة على عصمة الأنبياء -عليهم 
السلام-» وعلى أَنَّها لا تخطئ فيما : تؤديه إليناء كذلك لا د يُمنع أَنْ يكون قد 
أَمِنَا في هذه الأمة من الخطأ. 

ولسنا ندَّعي نفي الخطأ عنها من حيث كونّها 
الدليل أمِنًا مِنْ ذلك. 

والجواب عن سؤالهم الأوّل: وهو أَنّهِ يجوز أنْ تجتمع الجماعة العظيمة 
على قولي واحد وفعل واحد ويكون صوابء ألا ترى أنْهم يُجوّزون إجماعها 
على ما يصِحٌ أَنْ يوصف بأنَّه خطأء فإذا جاز أَنْ يتصف فعلّها وقولّها بالخطأ 


كان ان حفس امرواش 


وو 
ء- َه 
أت 3 


و ل لانن سود لدو دو ودف علد للها 
بم ما آر وبحدى صفههة :زانه حي : 


(1) في (ع): (لعلم)» والمثبت أوفق للسياق. 


58 مَرَحالرْسَالةِ لجل إْن رَيْدِالفَيَرَوَاة ب 
وأيضا: فإن أحالوا الإجماع؛ لم يكن كلامًا في مسألتناء بل يجوز أن 
يتكلموا في صحة ذلك ويبطله [الوجود]”"» ألا ترى أَنَّهم أجمعوا على إمامة 
أبي بكرء [وقتال]© أهل الردة» وأنّ القرآن هو هذا الذي بين [الدفتين]©. 
وأيضا: فإنه إنما يمنع إجماع الجماعة العظيمة من غير سبب وداعء فأمًا 
وأبفناة فإله ]خياد أن ذل الدلالة على أن وار لا يول لذ العو ول 
يختار إلّا الصواب فيفارق بهذا سائر الآحاد؛ كذلك لا يمتنع في [الأمة]" مثل 
هذا ألا ترى أنَّ النبى يك قد دلت الدلالة على عصمته وانتفاء السهو والغلط 


والحواب عن الثاني: هو أنْ الجماعة قد تفارق الواحدء كما و أن 
يفارق النبي يله غيره مِن الآحاد. 
وأيضا: فإنا نُجوّز على الواحد وعلى كل واحد الكذب مِن غير تواطئ» 
وأمّا إجماعها على تدبير الحروب فيصِحٌ؛ إذا ظهرت أمارةٌ [تقودهم ]6 
(1) في (ع): (الوجو ).» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (قال)» والمثبت يقتضيه السياق. 
(3) في (ع) ما صورته: (النفين)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) كذا ني (ع). 
(5) في (ع): (الامامة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(6) في (ع): (نفوذهم)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


إلى ذلك. 

والجواب عن السؤال [الثالث]"": هو أنا لا نعتبر [الأمة]© أهلّ كُلّ عصر 
على حدته. 

والجواب عن [الرابع]: هو نا لم ندّعي ذلك في كُلّ الأمُمِه بل ادعينا في 
هذه الأمة بطريق لو ثبت في غيرها من الأمم لسؤينا بينهم. وبالله التوفيق. 

دليلٌ آخر: 

واستدل أصحابنا على صحة الإجماع بقوله تعالى: #كُحُمْ حر أمَةِأُرِجَتَ 
ِلتَّاس © آل عمران: 110] الآية؛ قالوا: وابتدا الله تعالى بمدح ل وتعظيم 
أمرها وتفخيم شأنها والإخبار عن فضلها على سائر لمم م عقب على 
ذلك بمدح ثانٍ؛ وهو وصفه إيّاها بأنّها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» 
ولك ايعان ان عقيو انوا ور وها الحمدى اضاهة قد 
أمرُوا به» وأنَّ جميع ما أنكّروه ونَهَوَا عنه مُنكرٌ فيجب اجتنابه. 

فإنْ قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك وصمًا لأغلب حالاتهم. لا أَنَهم لا 
يجوز أَنْ يُطيقوا على الخطأ في بعض الأوقات. 

قيل له: هذا يبطل بتخصيصهم بالمدح وتفضيلهم بذلك على سائر الأممى 
1ك اوقد اكيت على القواف:زالمغرر فك فق أقناه وعان 


(1) بياض في (ع) والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الا)» والمثبت أليق بالسياق. 


لأنْ ما مِن 


(3) بياض في (ع)» والمثبت أليق بالسياق. 


5]0 كرحا لرسَالةِ لجنأ اه م 
خلافه في المنكر والضلال في أشياء؛ [فأي]1© فضيلة -على هذا التأويل- 


وكذلك أيضًا: فإن هذا يُبطل فائدة تخصيص جماعتهم على آحادهم؛ 
لأنَّ الواحد يأمر بالمعروف تارة» وبضدّه أخرى. 

فإِنْ قبل: أكثر ما في هذا أَنّهُم لا يأمرون إِلَّا بالمعروف ولا ينهون إِلّا عن 
المنكرء وذلك لا يمنع جواز إجماعهم على خطأ وإِنْ لَمْ يأمروا به» لأن 
الظّاهر إِنَّما نفى أمرهم به» 0/,1::] لا جواز فعلهم له» وذلك كقول القائل: 
الزيد هو لا يأمر بمعروفء ولا ينهى عن منكر» أَنَّ ذلك لا يمنع فعل معصية 
ينفرد بها وإنْ لَمْ يدع إليها. 

قبل: إذا علمنا أَنَّ الله تعالى إِنَّما أخرج هذا الكلامّ مَخرج المدح 
والتعظيم» تضمّن ذلك نفي كل ما [يُنقص]© منهم, ويقدح في فضلهم, 
ويسقط عدالتهم» هذا مفهوم الكلام. 

ألا ترى أنَّ القائل إذا قال على وجه المدح: «زيد لهذا خير الناس 
وأفضلهم يأمر بالمعروف. وينهى عن المتكر» أ يُعلّم من قَصدِه نفي كُلّ 
مَعَرَّ وقدح في عدالته. 

فإن قيل: وصفه ِيّاها بالعدالة والفضيلة لا ينفي وقوع الخطأ منها والسّهو 
والغلط» لأنَّ ذلك مِمّا لا يقدح في العدالة. 


(1) في (ع): (فإن)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (نقص»» والمثبت أليق بالسياق. 


ا زر 

قيل له: 7 
هذه الحادثة: 

أن كوة هو كد 

أو غير حكمه. 

إن كان غير حكمه؛ فذلك إجماع على الكذب وعلى منكر؛ وذلك 
خلاف ما وصفهم الله. 

وإِنْ كان لا يقع إِلّا [حكمه]"؛ فذلك ما نقول. 

وعلى هذا أيضًا تبطّل فائدة تفضيلهم على من تقدّمهم. 

دليل آخر: 

واستدل أصحابنا وغيرهم بقوله تعالى: 9# وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُم أُمّدٌ وَسَطلا # 
الآية [البقرة: 143]» والاستدلال مبذا الظاهر مِن وجوه: 

أحدها -وهو المعتمد-: أنه تعالى أخرج هذا الكلام مخرج التعظيم 
والثناء عليهم؛ أن «الوسط») إذا أخرج على [هذا ]© الوجه كان بمعنى 
العدالة والتّراهة والخيرية» وذلك يوجب أن كُلّ ما أَمَرَتْ به أو شَهِدتْ؛ٍ 
صوابٌء وكلّ ما شَهِدَتْ بفساده؛ فَإنَّهِ فساد» وأنّها لا تتجوع على ترك 
الصّواب واعتقاد الخطأ. 

فإِنْ قيل: هذا خطابٌ للمواجهة» ولا يتناول إِلّا عصرٌ الصحابة دون من 


(1) في (ع): (خطأ). والمثبت أليق بالسياق. 
() زيادة يقتضيها السياق. 


بعدهم مِن أهل الأعصار. 

قيل له: أكثر ما في هذا أن إذا سلّمناه خرجت الآية عن أَنْ تكون دالة على 
أنَّ إجماع الأعصار حُجّة» وذلك لا يضرٌ بنا إذا لَمْ يَمنع كون إجماع الصحابة 
حجّة» وهو الغرض 

ومَنْ تعلّق من الظاهر بقوله تعالى: للنَتَكُووا مداه عَلَ لاس #لالبقرت د4:]؛ 
وذلك مزعو لوو لديل على مافكرتاة: 

دليل آخر: 

وهو قوله تعالى: *9 وَمِكَن حَلق أَمَدَيمُومٌ لحي ويد يورت ##[الأعراف: 181]؟ 
وذلك مدح لهم؛ وهو ينفي اجتماعهم على الخطأء لأنَّ ذلك إجماع على 
غير الحَقٌ. 

فإِنْ قيل: صيغة هذا الكلام لم ذفافنية لايس علوي أ 

قيل له: ا قو لت 
رول ]ره الطاب : 

فإِنْ قيل: لا معتبر بإجماع أولئك مع وجود النبي كَكلةِ. 

قيل: ليس في الظّاهر أنَّ الوقت المُعْتَدّ بهم في ذلك هو وقت النبي ككل 
ولخي وم ون تحيلة على ساعد ونان هذا علي اناق الآرة يذل عل 
أن الهراد أَمثنا دون سائر الأمم؛ وهو قوله: #يَبَدُونَ باَلْحَنّ وب يروت # 
الأعراف: 181]» وهذه صيغة للفعل المضارعء فهي مَبْيِقٌ على الحال والاستقبال» 


5 
أمتنا 


وأي ذلك كان؛ لا يجوز أن يكون مَنْ مَضَى. 


إن قيل: معناه: كانوا يهدون بالحَقٌ. 

قيل: وما المُخرج إلى هذا التكليف والتعسّف المزيل للّفْظ عن حقيقته 
مع إمكان الاستفادة به. 

وقد استدل النّاس على صِحَّةٍ الإجماع بأشياء قد ذكرناها في اشرح كتاب 
[النّمع]”) لأبي الفرج»» وني قدر ما ذكرنا هاهنا كفاية. 

والله المسدّد والموفق. 

[فصل:]2) 

فَأمّا عقد الباب على ما شَرَّطّه أبو محمد؛ [فمداره]© و[دراسته]» على 
ثبوت ما ذكرناه مِن الإجماع. 

وبيائه: هو أن السّلف إذا أجمعوا على [د/181]فعل شيء أو تركه. أو الرّضا 
به أو إنكاره؛ فواجب علينا اتباعهم في جميع ذلكء والاقتداء بهم وامتثال 
طريقهم» وترك المخالفة عليهم, لِمَا مدحهم الله به ووصفهم وعظّم مِن 
شأنهم» وأخير عنه من فضيلتهم؛ [وأنه ]8 ياموؤن بالمعروف وينهون عن 
المنكرء [وأَنّهم]© عدولء وأنَّهُم شهداء على الناس» وغير ذلك. 
(10) بي (ع): (الامع)» والمثيت الصواب. 
(2) بياض في (ع) والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (داره)» والمثبت من «التحرير والتحبير» للفاكهاني. 
(4) في (ع): (حراسته) وليست في «التحرير والتحبير»» والمثبت أليق للسياق. 
(5) في (ع): (أنه)» والمثبت من «التحرير والتحبيرا. 
(6) في (ع): (أنه)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 


-ه 
ا 


4ظ5 سأر سَا ل لاه بن إن ري ِالقَيرَوَان ‏ ع 
وهذا مُشتهرٌ في الصّحابة والتابعين؛ أعني: وجوبٌ الاتباع» ودّمَّ الابتداع» 
وكراهة المحدثات؛ ونسبةمَنْ خالف ذلك إلى العصيان والشّقاق وذميم الطرائق. 
وكذلك سبيل أهل الأعصار بعد الصَّحابة؛ في أنّ على أهل العصر الثَّانٍ 
باع أهل العصر الذي قبلهم في كُلٌ ما أجمعوا [عليه]"» وصاروا إليه» ومتى 
شرع 88 لهم خلافه أدّى ا الإجماع على الخطأ م مِن أهل واحد من 
العصرين» وذلك يؤدّي إلى خَلُوٌ عصر في الإسلام مِنْ قائم لله بحجة وناصر 
لدينه [وقائلٍ]© بالحق» وإنْ جاز ذلك ني بعض الأعصار جاز في جميعهاء 


ماع دمع 


زعا كلك نيا عن إن وذل عله 

ولا معتبر بما يهذي به بعض الجهال مِنْ أنْ ما قاله أبو محمد و[نصرناه]1» 
به يوجب أنْ لا يُفتى في فرع لَمْ يتكلم الصّحابة ولا مَنْ تقدّم به لأن هذا جهل 

شيعه 0م 0 ع د 

مِن المعترض؛ مِن قبل أن ما لم يحفظ عنهم فيه قول ولا فعل ولا ترك له؛ 
فليس له فيه سبيل متَبّع أو من" يخالف. ولابُدَ أنْ يكون لله في تلك الحادثة 
حكمٌ يعلمه مَن يستنبطه مِمَّن يوفقه الله لذلك؛ ويبسّره له من أهل الأعصارء 
فقد دَلَتَكَ [هذه الجملة على ماقاله -رحمه الله-]6: 
(1) زيادة من «التحرير والتحبير» يستقيم بها السياق. 
(2) في «التحرير والتحبير»: (سُوعٌ). 
(3) في (ع): (وقابل)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 
(4) في (ع) ما صورته: (نطرايه)» والمثبت من «التحرير والتحبير». 


(5) في «التحرير والتحبير»: (فيتبع أو يخالف). 
(6) زيادة من «التحرير والتحبير» (6/ 481-480) للفاكهاني نقلا عن المصنف. 


فيه صلاحنا في ديننا ودنيانا ومعادناء وأنْ يجعل لنا ما علمنا حجة لناء 


ويختم لنا بالعفو والمغفرة -إن شاء الله-» وهو حسبنا ونعم الوكيل 
والحمد لله رب العالمين 


وصلَّى الله على سيّدنا عبده ورسوله محمد وآلِهِ وأصحابه وسلّم 


(1) الظاهر أن في (ع) سقطاء يعلم من عدم ترابط الكلام. 


25259 


لصفحة المحتوى: ما يوافق شرحه من «متن الرسالة» 


يكف 


زف 


06 


2 8 رم ل انبر 
بَابٌ فِي الأَقضِيَةِ وَالشَهَادَاتِ 


ََ 
خٍ 


: وَالبيَْهُ عَلَى المُذَّعِي وَاليَمِينٌ عَلَى مَنْ أنْكَرَ. 


8 


أله وََا يَوِينَ حَتّى تَنْيْتَ الخُلْطَه وَالظنَكُ كَّلِكَ قَضَى حُكَاهٌ مأل المَدِيتَه وَقَد 


قَالَ عَمَرَ بْنُ عَيْد عَبْدِ العزيز ز: حت لئاس أَنْضِيَةبَِدْرِ ما أَخدَنُوا و مِنَ الفجور». 


مسألة: 220111111 


وَنِي عَيْرِ الِب بَحْلِفٌ فِي ذَلِكَ ني الجامِع وَفِي مَوْضع يُعَظُمٌ ِة. 


537 


58 


0 


سراه 0 ا 01 ع2 2 
وَيَحَلِف الكافِر بالل حيث يُعظم. 


مسألة وَإِذا وَجَدَ الطَلِبُ به بَعْدَ يَمِينِ المَطْلُوبٍ لَمْ َكُنْعَلِمَ بهَا قْضِيَ لَهُ 
هاه وَِنْ كانَعَلِمَ بها َال نك ود ِلَ: تقب مِلة. 

مسألة: وَيُقضَى شَاهِدٍ وَيَمِينِ 

في الْأَمْوَالِ وكا يُقْضَى بِّلِكَ يي نِكاح أَوْ طَلاقٍ أو حَدَ وََا ني دم عَمْدِ أو 
مسألةٌ: وَلَا تَجُورُ شَهَادٌَ النّسَاءِإِلَا في الأموَالِء وَمِائَةُ امرأَةٍ كَامْرَأَتيْنِ وَذَلِتَ 
كَرَجُلٍ وَاحِلِ يُقْضَى بِدَلِكَ مَعَ رَجُلٍ أَوْمَعّ اليَمِينٍ فيمَا يور فيه شَاِدٌ 
وَيعِيٌ وَشَهَادَة ارين كَقَطْ فِيمَا لا يطَلِعُ عَلَيْهِ الرَجَالُ مِنَّ الولادة 
وَالإسْيَهَْالٍ وَشِبْهِهِ جَائرَة. 

فصل: منع قبول شهادة النساء في القصاص والحدود وحقوق الأبدان. 
فصل: قبول شهادتهنٌ فيما لا يطّلع عليه الرجال غالبا. 

فصل: جملة ما تُقبل فيه شهادتهنّ منفردات. 

فصل: ما لا تقبل فيه إلا مع غيرهنٌ. 

فصل: بيان العدد المشترط فيهنٌ. 

فصل: بيان ما يَنْضمٌ إليهنَّ في الموضع الذي لا يُقبلن فيه على الانفراد. 
مسألة: وَكَا تَجُورٌ شَّهَادَةُ حَضْم ولا ظَنِينٍ. 

سبال : وَكا ْمَل إلا العدول: 

مسألة: وََاتَجُورُ شَهَادَةُالمَخدود. 


ع عع أ جد من .رك به 
مسألة: وَلَا تجوز شْهَادَة عَبْدٍ. 


ب ب إرواضي ع (لَق ناوي لعش سي 60 لس 


84 


84 


520 


9 


563 


528 


100 


100 


100 


101 


103 


103 


109 


125 


139 


1044 


سبألة: وَلَا صَبة 
مسألةٌ: وَلَا كافِر 
مسألةٌ: وَإذَانَابَ المَحْدُودُ نِي الرَّنَى قُبلَتْ شَهَادَنهُ لاني الوْلَى. 
فسألة يا وَكَا تور َهَادةَ الإبْن لابو يِه وَلَا هُمَا لَه 
: 


00 مو م د َو 
مسأ : ولا الزوج للزوجَة ولا هي له. 
2 هو 0 


: وتحور ز شهادة الأخ العَدّلٍ لخيه. 


م ا 2 2 


3 


0 
:أو مُظهر لكب 1 
مسألة: وَلَا جَارٌ ل 5 
مسألة: وَلَا وَصِيّ ليتوه وَتَجُورٌ عَلَيِْ شَهَادَنة 
وَلَايَجُورُتَمِيلُ النّسَاءِ وَلَاتَْرِبِحُهُنَ» وَكابفَْلُ في المَرْكِبَة إِلَامَنْ يَقُولُ عَدْلٌ 
ار سس 


تق تُْبلُ شَهَاَةٌالصّبانٍ في الجرّاح قَبْلَ أن مفَرهُوا أو يَدْخُلَ فيهم كبيرٌ. 
شيالة: وَإِذَا اخْبَلّفٌ البَائِعَانٍ اسْتَحْلفَ لبَائَعَ يش تع يَأَخْذٌ المبتاعَ أ 3 أَوْ يَحْلِفٌ 


1 

ا 

أله : وَإِدَا اخملا المتَدَاعِيانِ نِي شَيْءِ بِأَئدِيهمَا حَلَمَا وَقُسِمَ يَبَْهُمَا. 
وَإِنْ أَكَامَا سد ين فضي بَعْدَلِهِمَا إن 0 


سال 221515 ااهل م الث م أغْر م ما أنلَفَ بد مَادَيِهِ إن اغْتَرَف أَنَّهُ 
: وَإِذا رَجَعّ الشاهد , غْرِمَ ته إن 
سهد يرون فَالَهُ آَضَات مالك: 


602 | شر لرْسَالَةِ لإ إن رَيْدِألمَيرَوَانَ -ِ 


02 زَتَلكَ م 


7 مسألة: وَمَنْ قَالَ: «رَدَدْتٌ إِلَيْكَ مَا وَكَلمَنِي عَلَيْها أو ١عَلَى‏ بَيْعِهِ) أو «دَفَعْتَ 


إِلَيِْكَ م أو «وَدِيعتَكَ) أو «قِرَاضَكٌ» فَالقَوّلُ كَوْلَةُ 


07 


8 مسأل وَمَنْ كَالَ: «دَنَحْتُ إِلَى ثُلان كَمَا أَمََْنِي' فَأْكَرَ لان فَعَلَى الدَّافِع 


سياد 


اليه ولا ضَمِنَ. 


1 مسألةٌ: وَكَذَّلِكَ عَلَى وَلِيّ الأيتام البيئة أنه أنه 


ْمَقَ علَيْهمْ أو دقع إِلَيِْم وَإِنْ كَانُوا 


3 مسالةٌ: وَالصّلْحُ جَائْرْ إِلَامَا جر إِلَى حَرَام 

4 مساألة: وَيجُورٌ عَلَى الإقْرَارِ وَالإِنْكَارِ 

0 مسألة: وَالأَمَةٌ العَارَةٌ تَتَرَوّحُ عَلَى أَنّهَا حُرَةٌ فَلِسَيدِهَا أَحَذهَا وَأَخْذَّ قِيمَةِ الوَلَد 
ا م لك وَمَنِ اسْتَحَقَّ أَمَةُ قد وَكَدَتْ فَلَهُ مها وَقِمَةُ الول يَوْمَ الحُكُم 
وَقِبلَ: َأحُذّها وَقِبمَ الو وَقِلَ: يمنا قط لا أنَْخْتارَ امن فدهن 
العَاصِب الَّذِي بَاعَهَا 


165 ق كَانَتْ بيد عَاصِب قَعَلَيْه الح وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ مَعَهَا لرَبّهَا. 


6 مسألة: ومس د مُسْتَحِقَ الأرْض بَعْدَ أَنْ عَمَرَتْ ت يَذْفَعْ قِيِمَةَ العِمَارَةٍ قَايِمَة فَإِنْ أبى 
كع إل المشتري قِيمَةَ البقَعَةٍ بَرَاحاء فَإِنْ نْ أبَى كَانَا سَرِيكيْنِ بِقِيمَةٍ مَا لِكُلّ 
وَاحِدٍ. 

0ه ا كا : 00 2 06 عه تو رقم ه عام 

168 مسألة: وَالعَاصِبٌ يُؤْمَر بق ع بُْيانِِ وَرَرْعِهِ وَسَّجرِو وَإِنْ شَّاءَ أغطاةرَ 
دَلِكَ لض الى 1 جْر مَنْيَقلَعٌ ذَلِكَ. 

10 وَلَا تَ شََيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا لا قِيِمَة لَهُبَعْدَ قلع وَالهَدُم. 


ضسالة وي القاضث الله ولاء دا هَاغَيْرٌ الغَاصِبٍ. 


ل لس 5 020 َه دنرت انه رمو مه 2 2و 
مسالة: وَالولد شضىُّ الحَيوان وَفى ١‏ مَدِ 1 ا كان الولد من عير السيد يَاأخذه 
20 2 6 مر ومس 6ه 4م 
المُسْتحق لِلامَهَاتٍ مِنْ يَدِ مبتاع أو غيره. 
م ا 2 ذل ل رو . #اروداه 
مسألة: وَمَن غعصب أمَة د وَطْئها فولده رَقِيق ويحد. 
مسألة: وَإِضْلَاحٌ السّفْل عَلَى صَاحِبٍ السَّفْلء وَالحُشْبُ لِلسَّقَفٍِ عَلَيْهه وَتَعلِيرٌ 
39 َه عر عر 2 01 َه 3 جياه ب ع ف 2 7 6 3 6ه 
الغْرَفٍ عَلَيّْهِإِذا وَهَى السّفْلَ وَهَدَمَ حَنَّى يُصْلِحَء وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُصْلِح أَوْ يبيعَ 
6 ووه و 
ممن يُصلح. 
ع سس للم اس ع م ان 2 0 
مسألة: وَلَاضَرَرَ وَلَاضرَارَ وَلَايَفْعلَ مَايَضُرٌ جار مِنْ قح كُوة َرِيَةيَكْشِفٌ جاه 
نا أو تح بَاب قُبَالةبَابه أو حَفْرِ مَايَضْرٌ ببارِهِ في حَفْرِه وَِنْ كان في مملْكه. 
د 9 وه كود او مالو وه و 
مسالة: وَيْقَضى بالحائط لِمَن إِلَيِهِ القمط والعقود. 


2 .2 وبي 2 سم 4 وى - 200 ذه َه 
مسألة: وَ يُمْنَعٌ فُضل المّاء ليم بِهِ الكلاء وَأ آبارٍ المَاشِيَةٍ أحَق بها حتى 
2 2 2و حو ع فد 

و - - - 

أله 122 يك اك ركه ك0 ” اث روث وف ينها إله 1 مدير م ف ا . 12 
مسألة: وكل مَنْ كَانَ بأَرْضِهٍ عَيْن أو بتر فلَهُ مَنْعَهَا إلا أنْ يَنْهَدِمَ بثرَ جَارِه وَلَهُ 
2 .و سوه تو رولمه > 5 ” 6ير. س #8 سكهة اه ع 5 
رَرْعٌ يَكَاف عَلَيْهِ فا يَمْنَعْ فُضلَُ وَاخْتلِف هَل عَلَيْهِ ني ذَلِكَ تَمَنْ أم لا؟ 


مسأل وَييْبَغِي أَنْلَايَمَْعَ الَّجُلَ جَارَهُ أن يَغْرِرَ حُشْبَهُ في جِدَارو. 
وَلَا يُقضَى عَلَيْهِ به. 
مسألة: وَمَا أَنْسَدَتٍِ المَاشِيةُ مِنَ الرَرْع وَالحَوَائِطٍ باللَّيلٍ قَذِّكَ عَلَى أَرْئَابِ 
المَاشِيَد وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِمْ في قَسَادٍ التَّهَارٍ. 

مسألةٌ: وَمَنْ وَجَدَ سلْعَتَهُ في التَفْلِيسِ فَإِمّا حَاصَص وَإِلَا أَكَدّ سلْعتَهُإِنْ كَانَتْ 


تُعْرَفُ بِعينِهاء وَهْوَ نِي المَوْتٍ إِسْوَة الغرّمَاء. 


218 


222 


224 


225 


227 


228 


231 


2133 


2137 


218 


2139 


وَحَجِيلُ اوج إن لمأت به َم حنَى يشرط ألَايَغْرم 
مسالة وََنْ حل كبن قَرَضِي كَلارْجُوع لَُعَلَى الول وَإِن َس 6 عدا ل 
ماله وَإِنمَا الحَوَالةُعَلَى أَضْلٍ دَيْنِ وإ َي حَمَالَةٌ 
مسألة: وَلَايَفْرَمٌ الحَمِيلٌ إِلَافِي عَدَم العَرِيم أو غَيْبتِه. 
5-006 0 2 


ع 2 0 ا 54 إن “ل و 
مسألةٌ: وَتَحِلَ بِمَوْتِ المَطلوب أو تَفلِيسِهِ كل دَيْن عَلَيْ وَلَا يَحِل مَا كَانَ لَهُ 
م ورهه 0 
مسأل : وَلَا تباع رَقَبَهَ المَآَدُونٍ فِيمًا عَليْهِ. 


وََا بع 

اده ونقية المذيان لسكا 

وَلاحَبْسَ عَلَى مُعْدِمٍ 

مالة و وَمَايَْقِمُ بلا صَرَرٍ قم من ربْعِأَوْعَفَاِ ومَالَمْ قم مِنْ عير ضَرَرٍ 
َمَن دعَا إلى الببع بر عَلَيْمَنْ أَبَاه. 

وَكَسْمُ الفرْعَةٍ ايكون لاني صِنْفٍ وَاحِلِ وَلَايُوَدّي 
كَانَ في ذَلَِ تَرَاجْعٌ لَمْ يَجْرْ | قَسْمْإ براض . 
مسألة: وَوَصِي الوَصِيّ كَالوَصِيّ 


مسألة: وَلِلْوَصِيٌ أنْ يَنْجْرَ بأَمْوَالٍ اليتَامَى» وَيُرَوْجَ إِمَاءَهُمْ. 


ا و 


حل الشرّكاء تَمَنَّا» وَإِنْ 


مه عمس 


ع عه 7 - 22 
مسالة: وَمَنْ أَوْصَى إِلَى غَيْر مَأمُونٍ نه يعزل. 
المِيرَاثِ. 


1 
5 
3 
ٍ 


١ 


214 


219 


251 


2153 


مسألة: وَمَنْ حَارَ داوًا عَلَى حَاضِرٍ عَشْرَ سِِينَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ وَصَاحِبهَا حَاضِرٌ 
عَالِمٌ لا يدعي سينا نا قِيَامَ لَه 
ولاجتارة 2 قربا ءِ وَالأَضْهَارٍ ني مدل هَذِهِ المُدَة. 


ميألة: وَلا يَجُورٌإفْرَارُ المَريض لِوَارثِهِ يِدَيْن أَوْ ِقَيْضهِ. 


2 


ًَ 2 


مسألة: وَمَنْ أَوْصَى بح ِل وَالوَصِيهبالصَدَقَة 4 حب إِلَيْنَا. 
مسألة: وَإِذَامَاتَ أَجيرٌ الحَاجٌ تَْلَ أن يَصِلَ لَه بحِسَابٍ مَا صَارَ َيه وَيَردُمَا 
بِقِيّ» وَمَا َلك بيد َهُوَ نه إلا أن َأحْدَ المَالَ عَلَى أَنْ ُِقّ علَى ابلاغ 


اسان فو الدير اروف وَيَرْدٌمَا فَضصَلَّ إِنْ فَصَلَ شَيْءٌ. 


بَابّ في المْرَائَضٍ 


25 و 2 20 0 ري لاد سوه 2 
وََا يرث مِنَ الرّجَالٍ إِلَا عَشَرَةٌ: الإْنُ وَائْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَُه وَالآبُ وَالجَدٌ 
لآب وَإِنْ بَعْدَ وَالأحٌ وَابْنُ الأخ وَإِنْ بَعْدَ وَالحَمُ وَابْنُ العم وَإِنْ بَعْدَه وَالرَوْجُ 
وَمَوْلَى التّعْمَِ ولا يَرِتُ مِنَ التسَاءِ ء غَيْرٌ سَبْع: البنْتُء وَبنْتْ الإبْنِ وَالأَم 
وَالْحَدَّىٌ والأخحثه وَالد وحف ومو لاه التممة: 

مسألة: وَميرَاثُ الرَّْج مِنَ الرَوْجَةٍ إِنلَمْ توك وَلَدَا وَكَا ولد بْنِ الَف قن 
كَرَكت وَلَذَا أو و ا ا ور 

2 2 0 4 2 2 

لَهُ وَلَدَ وَلَا وَآَ د ابْنِ اربع قن كَانَ وَل أو وَلدُ اْن مِنّْها أو مِنْ غَيْرِهَا َل 
قسألة وَمِيرَاتُ الأ من اتا تلت إِنْ لم يوك ولا َو وَل ابن 


ا 


و انْتيْنِ ِنَالإحْوَةٍ ما كَانُوا قَصَاعِدًا اي فَرِيضَئَيْنِ: 


| رحا سَالِ لل إْيَ رَيْدِألقَيَرَوَايَ _- 


258 


263 


264 


265 


266 


267 


269 


في رَوْجَةٍ وََبَوَيْنِ؛ َلِلرَّوْجةٍ الريُمُ وَللَُ م ثُلْثُ مَا بقِيَ» وَمَا بَقِيَ فَلِلآبء وَنِي 
فج وََبَوَيْن؛ ارج النْضِفٌ وَللَُمَ تُلْثْ ما بَتِيَ» وَمَا بَقِيّ لآب وَلَهَا ني 
َيْرِذَلِكَ الت ار ال 
انَْانِ مِنَّ الخوَةٍ مَا كَانَا قَلَهَا السّدُسُ حِيئَئذٍ 


ميَاله: وعدات الأب مِنْ وَلَدِوِ إذا انفرد 3 المال. وَيُفْرَض لَهُ مَعَ الوَلدٍ 


لذَّكَرِأَوْ ا 


- 


2 


وو .0 0 5 مه 3 3 2ه عه مر 
السّدّسٌء وَأَعْطِيَ مَنْ شَرِكَةُ ِنْ أَهْلِ السّهَام سِهَامَهُمْ ثم ن له مَا بِقِيَ. 
مسألةٌ: وَمِيرَاثُ الوَلَدِ الذّكَرِ جَمِيعٌ المَالٍ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ وَأَحُذَ مَا بَقِيَ بَعْدَ 
سهَام مَنْ معَهُ من رَّوْجةٍ أو أبِوينٍ أو جد أو جَدّة. 


أ 


مسألة: وَابْنُ الإبْن بِمَنْرلَةٍ الإبْن إِذَالَمْ يكَنْ ابنّ. 


- 


كين 


مسألةٌ: وَإِنْ كَانَ ابْن وَاَهٌ كِلذَكرٍ مغْلُ حَظٌ الأَنْنء وَكَذَّلِكَ فِي كَْرةِ البَنينَ 
وَالبنَاتٍِ وَقِلَّتِمْ يَرُونَ كذّلِكٌ جَوِعٌ المَالِ أو مَا فَضَّلَ ِنْهُبَعْدَ مَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ 
أَْلٍ السّهَام. 

مسألة: وَابْنُ الابْنِ كَالِابنِ في عَدَمِهِ ما يَرتْ وَيحْجُبٌ. 

مسألة: وَمِيرَاتْ البنْتِ الوَاحِدَةٍ النَضْفٌء وَالِنْتتَانِ لقان إن كَنْرْنَ قا يُوَدْنَ 
مسألة: وَابئَهُ الاين كال إِذَا لَمْ َكنْ بنْتّء وَكَذِلَكَ بتَانُْ كَابَنَاتِ في عَدَّمٍ 


0 ص 


البَنّاتِ قن كانت ابه وَبنْتٌ ابْنِ قَلِأْنْتِ النَضفٌ. وَلينت! لابْن السّدْسٌ تَمَامُ 


0 م يُرَدْنَ عَلَى ذَّلِكَ السَد 2018 
ده نر 


قي لِلْعَصَبَةِ و وَإِن كَانّ البَنّاتٌ اتكي تين لَمْ يكن لبنات ا 


0-2 
35 
0-8 


س# اطي عبن ( لوف يروي 


277 


277 


28 


252 


255 


ا 862 م مامه و 76 سك ره م ل 
اح فَكُونُ ما بقِي بَينَّهُنَ ويه ِلذَكَر مِدْلُ حَظ الأنْتِيْنِ قن كان ذَّلِكَ 
اي 


ا كَانَ يَبْنهُ وََيَِهُنَّ كَذّلِكَ وَكَذَّلِكَ لَوْ وَرتَ نات الابْن مَعْ الاب 


السّدُسٌ وتَحْتَهنَ باد تابن مَعَهُنَ أو تَحْتَهُنَ ذَكرٌ كان لِك نوين أَحَوَاِه أو 
مَنْ فَوقَهُ مِنْ عَمَّاتِه 


وَلَايَدْخُلُ في ذَلِكَ مَنْ مَكَلَ فِي ادليه مِنْ بَنَاتِ الابْن. 
فيألة: و وَميرَاتُ لحت الشَقِيقَ الضف وَالِانْتينمَصَاعِدًا اللَانِ قن كانُوا ِخوَةٌ 


عات مقأ أب العا يمرل خط اأن لوك كوا 


204 


مسألة: وَالآكَوَاتٌ مَعَ البَنّاتِ كَالعَصَبَةِ لَهنَّ ير ثنّ مَا فَضَلَ 2: عَنْهِنَ وَلَا يُرْبَى 


00 
لَه مَعَهُن. 
مسألة: وَلَا مِرَاتَ لِلْإِخْوَةٍ وَالأَحَوَاتِمَعَ الأب وَلَامَعَ الوَلَدِ الذَّكَرٍ وَلَا مَعَ 


ال وَالِخْوَةٌ لَِأبٍ فِي عَدّم الشَقَائِقٍ كَالشَقَائِقٍ ذُكُورُهُمْ وإ 0 إن 
كَانَتْ أَخْتٌّ د سَقِيقَة 0 َو أَخَوَات أب فَالنَضْفُ لِلشَّقِيفَةِ وَلِمَنْ بقى 


مه م 


يقاب الى زلا ور لزنا ل 


سر# مه 


عرءَ وع 


أنْ يَكُونَ نّ مَحَهنَّ دَكَرٌ َيأَحَذُونَ مَا بتي لِلذّكرِ مِْلُ حَظ الأنيين. 

بدالة : وَمِيرَاتُ الأخْتٍ لِلأمٌ وَالأخ لام سَوَاء الشّدُسٌ لِكُلَّ وَاحِد وَإِنْ كثرُوا 

الت ينهم الذَّكرُ وَالأتقى فيه سَوَاتُ وَيسْجيهُْ هه عَنِ الهِيرَاثِ: : الول ويتوف 

وَالآبُء وَالجَدٌّ لأآب. 
لي - 

مسألة: : وَالأحُ يرت المَالَ 


مسألة: وَالشَّقِيقٌ ب؛ يَحْحَبٌ الأحَ للآب. 


22ظ2 


13ظ2 


13ظ2 


ا 00 َه 00 يه هم ع بو« روم 8 يي : 5 
مسألة: وَإنْ كَانَ أحٌ وَأختٌ ف عر شَقَائق أو لآب فَالمَال ب للذكر مثل حظ 


9 و2 


لب 
١‏ يدم 
حْ 
4 
0 
عر 
02١‏ 
الحكىف 
لما 
بت 
امح 
ع 


. 
8 
50 5 22 مو 0-4 00 مره 


بهل السَّهّام وَكَانَ لَهُ مَا بِقِيَ؛ 
وَكَذَّلِكَ يَكُونٌ مَا بَقِيّ لِلإِخْوَةٍ وَالآَحَوَاتِ لِلذَّكَرٍ مثل حَظ الأنْتييْنِ فَإِنْ لَمْ 


-ه 0 
- 


مام ريه ل 2 عى ‏ وارعه ترس بي 2ه 2 راسلئا هم 
2 1 5 
الثلث وقد بَقِيَ اخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق مَعهم 
بخ ووو 4 


َو م + 5 ور ه رس سود ار هه - َه 
يشا رِكُونَ الإِحْوَةَ لِلأم في ثُليِهِمْ فَيكونَ بَْنَهُمْ بالسّوَاءِ وَهْيَّ 


المَرِيضَةٌ التي تُسَمَّى المُشْتَرَكَة. 


ع لقره صا دن وثة,>؟ 010110001 و رما تتح بي 5 3 0002 

وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ إِحَوَةٌ لب لَمْ يُشَاركُوا الإِخْوَة لام لِحَرَوجِهمْ مِنْ ولادة الام. 

َإِنْ كَانَ من بت أَخْمًا َو أََوَاتِ ا انود أعيل تو 

إن كان من بي و احخواني 2 ب نو بوين 2ه . 

ع .8 لبتم د 1 2 2م 02 1م مس 0 عي سس سس اسه م 

وَإِن كان من قِبَل الام اح وَاحِد أو اخت تكن مشتركة. وكا مَا بْقِيّ 
م رس بير و 2ه م 7 م 6ت 0 .0 م » 

للاخوّة إِنْ كانوا ذكورًا أو د را وَإِنَانَاء وَإِنْ كن إِنَانًا لأَبَوَيْنٍ أو لأب 


مسال والح لفون بسحب الغ للآب. 
مُسألة: وَالخُ لذب أَوْلَى مِنْ ابْنِ أخ 0 شقِيق. 
: وَابْنُ الأخ السّقِيقٍ أوْلَى مِنْ ابْن الآخ للآب. 


: وَابْنُ الآخ لآب ب يَحْحُبُ عَم لأبويْن. 


257 


257 


316 


317 


7 207 ره يرا عي دهة 4 م8 ,كك رءهة فير ين ار 0 


وَاْنُ عَم لبون يَحجْبٌ ابْنَ عَم لأب, فَهَكَدًا يَكُونُالأقرَبُ أَؤْلَى. 
لي 2 -52 أي ف م ب 27 2 - 

مسألة: وَلَا يَرِتْ بو الأَحَوَاتِ مَا كَانُواء وَلَا بَنْو البََاتِء وَلَا بَنَاتُ الأخ مَا كُنَّ 

رقي نم لع لم © رق لك لهو 2 ع > رتس , 

وََا بنَاتَ الِعَمٌ وََا جد لآم وَلَا عَم أخو أبيك لِأمهِ. 


25 فيز و روئعة ام 2# 0 
: وَلا يرث عبد وَ لا مَنْ فيه بقِيّة رق. 


ارهن 


وََايَرِتُ المُسْلِمٌ الكَافِن وََا الكَافِرٌ المُسْلِم. 
ول لي دوق لوق لدي ع © ريوع لي 2ه 5 ون 
مسأ : ولا ابن أخ لآم ولا جد لآم وَلَا أم أبي الام. 
0-4 “تق عب و لق 0 17 


. 9و 


- م ل 2 .© -ه 52 لي عر 6 2 2 
ثْ ِخْوَةٌلأمّمَعَ اد ِلآابء وَلَامَعَ الوَلَدِ وَوَلَدِ الوَلَدِ ذّكَوًا كَانَّ 


ا 
6 
حَ 


و أنثى. وَلا مِيرَاتٌ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الأب مَا كَانُوا. 


مسألةٌ: وَلَايَرتُ قَاتِلَ العَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَادِيَة وَكَاتِلَ الخَطَْيَرتُ مِنَ المَالٍ ولا 


اه 1 مط نر د لا ب و 5 
مسألة: وَكل مَنْ لا يرث بِحَالٍ فلا يَحَحَبٌ وَارِئًا. 

0 0 000 5 00 0 © م سماء 2 
مسألة: وَالمطلقة ثلاثا فى المَرض ترث رَوَْجهَا إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذلك؛ ولا 
- كك وره اص 7 2 0 2 0 00 سهد ً 
يَرنّْهَاء وَكَذْلِكَ إن كَانَ الطلاق وَاحِدَةَ وَقد مَاتَ فِى مَرَضِهِ ذلك بَعَدَ العدةٍ 
وَإِنْ طَلَقَ الصَّحِيحٌ طَلَقَةَ وَاحِدَةً فَإِنْهُمَا يَتَوَارَنَانِ مَا كَانَتْ فِي العِدّقٍ فَإِذًا 


مس سس اه 


انَقَضَتْ قلا مِيرَات بِيْنَهُمَا بَعْدَهًا. 


2310 


230 


23204 


23206 


ه24 ع ردكي ا - 
مسألة 0 نف لايَرتهًا 
مسالة: 5 ترث ثُ الحَدَّةٌ لِلَدم المدي وَكَذّلِكَ التي ! ِلذّبء» ب» إن اجتمعتًا قالسدس 
وسور 0 00 لا .دز 00 ع وو همه 00 ص 
ب إلا أن تخوة التي يلام أ أقرَبَ بِدَرَجَةٍ فتكون أولى به لأنْهَا التي فيهَا 


َع عه م 


النص» وَإن كانت التي ! لوب أَكرَ 


ع عه- قشر موئاسو 2ه مم 06 2 و ام > 
0 ا 0 
2-1 .0 - ا( 1 
بل الأمَ و نين منْ قِبلٍ الأب: أم 
مركم 
و و2 م 


سال ا كُلَكُ وَلَهُ مَعَ الو 


م مو 
١‏ 


أَحَوَاتِء فَإِنْ زَادُوا كََهُ التنْتُ وَهْوَ يَرِتْ الثلّتَ مَعَ الإِخْوَة إِلَا أَنْ تَكُونَ 
المُقَاسَمَةُ أَفْضَلَ لَهُ. 

وَالِحْوَةٌ لاب مَعَهُ ني عَدّم الشّقَائِقِ كَالشّقَائِقِ كَإِنِ اجْتَمَعُوا عَادَوْهُ الشّقَايدٌ 
بالَّذِينَ لآب لَمَنَعُوه بهم كَْرَةَ المِيرَاث د ْم كانوا أَحَقَّ مِنْهُمْ لِك ! 
00 مم لبخت َيه َلهأ ! 03 أختّ لآب 


و- وعم 


ل ا وَنُسَلَّمُ ماقي إِلبْهِمْ. 


357 


357 


4 8 


مسألة: ل لاتوت لكات مع لبد لاني لاوخ وَسَتَذْكُرْهَا بَعْدَ هَذًَا. 
مسألةٌ: وَيَرتْ المَوْلَى الأغْلَى إِذَا نمَو جَوِيعَ المَالِ كَانَ رَجَُا أو امرَ 
5 كان مَعَهُأَْلُ هم كَانَلِْمَولَى مَا بتي بعد أَْلٍ السّهَام.» 
وَكَا يرث المَوْلَى , مَعَ الَصبَِ وَهْوَ أَحَقَ مِنْ ذَوِي الأرحام الِّينَ لا سَهْم لهم 
في كِتَابٍ اللو وََا يَرِثْ مِنْ ذَوِي الأرْحَام إِلَامَنْ لَه سَهُمٌ في كِتَاب الله. 


أ 


وَكَايَرِثُ النّسَاءُ من الولاءِ لاما أَعْتَفْنَ أو جَرَّهُمَنْ َعْمَفْنَإَِيْهِنَ بولادةٍ أو عِنْق. 
مسألة: وَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ سمي لَه سَهُمٌ مَمْلُومٌ في كِتَابٍ الله فَكَانَ لِك أَكَْرَ من 
المَالٍ أَذْكَلَ الصَّرَرَ عَلَيْهمْ وَقُسمَتِ متِ الفَرِيضَة عَلَى مبلَْ سِهَايِهمْ. 
اراك ا رك حر لد ووكدها وان اير 
وَتََكَتْ رَوْجَهَا وأَمَّاوَأَحتََا لِبََيْنٍ َوْ لآب وَجَدّهَاء مَلِلرَوْج النَضْفْء 
جو م مدي 0 

جُمعَ إِلَيْهَاسَهُمُ اد َقُسِمَ جوِيعٌ ذَلِكَ بَبْنَهُمَ عَلَى الذْثِ لَه وَالينٍ 


0 وومةه 


لذ بل سنمة 


وَعِشْرِينَ سَهُمًا. 
بَابٌ جَمَلٍ ه مِنَ الفَرَايْضٍ وَالسَّمَنِ الوَاجبَةٍ جِبَةِ وَالرَعَائْتٍ 


مقدمة في بيان معاني ألفاظ الأحكام. 
لواحي 

الندب. 

الميحظون. 

اكد 


369 


3/1 


272 


313 


23/6 


المباح. 
0 0 0 


وَالِإسْيِنْشَاق ل 

اواك متت ات فقن! 

مسألة: وَالمَسْحُ عَلَى الحُفَيْن رُخْصَةوَتَحْفِيف. 

فبآلة : وَالفجل مِنَّ الجََابَةِ وَدَم الحَيْضٍ وَالنَقَاسِ قَرِيضَةٌ وَغْسُْلّ الجُمُعَةٍ 
مسألةٌ: وَالعْسْلٌ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ نَرِيضَةٌ أنه جُنْبٌ. 

مسألة: وَغْسْلٌّ المَيّتِ سَنَةُ. 

مسألةٌ: : وَالصَّلَوَاتُ الحَمْسٌ قَرِيضَةٌ وَتَكْبيرَةُ الإِخْرٌ ام فَرِيضَةٌ وَبَائِي لتَكْبير 
شق وَالدُحُولُ في الصَّلاة بي الَْضِ قَرِِصَقٌ وََكْمُ الي ليدَيْنِ سنك وَالِرَاءة با 
الَْآنِ فِي الصَّلَاةٍ كَرِيضَفٌ وَمَا رَادَ عَلَيْهَا سَنَةٌ وَاحِبَتُ وَالقِيامُ وَالرُكُوعٌ 
جوم رصم ولج لأولى شل 


وَالتَانيةُ فر 2 يضف وَالسّلَامُ و فْرِيضَة وَالتَيَامُْنُ قَلِيلَا سنة. 


هعد 


مسألة: َك لكلام فيالصَّلا تريقة: 
و2 


مسألة: وَالتَسَهُدَانٍ سَنَد وَالقَنُوتُ في الصّبْح حَسَنٌ وَلَيْسَ بد مرا 
القبَلَةٍ ة فَرِيضَةٌ وَصَلَاةٌ الجمعة وَالْسَعْيُ ليها َرِيضَةٌ وَالوئْر سنه وَاجِبَة 


عع 


وَكَذَّلِكَ صَلاةٌ العِيدَيْنٍ وَالحْسُوفِ وَالِإسْتِسْقَاء وَصَلَاةٌ الحَوفٍِ ونح أنه لله 


َه 


عر م 


سُبْحَائَُ بهد وَهْوَ فِمْلُ يَسْتَدْرِكُونَ به فَضْلَ الجَمَاعةِ وَالْسْلُ لِدُحُولٍ مَك 


23/6 


379 


351 


2362 


سيو صساه ا ك5 0 م سه 0 
مستحب. وال ليله المَطرٍ تَخفِيف. وَقَدْ فَعَلَهُ الخَلقَاف وَالجَمْعْ بِعَرَفَة 
0 و سي ما وبي و سيا. اه 2 0-1 2 
وَمُرَْلِفَة نه وَاحِبَة وَجَمْعٌ المُسَافِرٍ في جَدّ السَيْرِ رُخْصَةٌ وَجَمْعُّ المَريض 

اي 


يَحَافُ أنْ يُغْلَبَ عَلَى عَفَلِهِ تَخْفِيفُء وَكَذَلِكَ جَمْعْهُ ِلَب نَيَكُونُذَلِكَ أَرْفقَ 
به وَالفِطُرٌ فِي السّمَرٍ رُحْصَةٌ وَالإِقْصَارٌ فيه وَاحِبٌه وَرَكْعنَا المَجْرِ مِنّ 
الرّغَائْبٍء وَقِيلَ: من اسن وَصَلَاةٌ الضحَى َافِلَةٌ وَكَذَّلِكَ قِيَام رَمَضَانَ تَافِلَهٌ 
وَفِبه َضْلٌ كير وَمَنْ قَامَهُ مانا وَاحِْسَابًا غُِرََهُمَا هدم مِنْ دن وَالقِيامُ من 
ابل في رصاق وَفي ير نالفي 0 فِيهَاء 0 


كن كدو 


مسألة: وَطَلَبُ العم فَِيضَةٌيَحْولّْهَامَنْكَم 
فسألة: وَكَرِيضَةٌ الجهَادٍ عَامَه د 0 يه تفش العَدو م 
الع ًَ - 


2 َيَحِبٌُ كَرْضًا عَلَيْهمْ قِتَالُْمْ إِذا كانوا مِتْلَيْ عِدَتَهُمْ 0 في تُخُورِ 
5 وَسَدُهَا وَحِيَاطتًَا كد وَصَوْمٌ شّهْرٍ رَمَضَانَ 


مسألة: َيَوْمِ عرفة وَالتَّرُوَةِ َي الحَاجٌ أَحْسَنُ مِنْها لِلْحَاج. 

مسألة: وَرَكَاةٌ العَيْنِ وَالحَرَثِ وَالمَاسْيَةَ َرِيضَةٌ وَذَكَاةٌ الفطر سُنَهُ فَرَضَهَا 
رَسُولُ اليك وَحَج الب لبَيْتِ قَرِيضَة وَالعْمْرَةٌ سه وَاجبَة وَالَلبية سئة َك وَالئيَةُ 

بالحَجٌ قَرِيضَةٌ وَالْطوَاف لِلِإِقَاضَةٍ قَرِيضَةٌ وَالسّعَيُ بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَةٍ 

َرِيضَةٌ وَكَذَلِكَ الطَّوّافُ المُتّصِلٌ به وَاجِبٌ وَطَوَافٌ الإِقَاضَةٍ آكَدٌ مِنْك 


ع 2 


354 


355 


355 


2357 


2316 


2357 


400 


614 كردا 57 5 لابن أي ري دِالقَيَرَوَاقَ ع 


سن كساء# روتس وه لير 8# م 066 ره سرك وت ىل ه80 عسو 
وَالطوّاف للوداع سنة وَالمَبيت بونى ليلة يوم عرفة سنة. وَالجَمعْ بعرفة 


2 و ويم و سد 


7 موعت .د سكه > 
وَاجِبُ وَالوقوف بعرّفة فريضة. وَالمبيت بالمزدل 


000 7 ا د سيل 
مسألة: وَرَمَْئْ الجمار سنة واجبة. 


وَكَذَّلِكَ الجلاقٌ وَتَقبِيلٌ الرّكْن َك وَالفْسْلُ لِلإخْرَام سَنَفُ وَالرّكُوعٌ عِنْدَ 


51 


2 2 00 2-0 2 كي وعدم 8 
الإخرّام سن وَعْسْلَ عَرَقَةَ نه وَالعْسْل لِدّحُولٍ مَكَةَ مُسْتَحَبٌ. 

عرو 2 5 حيمر و عديهية م بي > 0 ٠.‏ 4< ص 
مسألةٌ: وَالصَّلَاةٌ في الجَماعَةٍ أَفضَل مِنْ صَلَاةٍ المَذْ بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة 
07 10 مه كه 00 3 س1 ٍِ و 0 32 
وَالصَّلَاةٌ في المَسْجِدٍ الحَرّام وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ َل هذا أفُضَل مِنَ الصَّلَاةٍ في 
سَائِر المَسَاجِدِء وَاخْتَلِفَ فِي مِقَدَارٍ التضْعِيفٍ ِذَّلِكَ بَْنَ المَمْحِدٍ الحَرّام 
سس اه 31 سكوو؟مك. *ه. َه م ع 31 0 8 
وَمِسْجِدٍ الرّسُولِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي أن صَلَاةً في مَسْحِدٍ الرََسُولٍ أفضّل مِنْ ألفٍ 
- 5-7 موس سه مه 200 - 200 رعو قت 02 2 
صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاه وَسِوَى المَسْحِدٍ الحَرّام مِنَّ المَسَاجِدِء وَأَهْل المَدِينَةِ تقولون: 
0 3 2. 5252 5 مه 2 و 1 سما اء. 2 
نَ الصّلاةَ فِبهِ أفضّل مِنَ المَسْحِدٍ الحَرَام بِدُونٍ الآلي. وَهَذَا في الفرَائض» 
كو امبر اي عو ليو 0 

أمَا النوافل ففِي البيوتٍ أفضل . 


فصل: المدينة أفضل من مكة. 


1١ سام‎ 


20 ع 7 وي 8 َم م َه 3 0 
مسألةٌ: وَالتَتَقْلٌ لهل مَكَةَ بالرّكُوع أَحَبُ إِلَيْنَامِنَ الطوّاف وَالطُوافٌ للْعْرَبَاءِ 


ل )كيمس ل ومع تكى وو ا ا 0 
َحَبُ إِليْنَامِنَ الرّكُوع لقِلَِّ وُجُودِ ذَلِكَ لَهُمْ. 

000 > 1س ع. 2 عر - 00 سكو م اه م + > 0 
مسألة: وَمِنَ الفْرَائْض عض البَصَرٍ عَن المَحَارِم وَليِسَ فِي النظرَةٍ الآولى بغير 
تَعَمّدٍ حَرَجٌ وَكَافِي النّظَرِ إِلَى المُتَجَالَة ولا في الشَابةِ لِعُذّرِ مِنْ شَهَادةِ عَلَيْهًا 
2 0 رعه 2 0 
وَشِبْهِه وَقَدَ أْخِصٌ في ذلك للحَاطِبٍ. 


مسألةٌ: وَمِنَ المَرَائِضِ صَوْنٌ اللسَانْ عَن الكَذْب 


حب يلاغي عازف رليشراوي 
401 وَالزُورِ وَالمَحْشَاءِ 
3 وَالغِبةِ وَالتّمِيمَة وَالبَاطِل كُله. 


414 ثَالَ الرَّسُولُ -عَلَيّْهِ السََّام-: مَنْ كان يُؤْصنُ بلله وَاليوْم الآخِر فَليقلٌ حرا أو 


لَه متكا وَقال: ١مِنْ‏ خسن إِسْلام المَرْءِ تَرَكُهُ مَا لا يَعْنِيدا. 
0 له ذا سبحَانهوماء امسن وَأَمَالهُمْوَْرَاضَهُ يفاولا 


م 


جل دم اي منلم إلا أن يَف بد إسمَانهء أذ يَنِيَ بعد ِخْصَاهء أو يفل 


َمْسا بِعَيرٍنَْسٍء أو قَسَادٍ في الأْضرء أَوْيَمْرّقٌ مِنَ الدّينِ وَلتَكُفَيَدَكَ عَما لا 
مر َ 5 
407 الع ‏ نوعلاب لك لاز بِفَرْجِكٌ أو بِشَيْءٍ مِنْ جْسَدِكَ مَا 


لا يحل لَك كَلَ الله سُبْحائَة: <ادَلِنَ م بوهم حوظرة» إِلَى كَوْلِه 
وكيك هم هم الْعَادُونَ 4#. 


7 مسألة: : وَحَرَّم الله الفَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ. 


2 2 
2 كه مس ا 0 


8 ممسألة أن لَاتفرُوا النّسَاءَ في دم حَيْضِهنَ أو دم نة نفاسهن. وحرم الله سبحانه 
مِنَ السّسَاء ما تَقدمَ ذكُرة إيَاه. 


- 
01 


8 مسألة: وَأَمرَبأَكْلٍ الطَّيبٍ وَهْوَ الحلانٌ» نَكَا بحل لَكَ لَك أَنْ تك 
تَلْبَسَ إِلَا طَيب وكا تركب وَلَاتَسْكُنَ إلا طينا » وَتَسْتَعْوِلَ سَائْرَ مَا تَنْتَفِعٌ به طَيَبّاء 


- 
3 2 


ان وَمَنْ أَحَذَمَا 0 حو 
الحِمى يُوشِكُ أَنْ بق فبه. 

9 مسألة: وَحَرَّمَ الله أكْلَ امال بالبَاطِلِ ومن البَاطِل : العَضْبُ وَالتَعَديء وَالخِيَائكُ 
وَالرَئَ وَالسّحُْتٌء وَالِقَمَالُ وَللكوى ا والفن والكليفة وَالخَلايَة. 


411 


412 


413 


414 


415 


416 


418 


43 


414 


46 


429 


مسألة: وَحَرّمَ الله تَعَالَى أَكْلَ المَيْتَتَ وَالدّم وَلَحُم الخنزير وَمَا أل لِغيْرٍ الل 

2 ل ل 05 عرف ناسعن 42 ةقد ما 
به وَمَا بح عَلَى النضٌبء وَمَا أعَانَ عَلَى مَوْتِهِ بِتَرَدّ مِنْ جَبَل أو وَقََةٌ بعَضًا 
وَغَيْرهَاء وَالمُنْكَنِقَة بَحَبْل وَغَيْر؛ إلا أَنْ يَضْطَرّ إِلَى ذَلِكَ كَالمَيْئَ وَذَلِكَ إذَا 


2 


صَارَتْ بِدَلِكَ إلى حَدَ لاعبَاة بَعدَهُ ادكه يهاه وََابَْسَ لِلْمُضْطرٌ أَنْيأكلَ 

الميتة وَيَْبَعَ وَيَتَرَوَتَ قَِنِ اسْتَغْتَى عَنْهَا طَرَحَهَا. 

مسألة: وَكُلَ شَيْءِ مِنَ الخئزير حَرَاٌ. 

مسألة: وَحَرّمْ الهتَعَالَى شرْبَ الكَمْرِ قَليِهَا وَكفيرهَاء وَشَرَابُ العربٍ يَوْمٍَ 

قَضِيحٌ الّمِْ وَيّنَ الي يك أن كُلَّ ما أَسْكرَ كَثِيرُهُ منَ الَشْرِبةفَقَلهُ حرَامٌ. 
ع لقث ان يلل لمعه 4ق سرع و شك يس 2ه 4ه 

مسألة: وكُل ما حَامَرَ العقل فَأَسْكَرَهُ مِنْ كل شرَابٍ فهو حَمْرٌ. 

مسألة: وَكَالَ رَسُولُ اللويكل: «إنَّ الّذِي حَرَّمَ ريا حرم بَيْعَهَاه. 

مسألةٌ: وَنَهَى عَنِ الكَلِيطَينِ من الشْربة وَدَلِكَ أن بُحمَلَطَاعِنْدَ الانيياذ أو ِئْدَ 

الشّرْبء وَتَهَى عَنِ الِانْبَاذ في الدّبَّاءِ وَالمُرَقَتِ. 

مسألة: وَنَهَى اليك عَنْ أَكْلٍ كُلّ ذي نَاب مِنَ السّباع. 

وَعَنْ أَكْلٍ لُحُوم الجُمْرٍ الأهلِيَ وَمَحَلَ مَدْخَلَهًا لُحُومٌ الحَيْلٍ وَالبعَالِ لِقَوْلِ 

تَعَالَى: «لِرَحَكَبْوهَا وَزِينَة4. 

وا ذَكَاةَ في شَيْءِ مِنْهًا إلا في الحُمُرٍ الوَحْشِيّة. 

َكا بس بأَكْلٍ سباع الطَْرِوَكُلٌ ذي مَخْلَبٍ مِنها. 

مسألةٌ: وَمِنَ الفَرَائِضٍ بر الوَالِدَيْنِ وَنْ كَانَا فَاسِقَيْنِوَإنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ َليَقلُ 

لَهُمَا قَوْلَا ينا وَيُعَاشِرهُمَا بِالمَعْرُوفِ وَلَا يُطِعْهُمَا في مَعْصِيَةٍ كما قَالَ الله. 


مسألةٌ: وَعَلَى المُؤْمِنِ أن يَسْتَغفِرَ لَبْويهِ المُؤْمِتِينِ. 


24311 


431 


452 


414 


437 


438 


419 


441 


412 


413 


414 


ا 


مسألةٌ: وَعَلَيِْ مَُاَاةٌ المُسْلِمِينَ وَالتَصِيحة لَهُمْ. 


2 رماع الى لمن يم 7 َه 24 8 8 00 
مسألة: ولا يَبْلغْ أَحَدَ حَقِيقةَ الإِيمَانِ حَتى يُحِبّ لأخيه المُؤْمِن مَايُحِبَ لِتَفسِه 


كَذَِكَ روي عَنْ رَسُولٍ اللو يَلِةِ. 

مسألة: وَعَلَه أن تضيل زحمة: 

ساألة: وَِنْحَقّ المُؤِْنٍعََى المؤنٍ أَدْيْسَلُمَ لهذ لة. 
وَيَعُودَه إذَا مَرِض»ء وَيُشَمْتَهُإذَا عَطْسَ. 

1 ِذَا مات وَيَحْفْظَهُ إِذَا غَابَ فِي السّرٌ وَالعَلَانِية 
ل 0 َوْقَّ ناث لَيَالِ وَالسَّكَامُ بُخْرِجُ مِنَ الهِجْرَانِ وَل 
يَنَْفِي لَه أَنْ يرك كَكَامَهُ بَعْدَ السّلام. 


ع ع م م زه دوع 4 6سى 6ه وام 7 يم 2 ع 
مسألة: وَالِهِجْرَانْ الجَائِرُ هِجْرَانُ ذي البِدْعَةٍ أو مُجَاهِر بِالكَبَائِر لا صل إِلَى 
5-84 ينا 0 -- 29 2 
و 3 واس وومةه ناه 30 1 ا متي وَ لا د كا 2 ود 0 75 
عقوبيه ولا تقدر عَلى مَوعِظَتَهِ أو لا يَقبَلهَاء وَلاغيبة في هَذيْنِ في ذكر حَالِهِمَاء 
وَلَا فِيمَا يُشَاوَرٌ فيه لِكَاح أَوْ مُخَالَطَةِ وَنَحْوهِ. 


ولا في تَجُرِيح شَاهِدٍ وَنَْحْوو. 


ع يد لا اه اصت 0 2ه هلم هه .تدراى اللغره 2 - 
مسالة: ومن مكار الأخلاق أن تَعفوَ عَمّنْ ظلمَك وَنَعطِىَ مَن حَرَّمَكْ 
وتو مَنْ و حَكُ. 


م 1< 0 م م ير سه عه 26 0 عن يزان 
مسألة: وَجِمَاءٌ آدَابٍ الخَير وَأَزْمَتِه تتفرّعٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ أحَادِيث: قَوَلَ النبيّ كَكةِ: 
ل اهم الت ص مومه 5 0 5-2100 6 س4 8 00 0 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر فَلِيَقل خَيْرًا أو لِيَصمَت». وَقَولهُ: (مِنْ حسشن 
إن 8 ع 7 إئ 
إِسْلام المَرَءِ تَرَكَهُ مَا لا يَعْنِيها. 

2 05 هرك تيس همقل صم بيجتب ه 
وَقَوْلهُ لِلذِي اختصرٌ له الوَصِيّة: ١لا‏ تغضَبٌ). 


مهة لق و عرو 2 ل 0 شيع 2م ؟ 
وَقوله: «المؤمن يحب لآخيه المؤمن ما يحب لنفسه». 


44ظ4 


445 


416 


446 


448 


451 


451 


453 


4534 


618 | شَرَعْالرسَالَة لهل إن رَيْدِالمَيرَوانَ مه 


مسألة: َكَابَحِلٌ َك أن تتَحَكَدَ َتعَمَدَ سَمَاعَ البَاطِلٍ كُلّه. 


و لس يه 


متالة: لا أن َعَذَّهسَمَاع كلام اْرَآ لا تَحِلٌ لَكَ. 
وَلايسَمَاعٍ شَيْءِ ِنَالملاهي وَالفِتآء. 


نشألة 5 قِرَاءَة القَرآن اللُحُونِ المرَّجَعَة َع جَعَةٍ كَترْجِيع الغْبّاءء وَلتْحل كِنَاتَ اللو 


العَزيرٌ أنْ يتْلَى إِلّا بسَكِينَةٍ وَوَقَارِ وَمَا يُوَنْ أن الله يَرْضَى به وَيُقَرت منة مَمَ 
خُضَار المَهُم لِذّيَِ. 


/ 
مسألة: وَمِنَ الفَرَائْضٍ الْأَمْرُ ُبالمَعرُوفٍ وَالنَهيُ عَنِ المُدْكَرٍ عَلَى كل مَنْ بط تيده 
في الَرّضء وَعَلَى كُلَّمَنْ تصِلْ يده إلى ذلك َنم يقر قِِسَاه. 


كا لم مد 6 م 
إن لم يَقَدِرٌ فبقلبه 
2 0 
ع بي فه و وه و وم م 


الكَرِيمء وَمَنْ أرَاة غير غَيْرَ لولم بُقبَلَ منْه ينه عمل ليلدك الأضده هر 
مسألة: وَالتَْبَةُ كَرِيضَةٌ مِنْ كُلّ َنْب مِنْ عَبْر إضْرَارِ وَالإِضْرَ رَارٌ المُقَامُ عَلَى 
الذَّنْبِ وَاعَيَقَادُ د العودة! ِلَب وَمِنَ التَوَية: رَدُ المَظَالِم وَاجْتِنَّابٌ المَحَارِم) وَالَيّهُ 
أَنْ لايعو وَيَسْتَغْفِرٌ رَبَكُ وَيَرْجُو رَحْمَتَكُ وَيَكَافُ عِفَابَُ وَيَتَدّكَر نِعْمَتَهُلدَيْد 
وَيَشْكْرْ فَضْلَهُ عَلَيْ بِالأعْمَالٍ بمَرَائْضِهِ وَتَرْكِ مَا يُْرَهُ فِعْلْكُ ؛ وَيتَقَرَتُ 
تمسر لَهُ من نوَافِلٍ الَيْر. 


سخ 2 ل ا أن 01 ب ميف 2 0 ثاء 2 
مسألة: َكل ما ضَيّمَ مِنْ َرَائْضِهِ فَلِْفْعلهُ الآ وَيَرَعَبٌ إلى الله فى تقبله 


هه 
ل 
- : 


ررق 7 00 سوا عقف ار 0 6 مرا ماه حون 6 مس 5 
وَيَتَوبٌ إِلَى الله مِنْ تَضبِيعِ وَليَلِجَأ إلى اللو فيمًا عَسْرَ عَلَيّهِ مِنْ قِيَادِ تيه 


ا د ين 2 ءا 7 غء8 
وَمُحَاوَكَِ ْو مُوقنا أن المَالِكُ ِصَلَاح صَأَنه توق ونس تَسْدِيدِو لَايُمَارِقُ ذّلِكَ 


0/0 8 


عَلَى مَا فِيه مِنْ حسن أو قبيح» لا وم ا 
7 2 


5 مسالةٌ: وَالِفِكْرَةٌ في آَمْرِ الى -عزَّ وجل - بِفَْاحُ العِبَاده فَاسْتَعِنْ بذِكْرٍ المَوْتِ 
وَالفِكْرَةِ فِيمَا يَعْدَه وَفِي نِعْمَةٍ رَبّكَ َ عَلَيْكَ» وَإِمْهَالِهِ لَك وَأَحْذْه لِعَيْرِكَ يدنه 


- 


: 
أن 


م 5-5 3 5 دَعَاقة أ خب الى د جب تور ...ابره 2 2 5-9 
وَفِي سَالِفٍ ذَنِبك» وَعَاقبَةٍ أَمْرِك وَمبَادَرَةِ مَا عَسَى أن يَكون قَدٍ اقترَبَ مِنْ 


لك 
ب 


457 بَابٌ فِي الفِطرَة وَالخَانِ وَحَأْقٍ الشَّعَر 


وَاللّبَاسِ وَسَيْرٍ العَورَة وما يَنّصِلُ بذَّلِكَ 


27 مسألة: وَمِنَ الفِطرَةٍ حَمْسٌ: قَضّ الشَّارِبٍء وَهْوَ الإِطَانٌ وَهْوَ طَرَفُ الشَّعرِ 
المُسْتَدِي ير عَلَى الشّفَقَ لا إِحْمَاؤه وله له أَعْلَم وَكَِ قَصّ الْأَظَافِْنِ 87 
الجَتَاحَيْنِ ن» وَحَلَقَ العَانة. 

460 مسال ولاب بجلاقٍ عَيْرَاِنْ كَمَرالجسد. 

0 مسالة: وَالخِتَانُ ني الرّجَالٍ سنك وَالخِفَاض في النّسَاءِ م 

0- . عسالة: وام أن تنقى اللحية ونوقة و تنْقَصُء قَالَ مَالِكُ: (وََا بس بِالأحَذٍ 
مِنْ طُولِهًا إِذا طَالَتْ كَثِيرَا وَكَالَهُ ْ َيْرٌ وَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَة وَالتَاِعِينَ. 

71 مسال وَبْكْرَهُ صبَاعٌ السشَّرِ بالسَوَادٍ من عَبْرِ تَحْرِيمء وكا بَأْسَ بو بالحنَا 
وَالكتمٍ. 

2 مسألة: وََهَّى رَسُولُ اليك الذّكُورَحَنْ لِيَاسٍ الحَرِيرِ وَنَثّم اذهب وَعَنٍ 

حنم بِالحَدِيدٍ. 


مه 


8 
5 
ا 


3 مسألة: وَلا بس بِالفِضَّةٍ في حِلْيةِ الكَاتم وَا سيق والج كفن : 


مله 


465 


4017 


468 


469 


400 


471 


402 


402 


43 


43 


- 2 


3 


مسألةٌ: وَكَا بْجْعَلُ ذَلِكَ ِي ليام وَلَاسَرْج وَلَا سكين وَلَا غَيْرِذلِكَ. 


م 
7 5 1 
امامو _- 3 - 
: ويتحتم النسَاء بالذمت. 
2 2 
22 


رعو 8 0 2 
وَنهى عن التختم بالحَديد. 


ل ا رت موي سس 0 3 
مسألة: وَالاخبَيّار مما روي في الت حم؟ ال في اليَسَارِء لآن تناو الشيْءٍ 


هال> و ةد 5 عرف عقو يا 
باليَمِينء فهو يَاخذه بِيمِينِهِ وَيَجعله فِي يَسَارِه. 


مسألةٌ: وَاخْتْلِفَ ني لِبَاسِ الْكَرّ جين وَكْرِهَ وَكَذَلِكَ العَلّمُ في التُوْبِ 9 
الحرير إلا اط الرّقِيقَ. 

مسألةٌ: وَلَا يَلْبَسُ النّسَاءُ مِنَ الرَّقِيقٍ مَا يَصِفْهُنَ ذا حَرَجْنَ. 

مسأل وَلَابَجُرٌ الّجُلَ َوه بطرّد وكا نَوَُْ نَ الياِء وَليَكُنْ إلى الكَعْبَيْنِ 
َهُوَ نف لِتَويه وَأنْقَى لرَْه. 

مسألةٌ: وَيْنْهَى عَنٍ اشْتِمَالٍ الصّمَاءِ وَهْيَ عَلَى غَبْرِنَوْبٍ يَرْقَُ ذَلِكَ مِنْ جهَةٍ 
وَاحِدَة وََسْدُلُ الأخْرَى وَذَلِكَ اذالم َكْنْ تحت اشْيِمَالِكَ نَوْبٌَ وَاخدُلِفَ فيه 
على لزب 


موورءع لس هي 


مسألةٌ: وََدْرَةُ المؤْمِن إِلَى أَنْضَافِ سَائَيِْ وَالفَخِدُ عَوْرٌَ وَلَمْسَ كَالعَورَةٍ 
مسألةٌ: وَلَا يَدْخُلُ الحَمَّامَ إلا بممْوَرِ 

مسألٌ: وَكَا تَدْخُلُهُ امرَأة ِلَامِنْ ِلَب 

مسأل وَلا يتلاصق رَجَلَانٍ وَلَذَ اه آنَانَ فى لِحَافٍ وَاحِدِ 


و 
:1 


مسألةٌ: وََا تَخْرُجٌ مره إلا مُسْتَرَةَ فِيمّا لا بد لَهَا مِنْهُ مِنْ شهُودِ مَوْتٍ أَبَوَيْهَا أو 


١ 


45 


46 


46 


47 


408 


48 


049 


451 


42 


42 


403 


414 


405 


ذي قَرَابتَا وَنَحْو ذَلِكَ مما يُبَاحُ لها وَلَا تَحْضُرٌ منْ ذَلِكَ مَا فيه نَوْحُ نَائْحَةٍ أو 


لَهُوْ مِنْ مِزْمَارِ أو عُودٍ وَشِبْههِ مِنَ المَلاهي المُلْهِيَةِ إلا الف في التَكاحء وَكَدْ 
اخْتَلِفَ فى الكبّر 

2 و5 و 20 م ع ل هدم 
مسا : وَلَا يَحَلو رَجل بِامْرَأَة لي حامنة موحرم : 


مسألة: لديا أذ يَرَاهَا لِعَذْرِ مِنْ شَهَادةٍ عَلَيْهَا أو إِدَا حَطبَهَا و 
َلَهُأَنْ يرَى وَجْهََا عَلَى كُلَّ حَالٍ. 

ع يد رهر 2 ع همه سه 2 -- 0 
مسألة: وَنَهِيَ النسَاءً عَنْ وَضْلٍ الشعرء وَعَنٍ الوَشْم. 


له مسألةٌ: وَمَنْ لبس حُفًا آَوتَعَْابَدا بِيَمبنه وَإذَاتَرَعَ بَدَأْ 


له مل صر 


1١ 


شِمَالِهِ. 
مسألة: وَلَابَأْس بالِانْتِعَالٍ كَائِما. 

مسألة: وَيْكْرَهُ المَشئْ فِي تَعْل وَاحِدَةٍ. 

مسألة: وَيُكْرَهُ الَمَائِيلُ في الأَسِرٌَةِ وَالقبَابٍ وَالجُدْرَانِ وَفِي الكَانم. 


وَلبَسن الركة ١‏ ي التَوْبٍ مِنْ ذَلِكَ» وَغَيْرُهُ أَحَسَن. 


بَابٌ في الطْعّام وَالشّرَابِ 


أن تَقول: «بسّم اللوا» وَتَتَنَاوَلُ 


5-2 


ضمالة: َإِذَا أكَلْتَ أَوْ سَرِبْتَ قَوَاجِبٌ عَلَيَْ 
بِيَمينِك فَإِذَا قَرَغْتَ قَلَْقَلٍ: «الْحَمْدٌ ش). 
تَلَعَقَ يَدَكَ قَبْلَ مَسْحِهًَا. 
0 25 دس سب ل ىن كس سني كل لفكي م 
ا رسن 


تلفق 


مسألة: و 000 


8 كَلتَ >6 > عه سه ع« - 
ذا كلت مع غير غيّرك أكلت مما يَليك. 
_- 


2 ََلرسَالةِ لان إن ردروا 
و48 مسأل وَلاتأَحُذْ لْقْمةَ لفْمَدَ حََّى تَفْرُعٌ الأخرَى. 
0 ار ا ل 
شِيْتَ وَكَا َكب المَاءَ عَبَاه وَتَمَصّهُ مضا وَتَلُوكَ طَعَامَكَ وَتُنْعِمُةُ مَضْفًا قَبْلَ 
7 مسال وَتَُطُ فَادبَعْدَ طَعَامِكَه وَِنْ خَسَلْتَ يَدَيْكَ منَ لبن وَالهَمَرِ َحْسَن» 
كَل ما تعلق بَسْنَانِكَ مِنَ الطعام. 
الرَسُولُ -حَلَيِْ السام عَنِ الل وَالشْرْبٍ ِالشّمَالٍ. 
8 مسألة: وَنْتَاولُ إِدَا شَرِبْتَ مَنْ عَلَى يَمِيتِكَ 


469 مسألة: وَيُنْهَى عَنِ النَْحَ في الطَّعَام وراب وَالكِتَابٍ. 


8 مسألة: وَنهَى 


0 مسا : وَعَنِ الشّرْبٍ في آئِية لذب وَالفِضَّةٍ. 


1 مسأ 0 


٠ 
6.0 . 
اعمكت‎ 


2 مسألة: و 
4013 سنا ٠:‏ ود 
5 ندال نكر 1 ا الشريد. 


114 مسال: وني عن اران في لتر وَقِيلَ: إِنَّ كَانَ مَعَ الأصْحَابٍ الشُرَكَاءِ فيو» 


4 


ع 


4ه سيالة: : وَكَا بأْسَ فِي الثَمْر وَشِبْهِ أن تجْوِلَ يَدَكَ في | ناء لِيَأَكُلَ ما تُرِيدٌ مِنْه. 
7 .يال وَليْسَ غَسْلُ اليدِكَبْلَ الطّعام منَ اسن ! لا أن يَكُونَ بهَا أ 


يكونَ بها أذى. 
8 مسألة: د وَلِِْل يده َه بَعَْ العام م مِنَ العَمَرٍِ وَيُمَضِْض مِنَ اللبّنِ. 


- 


429 


201 


202 


مسألة: وَكْرِه غَسْلٌ اليد بالطّعام أَوْ بشَىْءٍ مِنَ القَطَانِيء وَكَذَّلِكَ بالّكَالة وَكَد 


مسألة: لد م ا 3 


ا 
3 
5 
5 
2 
3 
5 
3 
1 
30 
1 


بَابٌ في السام وَالِاسْتَقْذَانٍ وَالتنَاجِي 
6 ع إن 
وَذْكْر القِرَاءَةِ وَفِى الدَعَاء وَذْكْر الله 
وَالقولٍ ني السَّفَرِ 


ميال وَرَدُ السام وَاجِبٌ وَالابْتَِاُ به سن لسري 

مسألة: وَالسَلَامْ أَنْ يقَولٌ الرَجُلٌ: «السَّلَامُ عَلَيْكُم). 

وَيَقَولَ الرّادٌ: «وَعَلَيكُمُ السَّكَام) أَوْ ب يَقولَ: «سَكد ل 

وَأَكْثَرَ ما ينهي السَّامُ إِلى البرَكَةٍ أَنْ تَقُولَ فِي رَدّك: «وَعَلَيِكُمُ السّلامُ وَرَحْمَةُ 
الله وَيَرَكَانَهُ) وََا تَقَلْ في رَدَّلكَ: «سََامٌ اللو لله عَلَيْكَ). 

مسألة: وَإِذَاسَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ الجَمَاعَةٍ أَجْرَاعَنْهُمْ وَكَذَّلِكَ إِذَا رَد وَاحِدٌ مِنْهَمْ. 
مسألةٌ: وَيُسَلُمُ الرَاكِبُ عَلَى المَاشِي وَالمَاشِي عَلَى الجَالِسِ. 

وَالمْصَافحَةٌ حَسَنة. 


: وَكَرِه مَالِكُ المُعَائقَة وَأَجَارَهَا ابْنُ غييئة. 


مسألة: وَكَرَِ مَالِكُ تَغْبِيلَ الَدِوَأنَكَرَ مَارُ روي فيه. 


10[ظ2 


10[ظ2 


512 


512 


513 


5213 


213 


514 


5215 


515 


624 0 ةر أ رَيدِاْلقَيَرَوَاقَ أ 


مسبألة: وَكَا تدا اليهُودِيُ وَالَضْرَ ني بالسّام. 

مسألةٌ: وَمَنْ سَلَّمَ علَى ذم َل يَسْتقِلهُ وَإنْ سَلَّمَعَلَيْهاليَهُودِيٌ أو النصْرَانِيُ 
َليَقَلُ: «عَلَيْكَ). 
وَمَنْ قَالَ: «عَلَيْكَ السَّامٌ» -بِكَسْر السّين؛ وَهْ هْيَ الحِجَارَة- فَقَدْ قِبِلَ ذَلَِ. 
مسألة: وَالِاسْيْدَانُ وَاحِبُ» لا تَدْخُْ بن فبه أَحَدٌ حتَّى تَسْكَأذنَ كلانه كن أن 
لَكَ ولا رَجَمْتَ 
مسألة: وَيُرَعْبُ فِي عِيَادَة المَرْضَى. 


20-00 عضو رع - 20 ا 010ص 000 2110 5 ره 5" 
مسألة: ولا يَتَتَاجَى اثْنَانِ دُونَّ وَاحِدِ وَكَذَلِكَ جْمَاعَةَ إذَا أبْقَوَا وَاحِدّا مِنْهِمْ 


وَقَدْ قِيلَ: لا ين: ذلِكَ إلا بإذنه 
وَذكْرٌ الهجرّة قَد تَقَدَمَ فى ياب قَبْلَ هَذَا 


مسألة: قَاآَ عاذ بن َل رَضِيَ الله عَنْهُ: «مَا عَمِلَ دمي عَمََا َنْجَى لَهُ مِنْ 


دم 


وَمِنْ دُعَاءِ رَسُولٍ الله ش وك كُلَّمَا أَضْب كفي «اللَّهُم بك تَصْبحٌ 
تُنْسِيء وَبِكَ نَحتَى وَبكَ نَمُوتُ» يَقُولُ في الصّبَاح: ١وَإِلَيِكَ‏ النشُورا وَفِي 
المَسَاءِ: «وَإلَيكَ المَصِيرٌا» وَرُوِيَ 3 ذَلِكَ: «اللّهُم اجعَلنِي مِنْ َعْظَمٍ 
عِبَادِكَ عِيْدَكَ حَظَ وَنَصِيبًا في كُلَّ خَيْر تقَسِمُهُ نِي هَذًا الوم وَفِيمَابَعْدَهُ ني 


7 10 عه اهرس ظفئدو 5 0 مه م في 
قدي ب أ خخ تزه أزرزق شط دصل تخدفة أذ كلب تيز 
32 2 سمهي قرا 2 


أو شِدَةٍ تَدْدَعُها أَوْ فَِْةِ مَصْرِفُهَا أو مُعَائَاةٍ تَمُنُ بها ب بِرَحْمَتِكَ إِنّكَ عَلَى كُلّ 


شَيْءِ قَدِيدا وَمِنْ ذعَائِه -عَلَيْهِ السّكَام- عِنْدَ النَّوْم يضَعْ بَدَهُ المت نَحْتَ 


حَدَهِ الأَيْمَنِ وب يَدَهُ اليسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْسَر َ يَقُولٌ: «اللّهُم؛ باسك 
وَضَعْتُ جني وَبِاسْوكَ أَرْقَعْكُ اللّهُمّ إن له إن 


أَاَسَلتَها كالشقطها بمَا 1 به الصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِك لله ني كلدت 


نَفْسِي إِلَيْكَ وََْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَمَوَضْتُ 0 وَوَجَهْتْ وَجْهِى 
5 ل 0 مك 0 إَِبْكَء أسْتَغفِركَ 
ا 2 


سيا هه كه َه ار مهي سمس 0 
لي مدنت وما كت وما سرت وما عدت نت 


م مهس سك داهم ّ. و2 7 
رَبّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتْ عِبَادَكَ1 مما رُوِيَ في الدعَاءِ عِنْدَ الخروج من 
كوي لك أ أضا )' ل )؛ أظلء أ؛ أله 2ه مله 
المَْزِلٍ: «اللَّهُمَ إِنيَ أَعُودُ بِكَ أن أَضِل أ أزل أ 010 0 
َم و 


مجه أي آي في ير شل صَلاةٍ أن أَنْ تُسَبّحَ تََانَا وتلا ٠‏ وَتكَبرَ كا 
وَنَكَائِينَ» وَتَحْمَدٌ الله ثَكَانَا و ل 1 
شَرِيِكَ لَه لَدُ الْجُلْكُ وَلَدُ الك لحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ ؟ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وَعِنْدَ الخلا 


3 
- 


3 


يَقُولٌ: آ| 4 لحَمد لِلَّه الَِي رَ رَرَكَنِي لَدَّتَكُ وَأَخْرَجَ عَني مَشْقَتَفُ أبن شي 


جنوي فر وَتَتَعوّدُ مِنْ كُلَّ شَيْءِ تَحَافْف وَعِنْدَمَا تل يمو 2 ضع أو 


تَجْلِسُ بِمَكَانِ أَوْتَتَامُ فيو: «أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الََامّاتِ 5 سدم 
حَلَقَ). وَمِنَّ التعوذ أَنْ م 


التي لايُجَاوِرُهْنَ بد ولا قَاجرٌوَبَِسْمَاء اللو الحُسْتَى كُلَّهَامَا عَلِمْتُ مِنّْهَا وما 

> 2ه ٠‏ 2ج سر هه مر قتي 6م84 سيره 5 2 م ااه ”كه 

لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرٌ مَا خَلَق وَدْرََ وبَأ وَمِنْ شَّرٌ مَايَنْزِلُ مِنَ السّمَاء وَمِنْ شَرٌ 
0 .بحبو عه مه كر كء. . 

ا يَمْرُجٌ يها وَشَّرٌمَا دَرَافِي الأْضء وَشَرٌ ما يَخْرُجٌ مِنّْهَاا وَمِنْ فتن اللّيْلٍ 


- 


وَالتَهَانِ و طَوَارِقٍ اللَبْلٍ وَالنَهَارٍ إ طَارِنًا يَطْرُقُ بِحَيْرِ يَا رَحْمَان) 


ٍِ 


تَقُولَ أَعُود بوَجْ اللو الكريم وَبِكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ 


- -”ه 


626 0 صا ابر أي رَيدِأَلقَيَرَوَانَ | 


18آ2ظ 


219 


20 


221 


52 


52 


روك . > م كه اه يس لش سرمس رع الس 8 لس جر 07 هخ 

وَيُقَال فِي ذلك أَيْضا: «وَمِنْ شرٌ كل دَابَةِ رَِيَ آخِذ بِنَاصِيتِهَاء إن رَبِي عَلَى 
7 الي عو 00 ا ال - 5 م 

- 2 هيم ا 6 ...اع .ا سه . ض>| ظ )> اشير م 

صِرَاطٍ مستقيم"» وَيُستحب لِمَن دخل مَنْزْله أن : «مَا شاء ا لا قوة 

- 
5 
إلا باللو) 


سا وسة م 2 - .0 ع لاق حر تاو مر -ه ه ورم 
مسألة: وَيْكْرّهُ العَمّل فِى المَسَاجِدٍ مِنْ خياطة وَغَيْرَهَاء وَلَا يَغيسل يَدَهُ فيه وَلا 
37 ع يس 20 0-1 ع ا حراج جه ئٍ وبي 25 00 
َكل إلا مِئْلَ الشيْء الحَفِيفٍ كَالسُوَيْقَ وَتَحْووء وََا يَققص فيه سَارِبَفُ وَلَا يُقَلْمُ 
2 7 مه و 2 
َظْمَارَهُ وَإِنْ أَحَدَّهُ في نوب وَأَرْخْصٌ فِي مَبِتٍ العْرَبَاءِ في مَسَاجِدٍ البَادِيَةِ. 

سر يفي َه ركةء. 2 0 6 5 
مسألة: ولا يَنبَغي أَنْ يُقَرَأْ في الحَمّام إلا بالآيَاتِ وَلَا يكثر. 

و 

ا ءءء 31 و سامو هه م عي س لوم ف هقيرت 5 ره ل وسراو 
مسالة: وَيَقَرَا الراكبت وَالمضطجع وَالمَاشِي من قريَة إلى يه ود 0 
لِلْمَاشِي إِلَى السّوقٍء وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ذلِكَ لِْمْتَعَلّم. 
مسألة: دَى؟ كا الم 51 ذ لا قَذّلكَ د ل فو اليقث مه قل هه 02 سير 

: وَمَن قر لقران فِي سبع فذلٍ حَسَنء والتفهم مَعْ قِلةِ القِرَاءَةٍ أفضل» 

2 

ذه 420 ا ا 3 0 
وَرُوِيَّ أن النبيّ يِه لم يَقَرَأه ني أكل مِنْ ثلاث. 
مومهم © كون. 2ور# 4 وده 5 . 00 ع مي 3 2 5 0-1 
ويستحب للمسافر أن تقول عند ركوبه: «يسم اللو اللهم أنت الصاحب فِي السفر 
وى كشو ١‏ كوى يت كي كه يه عسوي 0ك حضتي 
َالحَلِيقَةٌ في الأهل» الهم إني أَعُود بك مِنْ وَعْنَاءِ السّمْرِ وَكبَةِ المنْقَلَبٍ وَسُوءِ 

4 8 سوس 0 3 در 76 501 مذ اسه 
المَنظر فى الأَهُل وَالمَالٍ»» وَيَقولٌ الرَّاكِبٌ إِذَا اسْتَوّى عَلَى الذَابَةِ: «سبْحَانَ الْنِي 
9 سَخَرَ لَنَا هَذًا وَمَا كنا لَهُ مُقرنِينٌ َإنا إلى رَيْنَا لمنْقلِبو 9 

ا ات هو 001 و ره امه 0 0 
مسالة: وتكره التجارة إلى أرض العدو وَبَلِدٍ السودان. 
مسألة: وَقَالَ النبيتٌ يِه «السّمْرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَاب»» ولا يَنْبَغِى أَنْ تُسَافِرَ المَرْأةٌ 
مذي مَخرم ئها َم وأا في حي الريضَةٍحَاصّة - في 

2 - 
0 لي 4 ا د 6 رس ور مز 2 رواسا ا 2 
قَوْلِ مَالِكِ- فِي رَفْقَةٍ مَأمُونةٍ وَِنْ لَمْ يَكَنْ مَعَهَا ذو مَحْرّم فَذَّلِكَ لَهَا. 


25233 
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بَابٌ فِي الاج وَذْكْرِ الرَى 
وَالطيْرةوَالنْجُومِ وَالخِصَاءِ وَالوَشُم 
وَدْكْرٍ الكلاب وَالرفْق بالمَمْلُوكٍ 

منالةة و9 ا الِاسْتِرْقَاءِ مِنّ نَّ العيّن وغ غَيْرمَاء وَالتَعَوف لالج وَشّرْبِ 
الدّوَاءِ وَالفَضْدِ وَالكَيٌ» وَالحِجَامَةُ حَسَتةُ. 
مسألةٌ: وَالكْحْلٌ للَّدَاوِي لِلرَّجُلِ وَهُوَمِنْ زِيةِ النْسَاءِ. 
مسألة: وَلا بتَعَالَيح بِالكَمْرِ وَلا بِالتّحَاسَةٍ وَلَا يِمَا فيه فيه ميت ولا بشَيْءِ مما حَرَّمَ 
الله سبحانة. 
مسألة: ولا بس بِالِاكْيوَاءِء وََا بَأْسَ بالوتَى بِكِتَاب الله وَبالكلام الطب ولا 
بَأْسَ بِالمُعَادَة تعلق وَفِيهَا القرْآنُ. 
مسألة: وَإَِاوَكَعَ الوه بار ض فََاتَقَدَمْ عليه ومَنْ انها قَكَابَخْرْجُ فار نه 
مسأل وَقَلَ الرّسُولُ -عَلَيْه انلام في الشؤْم: اإنْكَانَ في المَسْكَن وَالمَرَة 
وَالقَرّسٍِ). وَكَانَ -عَلَيْهِ السّلام- يَكْرَهْ سَِيّءَ الأَسْمَاءِ ود وَيَشحه القأل الحَسَنْ 
وَالعْسَلَ لِلعَينِ أن يَغْيِل العَاين وَجهَة يدي وَمَرْفْفَيْه 1 وََطدَافتَ رجْلَيه 
وَدَاخِلة رار ني فدح ثم يصب علَى المعِينٍ. 
مسألة: وَلَا يُنْظَرٌ م ِنَ النجُوم إِلّامَايُستَدلُ به عَلَى القِبَلِ وَأَجرَاءِ اليل ويرك 
مَا سِوّى ذَلِكَ. 
ماله وكا كذ كلب في الذَّورِ في الحَضَر ولا في دُورِ البَاِية إلا لِرَرْع أَوْ 

تا تقل ةة وان الطتشررء ل زوع متها ار لطاد طيطاة نيد الى 
فسآلة: وَلابْسَ بخ بخِصَاءِالقَتَمِلِمَا فيهِمِنْ صَلاح لْحُومهَء وَنْهِيَ عَنْ خصَاء الحَيْلٍ. 


2 


58ظ5 


538ظ2 


0 آظ2 


0( آظ2 


0أآظ 
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ء2آ0ظ2 


5 آ0ظ2 


وَُكْرَهُ الوَسْم في الوّجْوء ولا بَأسَ به في غَيْر ذَلِكَ. 


مسألة: وَيُرَْقَ بالمَمْلُوك ا مِنَ العَمَلٍ مَا لا يُطِيقٌ. 


7 : عه ةا اول 52 -< 
بَابٌ فِي الرؤْيًا والتثاؤوب وَالغطاس 
الب الت ويا وَسَبْقٍ التبلٍ وَالرّي وَعَيْرِذَلِكَ 


01 


مسبألة: ثَالَ الرّسُولٌ عَلَيْهِ السَّكامُ: «الرؤَْاالحَسَنَةُمِنَ الرَّجُلٍ الصَّالِح جُرْءٌ منْ 
سن ربعن جُزهًا نالبق ومن وى ْم في قنايو ما كه اق 
ره وبر وم 2 َو 

ا أ 


َلينْقلُ عَنْ يَسَارِِ اناه وَلقُلٍ :الآ إنيَ اعو 


في ديني وَدْنْيَايَ). 


عُود بك مِنْ شَرَّمَا رَأَيْتُ أن يَصْرّنِي 

مسالة: ومَنْ توب دَلْيِضَعْ يَدَهُعلَى فيه وَمَنْ عَطَسٌ كَْمِلٍ: «الحَمْدُ لوه 

وَعَلَى مَنْ سَمِعَهُ يَحْمَدُ الله أَنْيَقُولَ لَهُ: (يَرْحَمُكَ اللها. وَيَرُدُالعَاطِسُ عَلَيْه: 

«يَغْفرٌ الله دن وَلَكُم) أو د يَقَولٌ: ١يهْدِيكُمُ‏ الله وَيُضْلِحُ يُصْلِحٌ بَالَكَما. 

مسألة: ولا يَجُورُ الِب بال والشّطرنْج» ولا بس أَنْيُسَلّمَعَلَى مَنْ ن يلعب 
بهَاء وَيَكْرَهُ الجُلُوس إلى > مَنْ يَلْعَبُ بها وَالنَظرَ ِليْهِمْ. 


مسألة: وََا بس السب بالحَيْلٍ وَالإبل» وَيالِسّهَام بالرّمي. 


مسألة: وَإِنْ أَخْرَّجَا سينا جَعَا َْنّهُمَا مُحَذَّلَا يَأَحُدُ ذلِكَ المُحَللُ إِنْ سَبَقَ هُوَ 
وَإِنْ سَبَقَ غَيْرْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شََيْءٌ هذا قَوْلُ ابْنِ المُسَيبِء وَكَالَ مَالِكٌ: إِنّمَا 
يَجُورٌ أَنْ يُخْرِجَ الرّجُلُ سَبقَاء إن سَبَقَ غَيْرُهُ أَحَذَّهُ وَإِنْ سَبَقَّ هُوَ كَانَ لِلّذِي 
ليه مِنَ السَابِقِينَ» وَإِنْ لَمْ يَكْنْ غَيْرٌ جَاعِلٍ السّبَقِ وَآحَرٌ سبق جَاعِلٌ السَبَقٍ 
كلد من حَصَدَ ذُلِكَ: 
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مسألةٌ: وَجَاءَ فِيمَا ظَهَرَ من الحَيّاتٍ بالمَدِيئةِ أن تؤْدَنَ كانه فَِنْ ْعِلَ ذَلِكَ ني 
ل ل 

ُهَل القَمْلٍ وَالبَرَاغِيثِ بالنَار. 
اله ول بان -إِنْ شَاءَ الله بِقَدْلٍ اّمل إِداآدتْ وَلَمْ ُْدَرْعَلَى تَْكِهَاء وََوْ 


-ه 


لم تُقْتَلْ كَانَ أب ينا إنْ كَانَ يُقْدَرُ عَلَى تَرْكِهًا. 


ِ 
مسألة: وَبُقجلُ الور 
ع لاولةر و يه5 0 
5 عره كل الصاو 
ع0 - 
مسألة 


آله 


: وَقَالَ رَسْولَ الله مَك إن الله عام كك 0 عْبِيّةَ الجَاهليّة وَفَخْرَهَا 
بالآباء» مُؤْمِنْ تَقِيِّ 9 فَاجِرٌ شَّقَِيٌ َنم نو آدَم وَآدَمْ مِنْ ثُرَاب) وَقَالَ ل 
يك ذ في رج تعلّمأَْسَابَ النّاسِ: «عِلْمُ لا يَنْمَعٌ؛ وَجَهَالَةٌ لائَضْرً وَقَالَ عْمَرٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ: ١‏ «تَعَلَّمُوا مِنْ أنْسَابِكُمْمَا تَصِلُونَ به أَرْحَامَكُمْ). 


ع و و 0 روه 


مسألة: قَالَ مَالِك: وَأَكْرَهُ أ يق في انتب فيما بل اإشلام بن الا 


منسآلة: وَالرؤَْا الصالحة جر هن ننه وأريقية جردا هن الدبو 
سال لت سس رَأَى 
مسألة: وَلايَْبَغِي أَنْيُفسّرَ الرُؤْيَامَنْ لَاعِلْمَ لَهُ 0 
عِنْدَهُ عَلَى المَكرُوهِ. 

مسألة: وَلَابَْسَ بإِنْشَّادِ الشّعْرِ وَمَا تف م مِنَ الشَّعْر أَحْسَنٌ» وَلا يَنْبَفِي أَنْ يك 
ِنُْوَمِنَ الشُغْلٍ به. 


مسألة: وَأَوْلَى العُلُوم وَأَْصَلَْا وَكرَبُهَا إَِى الله عِلْم دينه وَشَرَائِعِ مما أمَرَ به 


630 | شَرَحالرسَالَة لان إْيَ رَيْدِالمَيرَوَايَ - 
وَنَهَى عَنْهُ وَدعَا إَِيِْ وَحَضٌ عَلَيْهِ ني كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَهِ وَالفِقَهُ ني ذَلِكَ 
وَالمَهُمُ فيه وَالتَّهَحُمُ براه وَالحَمَلُ به. 

0 مسألة: *: وَالعِلْم أنْضصَلٌ الأعْمَالِء وَأكرَ ب العُلَمَاءِ إِلَى الله -عر وجلّ- وَأَوْلَاهُمْ 
بو أكَْرهُمْ لَه حَشْيَةوَِيمَا عِنْدَهُوَطْبَة. 


562 مسألةٌ: وَالعِلمُ دلِيلٌ إِلَى الكَيْرَاتٍ وك يِذ إِلَيَهًا. 
3 مساألة: وَاللَّجَاءُإِلَى كِتَاب الله وَسُنَِ َيه علي السّام- وَاتْباع سَبيلٍ المؤِِْينَ 


وو 
0-0 


و 
وَخَيْرِ القَرُونِ من حير امة أَخْرجَتْ لِلنّاسِ ا قَفَى ي المَفْرّع إِلَى ذَّلِكَ 
و 


العضمة. 
4 مسللةٌ: وَفِي باع الّلَفٍ الصَّالِح الاك وَهُمْ الِدوَةُ في تَأوِيلٍ ما تا 
وَاسْتِخْرَاج ما اسَْْبطُوه وَإِذَا الوا في الفرّوع وَالحَوَاوثِ لَمْ بُخْرَجْ عَنْ 
5 أدلة حجية الإجماع. 

53 فصل في اتباع السلف وذم الابتداع. 


7 تقائمة المحتويات. 


